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 مدخل : 

يكه بثمنه .  يك أخذ مبيع شر  عرف ابن عرفة الشفعة بأنها : استحقاق شر

ي مال ثالث و لا لا يحكم بثبوت الشفعة أو عدمها إلا بعد ثبوت الب
ن
ن ف ن اثني  يع إذ لا يحكم بي 

ي و الشفيع حتر يثبت عنده البيع.   يحكم بإقرار المشتر

ي 
ن
يا لا شفعة فيه، لأن الأصل ف ي باعتباره بيعا جتر

ليس صحيحا أن بيع العقار بالمزاد العلتن

يا عن طري ق الشفعة الإطلاق فيها، تشمل كل بيع سواء تم رضائيا عن طريق المساومة أو جتر

ي . 
 المزاد العلتن

ط أساسي لقبول طلب الشفعة .   الملكية على الشياع شر

ي حق القاصرين إذا كان لهم نائب 
ن
أجل المطالبة بالشفعة أجل سقوط لا أمد تقادم فيسري ف

ي المطالبة بالشفعة إلى أن قضن أجل ممارستها. 
ن
ي ف

ي و تراخن
 قانونن

 نة . لكي يكون طلب الشفعة مقبولا، يجب أن يقدم داخل الس

ه انتهاء إجراءات تلك  - إذا أعلن الشفيع رغبته بكيفية صحيحة قبل انتهاء السنة فلا يضن

 الرغبة خارجها لسبب لا يد له فيه . 

ي طور التحفيظ، قبل صدور مدونة الحقوق 
ن
ي العقارات غت  المحفظة أو ف

ن
إن الشفعة ف

ن العينية إنما تطبق بشأنها القواعد العامة وقواعد الفقه الإسلامي  ، ولا تحتاج إلى شكل معي 

ي تقديم الدعوى داخل الأجل. 
 ويكفن

ي أحدهم فلكل منهم الأخذ بالشفعة على  من المقرر فقها أنه إذا تعدد الشفعاء وكان المشتر

ن طالبيها وأن الشفعة حق  قدر الأنصباء لا على الرؤوس، وأن اعتبار مراتب الشفعة يكون بي 

يكا غت   ي شر يك وإن كان المشتر ك له حصته. لكل شر ي تتر   أجنتر

اء  ي يملكها قبل السرر
يك الأخذ بها بقدر الحصة التر كاء، فإن لكل شر ن السرر متر كانت الشفعة بي 

 . 

ي شفعة المدعى فيه، و المشفوع منه  قد سحب الثمن ومصاريف العقد 
ن
من تنازل عن حقه ف

دادها منه.  ي استر
ن
ي كانت مودعة لممارسة الشفعة من يده، فإن له الحق ف

 التر
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ي تسرى على 
ي تجب ممارسة الشفعة خلالها هي من قبيـل التقادم المسقط التر

السنة التر

ي عن المطالبة بها إلى أن انقضــت 
ي و تراخن

ي ذلك القاصرين الذين لهم نــائب قانونن
ن
الجميع بما ف

ي على ما هــو المعمـول 
ي يدخل فيه المقدم من طرف القاضن

المـدة، و أن مفـهوم النـائب القانونن

ي الفصـل 
ن
  976لـذا فـإن القاصرين لا يدخلون ضمن ذوي الإعذار القانونية المنصوص عليــها ف

ي . 
 من قانون العقود إذ كان لهم نائب قانونن

ي الأملاك غت  المحفظة انطلاقا من تاريــــخ العلم بالبيع و ليس 
ن
يجري أجل الأخذ بالشفعة ف

ي ذلك للشفيع بيمينه.  –من تاريــــخ البيع
ن
 و القول ف

 خليل " و صدق إن أنكر علمه " . 

هم على تقييد قول الشـيخ " و  نـص فقهاء من المالكية كابن عبدالحكيم و ابن المواز و غت 

صدق إن أنكر علمه خارج السنة و إذا كان القيام داخل أربعــة أعـوام مـن تاريــــخ البيع و هي 

يك جديد و قــد جرى ا يك بظهور شر لعمل من طرف المجلس مدة كافية لحصول العلم للسرر

ن منشور  1986.3.18بتــاريــــخ  415الأعلى ) محكمة النقض ( حسب قراره عدد  بغرفتي 

 .  139بمجلة القضاء و القانون عدد 

يعات خاصة بالعقار ،  تطبق على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تسرر

ي 
ن
يف الصادر ف ( بمثابة قانون 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9مقتضيات الظهت  السرر

ي  قانون مدونة الحقوق العينيةالصادر بتنفيذه 
ن
ي ما لم يرد به نص ف

ن
امات والعقود ف ن الالتر

يف رقم  ي  1.11.178الظهت  السرر
ن
( كما 2011نوفمتر  22) 1432من ذي الحجة  25صادر ف

ن التنفيذ .   تم تتميمه  بعد دخوله حت 

. فإن لم يوجد نص يرجع إلى الراجح والمش  هور وما جرى به العمل من الفقه المالكي

يك للأخذ بالشفعة متر تحققت للموروث بما يجب صحت لورثته للاستصحاب  صفة السرر

 ما لم يثبت خلافها. 

 إذا ثبت أن المبيع هو جميع المدعى فيه لا جزءا مشاعا منه فلا شفعة . 

 الأصل هو استمرار الشــياع حـتر تثبـت القسمة . 

ي دعوى الشفعة لعدم عرض مصاريف التسجيل و التحفيظ و تحرير العقد و يحكم بالرفض 
ن
ف

اء من  و الاكتفاء بعرض الثمن وحده مع أن الشفيع كان قد استخرج نسخة من عقد السرر

 الرسم العقاري و كان على بينة مما يجب عليه عرضه . 
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يشفع به و  يجب لقبول طلب الشفعة أن يكون طالبها حائزا بالفعل للواجب الأصلىي الذي

 إلا كان طلبه سابقا لأوانه و لا يمكن ممارسته إلا بعد استحقاقه الواجب المذكور. 

 التبليغ الذي يعتــد به هو الذي يقع إلى الشفيع نفسه. 

ي 
ن
تبة ف البيع المستوف لجميع أركانه و المسجل بالسجل العقاري تكون جميع آثاره متر

ي .   مواجهة المشتر

 بة إقالة ، والإقالة لا تحول دون ممارسة حق الشفعة . فسخ عقد البيع هو بمثا

ي الشفعة إذا كان الطاعن مقيما بنفس المكان الذي يسكن فيه المطلوب و 
ن
يسقط الحق ف

اء عملا بقول الشيخ خليل " و سكت بهدم و  ا عالما بالبناء الذي يقام بعد السرر كان حاصرن

 بناء " . 

المشفوع من طرف الشفيع إلا من يوم امتناع  لا يستحق التعويض عن عدم استغلال العقار 

ي بالشفعة. 
ي القاضن

 المشفوع منه عن تنفيذ الحكم النهان 

للأخذ بالشفعة يجب أن يكون المشفوع به شاملا لثمن البيع ومضوفات العقد اللازمة 

 وقيمة التحسينات عند الاقتضاء . 

ي العقار المحفظ لا يسري إلا بتقييد  
ن
ي السجل العقاري وابتداء إذا كان أجل الشفعة ف

ن
اء ف السرر

ي العقار غت  المحفظ مرتبط بالعلم وتحققه، فإنه 
ن
من تاريــــخ التقييد، فإن أجل الشفعة ف

ي العقار المحفظ أجل 
ن
يوما من تاريــــخ تبليغه من طرف  30بذلك يكون أمام الشفيع ف

ي حالة عدم تبليغه بالبيع يبفر له أجل سنة من تاريــــخ تقييد بيع
ن
ي، وف الشقص  المشتر

ي السجل العقاري، أما أجل الأربــع سنوات الذي إذا لم يتحقق العلم 
ن
المطلوب استشفاعه ف

اء فيسقط بمضيه حق الشفعة إنما يخص العقار غت  المحفظ .   خلاله بالسرر
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.......................................................... ....................................... ............... 

ائب   .  2023المدونة العامة للضن

 حق الشفعة لفائدة الدولة 143. -المادة 

ي المادة 
ن
أدناه، يجوز للوزير المكلف  217بضف النظر عن حق المراقبة المنصوص عليه ف

بالمالية أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك أن يمارس، لفائدة الدولة، حق الشفعة على 

ن الأحياء، بعوض العقارات والحقوق ا ي بي 
ي تكون محل نقل ملكية رضان 

لعينية العقارية التر

ن الأصول والفروع، إذا بدا له أن ثمن البيع المضح به أو  أو بغت  عوض، باستثناء الهبات بي 

التضيــــح التقديري لا يناسب القيمة التجارية للعقارات وقت التفويت، وأن أداء الواجبات 

 الإدارة لم يتأت الحصول عليه بالمراضاة. المفروضة بناء على تقدير 

ي المادة 
ن
وط المنصوص عليها ف يمارس حق الشفعة المشار إليه أعلاه وفق الإجراءات والسرر

 أدناه.  218

 الربــع. 

II- 

 . أحكام خاصة بواجبات التسجيل

مراقبة الأثمان أو التضيحات التقديرية يمكن أن تكون الأثمان أو الإقرارات  217. -المادة 

ائب ا ي العقود والاتفاقات، موضوع تصحيح من طرف مفتش الضن
ن
لتقديرية، المعتر عنها ف

ي تاريــــخ 
ن
ن أنها لا تطابق القيمة التجارية للأملاك المتعلقة بها ف المكلف بالتسجيل، إذا تبي 

 إبرام العقد أو الاتفاق. 

ي المادة 
ن
 أدناه.  220يباشر التصحيح المذكور وفقا للمسطرة المنصوص عليها ف

 حق الشفعة لفائدة الدولة –218المادة . 

I- ي المادة
ن
ي أجل ستة ) 143. يمارس حق الشفعة المنصوص عليه ف

ن
( أشهر كاملة 6أعلاه ف

ط  ي حالة نقل الملكية تحت شر
ن
تبتدئ من يوم التسجيل. غت  أن هذا الأجل لا يحسب ف

 موقف للتنفيذ، إلا 

ط.   ابتداء من يوم تسجيل اذا تحقق هذا السرر
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II-ي المادة . ي
ن
 بعده إلى:  219بلغ مقرر الشفعة وفق الإجراءات المنصوص عليها ف

ي العقد أو التضيــــح بنقل الملكية، إذا لم يسبق إقامة 
ن
أ(  كل طرف من الأطراف المبينة ف

 صك للإثبات؛

-------------------- 

 2020 من قانون المالية لسنة 6من المادة  Iتم تغيت  هذه الفقرة بمقتضن البند   - 1

 2020من قانون المالية لسنة  6من المادة  Iتم إدراج هذه الفقرة بمقتضن البند  - 2

--------------------- 

ي التوثيق المختص، إذا حرر عقد نقل الملكية من طرف العدول وكان يتعلق 
ب( قاضن

 بعقارات غت  محفظة؛

ذا تعلق الأمر بعقارات محفظة ج(  المحافظ على الأملاك العقارية التابع له موقع الأملاك، إ

ي طور التحفيظ. 
ن
 أو ف

ابية لعدة قضاة للتوثيق  ي الدوائر التر
ن
وإذا كانت الأملاك الممارس بشأنها حق الشفعة تقع ف

ن على الأملاك العقارية ،وجب تبليغ مقرر الشفعة إلى كل قاض أو موظف يعنيه  أو محافظي 

 الأمر. 

ي التوثيق وتدرج حقوق الدولة بمجرد تسلم التبليغ 
ن الذي يمسكه قاضن ي سجل التضمي 

ن
ف

ي طور التحفيظ بالسجلات العقارية أو 
ن
كما تقيد إذا كان الأمر يتعلق بعقارات محفظة أو ف

ي سجل المحافظة على الأملاك العقارية المعد لهذا الغرض. 
ن
 تدرج ف

III .-  وعة منه الأملاك خالل الشهر الموالىي لتبليغ مقرر
ن الشفعة مبلغ يتسلم المفوت له المتن

 :  الثمن المضح به أو القيمة التجار ية المثبتة، بالإضافة إلى ما يلىي

ي يكون قد تم دفعها إلى المحافظة على الأملاك ° 1-
واجبات التسجيل المؤداة والرسوم التر

 العقارية؛

ي المائة )%-° 2
ن
( من الثمن المضح به أو القيمة التجارية 5مبلغ يحسب على أساس خمسة ف

 تة ويمثل بصفة إجمالية تكاليف العقد القانونية والمصاريف. المثب
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وعة  ن تب بحكم القانون لفائدة المفوت له المتن ، يتر ن ي حالة عدم الأداء داخل الأجل المعي 
ن
وف

ي 
منه الأملاك، وبمجرد انضام الأجل المذكور، فوائد محسوبة على أساس المقدار القانونن

ي القضايا المدنية. 
ن
 المعمول به ف

IV- 

ي البند 
ن
ي الأجل المنصوص عليه ف

ن
تب على مقرر الشفعة المبلغ ف أعلاه حلول الدولة  I. يتر

وعة منه الأملاك فيما يرجع للمنافع والتحملات الخاصة بالعقد ابتداء  ن محل المفوت له المتن

 من يوم نقل الملكية. 

ي العقارات الممارس بشأنها حق 
ن
ي وتعتتر منعدمة وكأنها لم تكن جميع الحقوق ف

الشفعة التر

وعة منه الأملاك قبل ممارسة حق الشفعة.  ن  تخلى عنها المفوت له المتن

ي الدفاتر العقارية. 
ن
 ويشطب عليها إذا سبق إدراجها ف

V- ي الحساب الخصوضي للخزينة المسمى
ن
. تدرج النفقات المتعلقة بممارسة حق الشفعة ف

 " الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة

VI-لصادر بشأنها مقرر للشفعة لا يمكن بيعها من جديد إلا عن طريق المزاد . إن العقارات ا

، وذلك بالرغم من جميع المقتضيات المخالفة.  ي
 العلتن

.............................................................. 

ي :  امات و العقود المغرنر
ن  قانون الالتر

  974الفصل 

ن على الشياع ي حصته الشائعة، جاز لباقيهم أن يشفعوا هذه  إذا باع أحد المالكي  لأجنتر

ي الثمن ومضوفات العقد والمضوفات  ي مقابل أن يدفعوا للمشتر
ن
الحصة لأنفسهم، ف

ي حالة المُعاوضة. 
ن
ي أنفقها منذ البيع. ويسري نفس الحكم ف

ورية والنافعة التر  الضن

ن على الشياع أن يشفع بنسبة حصته. فإذا امتن ه من الأخذ بها لزمه ولكل من المالكي  ع غت 

أن يشفع الكل. ويلزمه أن يدفع ما عليه معجلا، وعلى الأكتر خلال ثلاثة أيام، فإن انقضن 

ة حق الشفعة أي أثر.   هذا الأجل لم يكن لمباشر

  975الفصل 



9 
 

ي الحصة المبيعة من المالك على الشياع. ولكنها تمتد أيضا بقوة 
ن
لا تكون الشفعة فقط ف

ي توابع  القانون إلى ما 
ن
ي هذه الحصة باعتباره من توابعها. ويجوز أن تكون الشفعة ف

ن
يدخل ف

 الحصة المشاعة وحدها، إذا بيعت مستقلة عنها. 

  976الفصل 

ي سنة من علمه بالبيع الحاصل 
ي الأخذ بالشفعة بعد مضن

ن
يسقط حق المالك على الشياع ف

وعا قد منعه منها    كالإكراه. من المالك معه، ما لم يثبت أن عائقا مسرر

 . ي
 ويسري هذا الأجل حتر على القاصرين متر كان لهم نائب قانونن

............................................................................................................ 

 2018مارس  12مدونة الحقوق العينية صيغة محينة بتاريــــخ 

يف رقم المتعلق ب 39.08القانون رقم  مدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهت  السرر

ي  1.11.178
ن
 (2011نوفمتر  22) 1432من ذي الحجة  25صادر ف

 كما تم تتميمه

 . 5587(، ص 2011نوفمتر  24) 1432ذو الحجة  27بتاريــــخ  5998الجريدة الرسمية عدد  

 فصل تمهيدي: أحكام عامة 

 1المادة 

على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تسري مقتضيات هذا القانون 

يعات خاصة بالعقار.   تسرر

ي 
ن
يف الصادر ف ( بمثابة 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9تطبق مقتضيات الظهت  السرر

ي هذا القانون. فإن لم يوجد نص يرجع إلى 
ن
ي ما لم يرد به نص ف

ن
امات والعقود ف ن قانون الالتر

. الراجح والمشهور وما جرى   به العمل من الفقه المالكي

 2المادة 

إن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه 

ن بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة  ي مواجهة الغت  على أن الشخص المعي 
ن
وتكون حجة ف

 فيها. 
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لرسم العقاري لا يمكن التمسك إن ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيت  أو تشطيب من ا 

ر، إلا إذا كان  ي مواجهة الغت  المقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي صرن
ن
به ف

يطة أن يرفع الدعوى للمطالبة  ر بسبب تدليس أو زور أو استعماله شر صاحب الحق قد تضن

ه أو  التشطيب  بحقه داخل أجل أربــع سنوات من تاريــــخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغيت 

 عليه. 

 الفصل الرابع: الشفعة

وط الأخذ بالشفعة   الفرع الأول: شر

 292المادة 

يكه المبيعة بثمنها بعد أداء  ي مشاع حصة شر
ي ملك مشاع أو حق عيتن

ن
يك ف الشفعة أخذ شر

ورية النافعة عند الاقتضاء.   الثمن ومضوفات العقد اللازمة والمضوفات الضن

 293المادة 

ط لصحة طلب ا  لشفعة أن يكون طالبها: يشتر

؛•  ي
ي العقار أو الحق العيتن

ن
يكه ف ي الملك المشاع وقت بيع حصة شر

ن
يكا ف  شر

أن يكون تاريــــخ تملكه للجزء المشاع سابقا على تاريــــخ تملك المشفوع من يده للحصة • 

 محل الشفعة؛

ي الملك المشاع حيازة قانونية أو فعلية؛• 
ن
 أن يكون حائزا لحصته ف

 وع منه قد تملك الحصة المبيعة بعوض. أن يكون المشف• 

 294المادة 

يجوز ضم حق الهواء والتعلية إلى ملكية السفل وحق السطحية أو الزينة إلى ملكية الرقبة 

 . ي  عن طريق الشفعة فيما بيع منها لأجنتر

 295المادة 

ن  ن على طالب الشفعة إثبات بيع الحصة المطلوب شفعتها. فإذا كان العقار محفظا يتعي   يتعي 

 عليه إثبات تقييد البيع بالرسم العقاري. 

 296المادة 
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يك أن يأخذ الحصة المبيعة  ي ملك مشاع، فيجب على السرر
ن
ي ف يك حصته لأجنتر

إذا باع شر

كها.   بكاملها أو أن يتر

ي الملك المشاع يوم 
ن
إذا تعدد الشفعاء كان لكل واحد منهم الأخذ بالشفعة بقدر حصته ف

كاء أخذ الحصة المطالبة بها، فإذا تركها ال ي الشفعة من السرر
ن
بعض، وجب على من رغب ف

 المبيعة بكاملها. 

ي الملك، 
ن
ي الملك أن يأخذ من يده بقدر حصته ف

ن
يك ف كاء فلكل شر ي أحد السرر إذا كان المشتر

ي التخلىي عنها. 
ن
ي نصيبه بقدر حصته ما لم يعرب عن رغبته ف ك للمشتر  ويتر

 297المادة 

: إذا اختلفت مراتب الشفعاء كان  ي الأخذ بالشفعة على الشكل التالىي
ن
 ترتيبهم ف

اث على من عداه، فإن لم يأخذ انتقل الحق  ي المت 
ن
ي السهم الواحد ف

ن
يقدم من يشارك البائع ف

ي 
ن
ي الورثة ثم الموض لهم، ثم الأجانب. ويدخل كل واحد من هؤلاء مع من يليه ف

ر
إلى باف

لة البائع، وال ن ي متن ل المشتر ن ي الأخذ بالشفعة. شفعته دون العكس، ويتتن
ن
لة موروثه ف ن  وارث متن

  298المادة 

ي الحقوق 
ن
ي العقارات سواء كانت قابلة للقسمة أم غت  قابلة لها، وتكون ف

ن
تكون الشفعة ف

 العينية القابلة للتداول. 

 

  299المادة 

 

ي تجوز الشفعة فيها عدة مرات قبل انضام أجل الشفعة، فللشفيع أن 
إذا بيعت الحصة التر

تب على ذلك بطلان البيوع اللاحقة. يأخذ م ى به ويتر  ن أي مشتر بالثمن الذي اشتر

 

ي المقيد بالرسم  فإذا كان العقار محفظا فإن الحصة المشفوعة لا تؤخذ إلا من يد المشتر

 العقاري. 

  300المادة 
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ي تجوز الشفعة فيها بأجمعها أو أجزاء منها أو عدة حصص شائعة بعقد 
إذا بيعت الحصة التر

ن البائع وا ي الشفعة أن يأخذ جميع المبيع المشاع بينه وبي 
ن
يك الراغب ف حد وجب على السرر

ي، سواء تعلق العقد بملك واحد أو عدة أملاك  ك الجميع للمشتر ي أو أن يتر من يد المشتر

ي 
ي أو تعدد، فلا يجوز تبعيض الشفعة إلا إذا رضن مشاعة، وسواء اتحد البائع أو المشتر

ي بذلك.   المشتر

 301دة الما

ن أن يأخذ  ن أن يأخذها بكاملها وبي  إذا بيعت أجزاء الحصة بعقود مختلفة فإن الشفيع يخت  بي 

ين.  ي شفعته من قبله من المشتر
ن
 بأي عقد شاء ويدخل معه ف

  302المادة 

ي القانون فلا 
ن
ي وفق الإجراءات المنصوص عليها ف

ي المزاد العلتن
ن
إذا بيعت الحصة المشاعة ف

 عة. يجوز أخذها بالشف

  303المادة 

ي الحصة الشائعة 
ن
ع صوريا أو تحايلا. كما لا شفعة ف عا ما لم يكن التتر لا شفعة فيما فوت تتر

ي صداق أو خلع. 
ن
ي تقدم ف

 التر

  304المادة 

ي مطلب التحفيظ أن يبلغ 
ن
ي الرسم العقاري أو إيداعها ف

ن
ي بعد تقييد حقوقه ف يمكن للمشتر

ائه إلى من له حق ال شفعة، ولا يصح التبليغ إلا إذا توصل به شخصيا من نسخة من عقد شر

ن يوما كاملة من تاريــــخ  له الحق فيها، ويسقط حق هذا الأخت  إن لم يمارسه خلال أجل ثلاثي 

 التوصل. 

ي، مع  ن أن يتضمن التبليغ تحت طائلة البطلان بيانا عن هوية كل من البائع والمشتر يتعي 

فات ورقم الرسم العقاري أو مطلب التحفيظ أو بيان عن الحصة المبيعة وثمنها والمضو 

ي جميع الأحوال 
ن
مراجع عقد التفويت، فإن لم يقع هذا التبليغ فإن حق الشفعة يسقط ف

ي طور 
ن
ي سنة كاملة من تاريــــخ التقييد إذا كان العقار محفظا أو الإيداع إذا كان العقار ف

بمضن

ي سنة على العلم بالبيع إن كان العقار غ
 ت  محفظ. التحفيظ، وبمضن

ي أربــع سنوات من تاريــــخ إبرام العقد. 
 وإذا لم يتحقق العلم بالبيع فبمضن

  305المادة 
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ي طور التحفيظ فلا يعتد بطلب الشفعة إلا إذا ضمن الشفيع تعرضه بمطلب 
ن
إذا كان العقار ف

 التحفيظ المتعلق به. 

  306المادة 

ي الأخذ بالشفعة أن يقدم طلبا إلى رئ
ن
يس المحكمة الابتدائية المختصة يجب على من يرغب ف

ي الأخذ بالشفعة، ويطلب فيه الإذن له بعرض الثمن والمضوفات 
ن
يعتر فيه عن رغبته ف

ي صندوق المحكمة عند رفض المشفوع منه 
ن
الظاهرة للعقد عرضا حقيقيا ثم بإيداعهما ف

ي 
ن
ي وإلا سقط حقه ف

، وأن يقوم بكل ذلك داخل الأجل القانونن ي
ي الحقيفر

 للعرض العيتن

 الشفعة. 

: آثار الشفعة  ي
 الفرع الثانن

  307المادة 

ي على الأخذ بالشفعة أو حكمت بها المحكمة فإن الشفيع يتملك الحصة المبيعة 
اضن إذا تم التر

ي 
ن
يف الصادر ف ( 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9مع مراعاة مقتضيات الظهت  السرر

 المتعلق بالتحفيظ العقاري. 

  308المادة 

ي الحصة المشفوعة من ماله بأن بتن أو غرس فيها فإن قام إذا أضاف الم
ن
شفوع منه شيئا ف

ي أرض 
ن
ي الأخذ بالشفعة طبقت الأحكام المتعلقة بالبناء والغرس ف

ن
بذلك قبل إعلان الرغبة ف

ي الشفعة فتطبق الأحكام 
ن
الغت  بإذنه أو شبهة ملك، أما إذا قام بذلك بعد إعلان الرغبة ف

ي أرض الغت  دون إذن. المتعلقة بالبناء والغر 
ن
 س ف

  309المادة 

م المشفوع منه برد ثمار الحصة المشفوعة للشفيع إلا من تاريــــخ المطالبة بالشفعة.  ن  لا يلتر

  310المادة 

ي أجراها المشفوع 
ي أو المنشئة لهذا الحق التر

تبطل التضفات الناقلة للملكية أو الحق العيتن

 عقار غت  محفظ. من يده على الحصة المشفوعة إذا تعلقت ب

 الفرع الثالث: سقوط الشفعة 

  311المادة  
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ي الأخذ بالشفعة: 
ن
 يسقط حق الشفيع ف

ط أن يحصل هذا التنازل بعد ثبوت حقه فيها؛ •   إذا تنازل عنها صراحة بسرر

يــها أو قاسمه فيها؛ •  يكه من مشتر ي باعها شر
ى الحصة التر  إذا اشتر

ي يشفع بها، ولو كا• 
يكه قد باع حصته قبله. إذا باع حصته التر  ن لا يعلم أن شر

 312المادة  

ي الأخذ بالشفعة بموت الشفيع وإنما ينتقل هذا الحق إلى ورثته بنفس 
ن
لا يسقط الحق ف

ي من أجل للأخذ بالشفعة. 
ي ذلك ما بفر

ن
وط بما ف  السرر

............................................................. 

  اجتهادات محكمة النقض

 ملف رقم : 

2018/4/1/3649 

2019/579 

2019-10-29 

ي 
ن
يكا للبائع للمشفوع منه وقت بيع حصته ف ط للأخذ بالشفعة أن يكون الشفيع شر يشتر

العقار المشفوع، وأن بيعه للشقص المشفوع به مسقط لشفعته، ولو باع وهو لا يعلم ببيع 

ي باب الشفعة ولو لم 
ن
يكه، وأن بيعه ذاك منتج لآثاره ف يقيد بالرسم العقاري محله بضيــــح شر

ي تنطبق بعمومها على جميع أنواع الملكية  311المادة 
من مدونة الحقوق العينية التر

العقارية، وأن القانون نص على منع التحايل للأخذ بالشفعة أو إسقاطها، باعتباره الإقالة بعد 

أطراف العقد، مردود البيع وما يلحق العقد الأول من إلغاء أو فسخ أو بطلان بسعي من 

ي قضائها، تكون قد خرقت القانون وجاء قرارها 
ن
م ذلك ف ن عليهم. والمحكمة عندما لم تلتر

 معللا تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 
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2013/4/1/4668 

2014/488 

2014-07-22 

تب عنه حكم،  ي الرسوم على وجه الحكاية لا يتر
ن
من المقرر فقها وقضاء أن التقييد الوارد ف

ائه وقضت  ى مفرزا محدود الحدود حسب رسم شر والمحكمة لما ثبت لها أن المطلوب اشتر

تبعا لذلك بانتفاء موجبات الشفعة مستبعدة ما ورد على وجه الحكاية من أن أصل الملك 

 رث طالما لم يقع إثباته من طرف الشفيع ، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما. وهو الإ

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2013/4/1/4441 

2014/492 

2014-07-22 

يك الأخذ بها ب كاء، فإن لكل شر ن السرر اء، متر كانت الشفعة بي  ي يملكها قبل السرر
قدر الحصة التر

والمحكمة لما ثبت لها من شهادة الملكية المتعلقة بالمشفوع اختلاف الحصص، وأن 

الشفعة بذلك تكون بينهم على قدر حصتهم، وقضت للطاعنة باستحقاق شفعة الحقوق 

 المبيعة بالتساوي مع المطلوبة دون اعتماد قاعدة التحاصص حال اختلاف النسب، تكون

 قد أساءت تطبيق القانون. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2017/2/4/2870 

2019/186 

2019-02-14 
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ن كان قرارا إداريا إلا  ي ذلك لي 
ن
إن قرار الشفعة الذي يصدر عن وزير المالية أو من فوض إليه ف

ن أنه منظم بمقت ي  218و 143ضن المادتي 
ن
ائب، وبالتالىي يخضع ف من المدونة العامة للضن

ي لا تتضمن 
إصداره وآجال الطعن فيه إلى المقتضيات الخاصة الواردة بهذه المدونة، والتر

ي يحيل على مقتضيات المادة 
المحدثة بموجب  41.90من القانون  23أي مقتضن قانونن

 محاكم إدارية. 

ي القرار الإداري يعتتر من العيوب غت  المرتبطة بأجل الطعن من المقرر أن عيب الاخ
ن
تصاص ف

ع  ن تفويض الاختصاص وتفويض الإمضاء. وإذا كان المسرر ، وأن هناك اختلافا كليا بي  ي
القضان 

ن إلى شخص بعينه، فإن صحة تفويض  ي موضوع معي 
ن
قد أوكل الاختصاص بشأن اتخاذ قرار ف

ي أن يكون هذا 
ه، يقتضن ي الإمضاء.  هذا الأخت  لغت 

ن
ي الاختصاص وليس التفويض ف

ن
 التفويض ف

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2013/4/1/4072 

2014/289 

2014-05-13 

ي تكييف العقود هو معناها وليس مبناها. وما دام العقد ا
ن
م من المقرر قضاء أن المعتتر ف لمتر

اع الناسر  عن تطبيق ظهت   ن ي إطار تسوية التن
ن
ن والدولة تم ف ن موروث الطاعني  مارس  2بي 

ي العقار المدعى فيه مقابل مبلغ مالىي من أجل  1973
ن
وتنازلت بمقتضن ذلك عن حقها ف

ت العقد  اع القائم بينهما، فإنه يستجمع أركان عقد الصلح. والمحكمة لما اعتتر ن
حسم التن

رتبت عن ذلك استحقاق المطلوب شفعة الحقوق المفوتة، تكون قد كيفت المذكور بيعا و 

امات والعقود.  1089العقد المذكور تكييفا خاطئا وخرقت الفصل  ن  من قانون الالتر

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2006/4/1/708 
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2010/5349 

2010-12-27 

لما استبعدت المحكمة رسم المخارجة المستدل به من طرف الوريث، طالب الشفعة، 

ي العقار المبيع وردت طلب 
ن
كاء أبيه الموروث ف ي الشياع مع شر

ن
يك ف لإثبات صفته كسرر

ن المكان للتأكد من علاقة  ي عي 
ن
ي المدعى فيه، دون أن تجري بحثا ولو ف

ن
استحقاقه نصيبه ف

ي استحقاقه للنصيب وقدره، فإن العقار المطلوب شفع
ن
ته بموضوع الرسم المذكور، وف

 قرارها يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه وبالتالىي معرضا للنقض. نقض وإحالة . 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2009/4/1/2513 

2011/312 

2011-01-25 

تب عن الطلب الأصلىي  طلب استحقاق المدعىي للشقص الذي يمكن أن يشفع به لا يتر

المتعلق بممارسة حق الشفعة، وإنما هو طلب ذو موضوع مغاير يتوجب تقديمه أمام 

، وإن محكمة الاستئناف لما ردت طلب  ن ي على درجتي 
محكمة أول درجة تقيدا بمبدأ التقاضن

تبا عن الطلب الأصلىي تكون الاستحقاق المقدم أمامها بع لة أنه طلب جديد ولا يعد طلبا متر

من قانون المسطرة المدنية تطبيقا سليما. ولما كان طلب  143طبقت مقتضيات الفصل 

الشفعة يستوجب أولا إثبات الشفيع ملكيته للشقص الذي يمكن أن يشفع به، فإن المحكمة 

ي لما ردت دعواه بعلة أن طلبه مقدم قبل أوانه، ولا 
ن
 يمكن الفصل فيه ما لم يتم الحسم ف

 استحقاقه لواجبه الذي يشفع به تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا. رفض الطلب . 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2015/1/3/669 
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2017/85 

2017-02-16 

كة مدنية عقارية لا يخضع لأحكام الفقه إن حق ممارسة شف - ي شر
ن
يك ف عة حصص شر

يك  يك الذي له درجة قرابة أفضلية عن السرر ي تضع مراتب للشفعة، تجعل للسرر
الإسلامي التر

ي 
كات المتلائم مع شكلها القانونن كة الأساسي ولقانون السرر ، وإنما يخضع لنظام السرر ي الأجنتر

امات والعقود ذات  ن الصلة، والمحكمة لما راعت الطبيعة التعاقدية ومقتضيات قانون الالتر

ي الحقوق بما فيها ممارسة حق الشفعة، 
ن
كاء ف كة القائمة على مبدأ مساواة السرر لعقد السرر

ي قد تجمع بعضهم بالبعض الآخر تكون قد طبقت على النازلة 
دونما اعتبار لدرجة القرابة التر

 المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 2015/4/1/6634ملف رقم : 

2017/637 

2017-11-21 

ن كان لا يجب  تبة على المبيع يعتتر جزءا من الثمن، ولي 
ائب المتر ي بأداء الضن ام المشتر ن إن التر

ة، فإنه ملزم بأداء مبلغها انتهاء للأخذ على الشفيع عرضها ابتداء باعتبارها مصاريف غت  ظاهر 

وطها.  ي شر
ر
 بالشفعة باعتبارها جزءا من الثمن لازم للأخذ بالشفعة متر توفرت باف

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2016/4/1/1324 

2018/217 

2018-03-13 
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كاء للشفيع، إن مقاسمة الش ي هي سبب سقوط الشفعة، لا طلب مقاسمة السرر فيع للمشتر

ى أو ساوم""، دون  والمحكمة لما صارت إلى نص الشيخ خليل ""وسقطت إن قاسم أو اشتر

ي ما تطلب شفعته أو دعته إلى ذلك، 
ن
ي ف ن من أين استقت أن الشفيعة قاسمت المشتر أن تبي 

 انعدامه. نقض وإحالة . تكون قد عللت قرارها فاسدا، وهو بمثابة 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2016/4/1/1392 

2017/622 

2017-11-14 

ي باب الشفعة أنه: ""وإن اتحدت الصفقة وتعدد ت 
ن
ي الضياء خليل ف من المقرر نصا كما لأنر

، والمحكمة لما ثبت لها أن البيع تم صفقة واحدة شملت عقارا الحصص والبائع لم تبعض""

ي شفعة العقار غت  المحفظ قد سقط 
ن
ت أن حق الشفيع ف محفظا وآخر غت  محفظ، اعتتر

ي ذلك الرامي إلى شفعة العقار 
ن
لفوات الأجل وقضت تبعا لذلك برفض الطلب برمته بما ف

مت القاعدة أعلاه وعللت المحفظ لاتحاد الصفقة والبائع وتعدد الحصص، تكون  ن قد التر

 قرارها تعليلا كافيا. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2015/4/1/7362 

2017/438 

2017-07-25 

ائه وفق أحكام الفصل  ي مجرد مودع لسرر ي من قانون التحفيظ العقار  84لما كان المشتر

ي ظل القانون الساري زمان 
ن
ي ف

والشفيع كذلك، فإنه لم يكن لهذا الأخت  من سبيل قانونن

ي صحة 
ن
ت ""بأن البت ف ن تعرضه بمطلب التحفيظ، والمحكمة لما اعتتر الوقائع لتضمي 
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ي طور التحفيظ لا يستقيم إلا بواسطة التعرض""، وقضت 
ن
الحقوق المدعى بها على عقار ف

، تكون قد عللته تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه. نقض وإحالة بما جرى به منطوق قرارها 

 . 

................................................................................................................

.......... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2019/4/1/1932 

2022/75 

2022-02-08 

ي ما بيع منه، لما ك
ر
 ترمي إلى استحقاق حصتهم بالمدعى فيه وشفعة باف

ن انت دعوى الطاعني 

ن  ، باعتباره حجة عاملة بي  ن اء والدهم وعمهم موروث من باع من المطلوبي  استنادا إلى شر

ن بأن البيع المشفوع على أساسه تم على العقار المملوك لموروثهم  طرفيها وورثتهم، متمسكي 

ا  اء هذا الأخت  وحده، شياعا بموجب السرر ن وليس هو العقار محل شر ء مع موروث المطلوبي 

اءين، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما  ي السرر
ن
واستدلوا على ذلك بالحدود الواردة ف

ن  ي برفض الطلب، دون أن تجري تحقيقا بالوقوف على عي 
ي القاضن

أيدت الحكم الابتدان 

المستدل بها من كل طرف على حدة ووصفها من  المكان، وذلك بالإعداد المسبق للوثائق

ن المكان صحبة خبت   حيث محلها وحدودها ومساحتها وما بنيت عليه، ثم الوقوف على عي 

مساح لتطبيق هذه الحجج على المدعى فيه وحد حدوده وتقضي أسباب اختلاف الأطراف 

ي للمدعى فيه حتر يكون قضا
ي معلوم حوله متر كان له محل، مع إنجاز تصميم تقتن

ن
ؤها ف

ي قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللته تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه 
وتبتن

 فعرضته للنقض. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2021/9/1/7658 
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2022/256 

2022-03-24 

ي الأخذ بالشفعة أن  306عملا بالمادة 
ن
من مدونة الحقوق العينية "يجب على من يرغب ف

ي الأخذ بالشفعة 
ن
يقدم طلبا إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة يعتر فيه عن رغبته ف

ويطلب فيه الإذن له بعرض الثمن والمضوفات الظاهرة للعقد عرضا حقيقيا ثم بإيداعهما 

ي صندوق المحكمة عند رفض المشف
ن
"، وتعتتر المصاريف ف ي

ي الحقيفر
وع منه للعرض العيتن

الظاهرة المصاريف الثابتة بمقتضن وصولات أو المثبتة على العقد وكذلك ما يمكن العلم به 

ن والمراسيم المحددة لها كأجرة العدول أو رسوم التسجيل المعلومة  بمقتضن القواني 

ي قرارها لما ثبت 
ن
لها أن العرض ناقص وعللت قرارها بمقتضن القانون، والمحكمة المطعون ف

بأن :"الشفيع ملزم بعرض الثمن و المصاريف الظاهرة و تلك الممكن معرفتها بمراجعة 

ي وقضت برفض الطلب، تكون قد 
ي هذا الشأن". وألغت الحكم الابتدان 

ن
المصالح المختصة ف

 ركزت قضاءها على أساس. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2021/7/1/3576 

2022/158 

2022-03-15 

ي 
ن
يكه ف ي الملك المشاع وقت بيع حصة شر

ن
يكا ف ط للأخذ بالشفعة أن يكون طالبها شر يشتر

العقار، وأن يكون تاريــــخ تملكه للجزء المشاع سابقا على تاريــــخ تملك المشفوع من يده 

ي الملك المشاع حيازة قانونية أو فعلية، للحصة محل الشفعة، 
ن
وأن يكون حائزا لحصته ف

 من مدونة الحقوق العينية.  293عملا بمقتضيات المادة 

 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 
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 2019/4/1/2882ملف رقم : 

2021/117 

2021-02-23 

ي موطن المشفوع منه.  الشفيع الذي لم
ن
ي منفذا، يصح منه بالسعي به ف

 يجد إلى العرض العيتن

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2019/4/1/5130 

2021/361 

2021-06-15 

ي ي كل المبيع، فإن كان محل التبعيض باعتباره سببا لإسقاط الشفعة أن يكون الشفيع شر
ن
كا ف

ي مختضه. 
ن
ه كما لخليل ف ي بعضه فله أن يأخذ ما يخصه ولو صاحب غت 

ن
يكا ف  شر

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2019/4/1/4705 

2021/134 

2021-03-02 

ي ن يوما  المقرر قانونا، إذا اختار المشتر تيب أجل ثلاثي  ائه لتر تبليغ من له حق الشفعة بسرر

 المقرر لإسقاط دعوى الشفعة، وجب أن يبلغه نسخة من العقد. 

................................................................................................................

............ 

 اجتهادات محكمة النقض 
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 لف رقم : م

2015/4/1/3319 

2017/113 

2017-02-14 

ة.  ن القسمة والشفعة مسقط لهذه الأخت  ي الدعوى بي 
ن
 الجمع ف

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2018/1/2/516 

2021/444 

2021-09-28 

ي هذا الباب.  المقرر أن على من يدعىي الصورية
ن
وط المقررة قانونا ف أن يثبتها طبقا للسرر

ت إيداع الطاعن )ابن المتصدق عليها( مبلغا  والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتتر

يعادل قيمة الصدقة بحساب المتصدق، وحضوره معها أثناء إبرام الصدقة قبل تاريــــخ 

ن العقد، وعدم إثباته سبب هذا الإيداع، واعت ت عقد الصدقة صوريا وبمثابة بيع تضمي  تر

ي النقض، فإنها قلبت عبء 
ن
ن ف واستجابت لطلب شفعة الشقص الموازي لحظوظ المطلوبي 

 الإثبات، وعللت قرارها تعليلا ناقصا، وعرضته للنقض. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2017/2/2/427 

2021/52 

2021-02-16 
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ي ملك مشاع  292بمقتضن المادة 
ن
يك ف من مدونة الحقوق العينية فإن " الشفعة أخذ شر

يكه المبيعة بثمنها بعد أداء الثمن ومضوفات العقد اللازمة والمضوفات  حصة شر

ورية النافعة عند الاقتضاء"، والمحكمة لما قضت بالشفعة لقاء ثمن المبيع  الضن

صاريف، فإنها رتبت آثار الحكم بالشفعة لقاء الشقص المبيع والمصاريف كما تقتضيه والم

المادة المذكورة ولم تخرق الفصل المحتج به، فجاء بذلك قرارها معللا وما بالنعي على غت  

 أساس. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 قم : ملف ر 

2020/4/1/781 

2022/10 

2022-01-04 

ن حسب  ن للطاعني  ن الشفيع والبائعي  إن المحكمة لما ثبت لها أن حالة الشياع لازالت قائمة بي 

ن طبقا للمادة  ي استشفاع الحصة المبيعة للطاعني 
ن
ت أن حقه ثابت ف اء، واعتتر رسمىي السرر

ي  293
، تكون قد بنت قرارها على من مدونة الحقوق العينية وقضت بتأييد الحكم الابتدان 

ي ما أثت  غت  منتج لاستقامة الحكم على طلبات 
ر
أساس يحمله، وعللته تعليلا كافيا، وباف

 الأطراف وحكم القانون، وما بالوسيلة غت  جدير بالاعتبار. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

  ملف رقم : 

2019/4/1/21 

2022/27 

2022-01-18 

إن تناقض أجزاء الحكم يشكل حالة من حالات انعدام التعليل الموجب للنقض، والمحكمة 

ي بالمصادقة على العروض 
ي القاضن

مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدان 
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ي حدود ن
ن
ي تقدم بها الطاعن وقضت له فقط بالشفعة ف

سبة تملكه دون العينية والإيداع التر

ي قرارها 
ن
عطف هذه النسبة على ما تصح به الشفعة من عرض مقابلها، تكون قد تناقضت ف

 مما يوجب نقض القرار. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2019/4/1/8239 

2022/66 

2022-02-01 

من قانون المسطرة المدنية يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل  334بمقتضن الفصل 

ي الدعوى، 
ن
ورتها للتحقيق ف ي يرى صرن

القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات التر

ي دعواها 
ن
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إذ هي نظرت إلى ما تستدل به الطاعنة ف

ي غت  مشهود بمطابقتها للأصل والفته مجرد نسخ مأخوذة عن الأصول بال
ن
تصوير الفوتوغراف

وفق ما يجب ولما استبعدتها دون إنذار الطاعنة بتقديم نسخ مشهود بمطابقتها للأصل من 

ن المدلى بهما من طرفها، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه وعرضته  الوثيقتي 

 بذلك للنقض. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2019/4/1/3536 

2022/73 

2022-02-08 

ي 
ن
ن أن الطاعن دفع بأنه أعلم الشفيعة بأجرة السمسار واستدل على ذلك بالإشهاد العرف البي ّ

المستدل به، وأن المطلوبة لم تودع مبلغها داخل أجل الشفعة، والمحكمة لما ردت دفعه 

ورية وأن  بعلة: "أن الشفيع ملزم بأداء الثمن ومضوفات العقد اللازمة والمضوفات الضن
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أجرة السمسار لم تكن ظاهرة ولم تثبت إلا بعد إجراء المحكمة الابتدائية بحثها وأنه لم 

يتعرف عليها الشفيع المستأنف عليه فيمكن الحكم بها مع الحكم بالشفعة بعد ذلك" دون 

المستدل به من طرف الطاعن من حيث صفة محرره وفقا لضابط القانون تقويم للإشهاد 

ه، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه  ومدى حجيته بالنظر لذاك ليصار إلى غت 

ن نقضه.   مما يتعي 

...................................................... 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2014/4/1/4001 

2016/48 

2016-01-26 

لما كان الطاعنون قد دفعوا بأنه تم إيداع المبلغ الواجب مقابل الشفعة بصندوق المحكمة 

وأن محضن العرض والإيداع يدل عليه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما 

ته غ ت  كاف لاعتبار الإيداع بعلة أنه: ""لا يتضمن أي إشارة إلى البيانات المتعلقة بإيداع اعتتر

الثمن والمصاريف بصندوق المحكمة، ولم يعززوه بوصل الإيداع المثبت للمبلغ المودع 

ط الإيداع  ي طور الاستئناف من مراقبة توافر شر
ن
ورقم الحساب وتاريخه لتتمكن المحكمة ف

يوم تسجيل البيع بالرسوم العقارية""، رغم ما للمحضن المذكور من  داخل أجل السنة من

وريا  ن بتقديم المستند المذكور بمحضن العرض إذ رأته صرن حجية ودون أن تكلف الطاعني 

ي الدعوى، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه. نقض وإحالة 
ن
للتحقيق ف

 . 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2016/4/1/2117 
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2017/398 

2017-07-04 

ي يصح أداؤها ولو 
من المقرر أن مصاريف السمسرة تعتتر من المصاريف غت  الظاهرة التر

خارج أجل الشفعة، ولما كان الطاعنون قد قبلوا الشفعة مقابل ما عرض عليهم وتحفظوا 

ي ذمة الشفيع متر ثبتت بما يوجبها، بش
ن
ي أصبحت حينئذ دينا ف

أن مصاريف السمسرة التر

ي الحجة المستدل بها عليها من طرفهم، فإن المحكمة مصدرة القرار 
ن
وأن المطلوبة نازعت ف

المطعون فيه لما استبعدتها بعلة أنه لم يقع إثبات تلك المصاريف بحجة مقبولة، دون بيان 

ي هذه الحج ة من نقص أو فساد، وما إذا كانت تتعلق بالبيع محل الشفعة أم لا، ما يعتر

 تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه. نقض وإحالة . 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 2014/4/1/5854ملف رقم : 

2016/23 

2016-01-12 

ي نفيه العلم بيمينه متر كان القيام بعد السنة وداخل أربــع سنوات لقول 
ن
الشفيع مصدق ف

الشيخ خليل: "وصدق إن أنكر علمه بيمينه"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما 

 ، ن ي نفيه العلم بالبيع بعد مرور سنة على عقده ودون أن توجه إليه اليمي 
ن
صدقت الشفيع ف

 اعدة الفقهية أعلاه وهي بمثابة قانون. تكون قد خالفت الق

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2011/4/1/1467 

2012/1453 

2012-03-20 
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ي طلب المدعىي 
ن
ي المشفوع منه بجلسة البحث أمام المحكمة بأنه لا يمانع ف إذا صرح المشتر

ي عدم تنازله عن حصته، فإن قصده من ذلك، أنه لا الشفيع م
ن
ي مقاله الاستئناف

ن
ع تأكيده ف

ي العقار، .... 
ن
ي أخذ أخيه الشفيع نصيبه على قدر حصته ف

ن
 مانع له ف

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2012/4/1/121 

2013/121 

2013-04-09 

اء بالرسم  إذا كان حق الشفعة المنصب على عقار محفظ لا ينشأ إلا بتقييد عقد السرر

ي لحصة مشاعة بهذا الإجراء يعتتر معه غت  مالك بلغة قانون 
العقاري، فإن عدم قيام المشتر

ي الشياع عن حق الشفعة باطلا وعديم 
ن
يك ف التحفيظ العقاري، ويجعل بالتالىي تنازل السرر

.رفض الطلب . الأثر القا ي
 نونن

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2011/9/1/3517 

2012/1455 

2012-03-20 

من المقرر قانونا أن الشفعة هي الحق الثابت لكل من يملك على الشياع مع آخرين عقارات 

ي أن
ن
يك  أو حقوقا عينية عقارية ف يــها. وما دام كل شر يأخذ الحصة المبيعة بدلا من مشتر

ه .....  ي ممارسة الأخذ بالشفعة كغت 
ن
ي جزءا من العقار المشاع يصبح مشاركا ف  يشتر

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 
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 ملف رقم : 

2014/3/1/5049 

2015/145 

2015-02-24 

يكه  ي المال الذي يطلب شفعته وقت بيع شر
ن
كته على الشياع ف ن على الشفيع أن يثبت شر يتعي 

ن تقديمه طلب الشفعة، ويمكن إثبات ذلك ولو بشهادة   إلى حي 
ً
يكا لحصته فيه وبقائه شر

ي المال العقاري بالإرث عن موروثه 
ن
اث تثبت الشياع ف ن أو ما يقوم مقامهما أو بوثيقة مت  عدلي 

 ع للمشفوع منه. مع البائ

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2012/4/1/4604 

2015/135 

2015-03-03 

طه  ن صح بواسطة الشيك باعتباره أداة وفاء، فإن شر ي للأخذ بالشفعة ولي 
إن العرض العيتن

لبنك المسحوب عليه بتاريــــخ إنشاء الشيك وبتاريــــخ أن تكون مؤونة الشيك متوفرة لدى ا

ي الأخذ بالشفعة بعلة 
ن
عرضه على المشفوع منه، والمحكمة لما قضت بسقوط حق الشفيع ف

ي للشفعة باعتباره عرضا ناقصا لعدم توفر الشيك على المؤونة 
عدم صحة العرض العيتن

نون ولم تخرق أي المغطية لمقابل الشفعة، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القا

 . ي
 مقتضن قانونن

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2014/4/1/3073 
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2015/226 

2015-04-21 

ي الإشهاد المستدل به من طرف المشفوع منه لإثبات أنه أدى 
ن
لما كان الشفيع قد نازع ف

وط المتطلبة  واجب السمسرة، ودفع بأن الإشهاد المذكور غت  عامل لعدم توفره على السرر

قانونا، فإن المحكمة عندما التفتت عن هذا الدفع ولم تعمل على تقويم الحجة إعمالا أو 

ي برفض طلب الشفعة 
ي القاضن

إهمالا وبيان قيمتها القانونية، وقضت بتأييد الحكم الابتدان 

دفع المذكور من تأثت  على ست  الدعوى، تكون قد عللت لعدم أداء واجب السمسرة رغم ما لل

 قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه. 

...................................................... 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2015/4/1/3458 

2018/205 

2018-03-13 

ن المتممة باعتبارها إجراء من إجراءات التحقيق يحب أن يصدر بشأنها قرارا تمهيديا  إن اليمي 

تب عن النكول عنها من آثار، والمحكمة لما قضت بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع  لما يتر

ن كافة الحظوظ المبيعة بمقتضن العقود العرفية، دون مراعاة  تعديله، وذلك بشفعة المدعي 

 من قانون المسطرة المدنية.  87القاعدة أعلاه، تكون قد خرقت الفصل 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2016/4/1/7062 

2018/325 
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2018-04-24 

ي تجوز الشفعة فيها ع
دة مرات قبل انضام أجل الشفعة، من المقرر أنه إذا بيعت الحصة التر

تب على ذلك بطلان البيوع  ى به، ويتر فللشفيع أن يأخذ من أي مشتر بالثمن الذي اشتر

اه الطاعنون، لممارستها داخل  اللاحقة، والمحكمة لما قضت للمطلوب بشفعة ما اشتر

وطها، وتحقق موجباتها لديه، ورتبت على ذلك بطلان البيع  اللاحق، أجلها، ولاستيفائه شر

، وعللته تعليلا كافيا.  ي
 تكون قد بنت قضاءها على أساس قانونن

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2016/4/1/7651 

2018/327 

2018-04-24 

ي 
ن
 ذلك إلا من حيث إن تقويم حجج الأطراف من سلطان محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها ف

ي الملك محل الشفعة ثابتة وقت البيع 
ن
يكة ف ي أن صفة المطلوبة كسرر

ن
التعليل، وإذ هي عللته ف

اء الطاعن، وردت دفوعه لعدم  ائها المقيد بالرسم العقاري قبل شر بالارتكاز على عقد شر

، تكون قد بنت  ي
قضاءها إثباته خلاف ذلك، وقضت للمطلوبة بالشفعة تأييدا للحكم الابتدان 

مت قاعدة الإثبات فيه.  ن ، والتر ي
 على أساس قانونن

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2018/4/1/1988 

2018/555 

2018-07-24 
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ي باب الشفعة، على أن ثمن البيع ظاهره كباطنه هي 
ن
ي ف ن المقررة على المشتر ن إن اليمي   يمي 

ي العقد، وألزمت المشفوع منه بأدائها 
ن
متها على الثمن المضح به ف ن متهوم، والمحكمة لما التر

مت التطبيق السليم للقانون.  ن  دفعا للتهمة بطلب من الشفيع، تكون قد التر

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2018/4/1/4154 

2018/769 

2018-12-11 

من مدونة الحقوق العينية السارية المفعول زمان الدعوى، يجب  306وفقا لأحكام المادة 

ي الأخذ بالشفعة أن يقدم طلبا إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، يعتر 
ن
على من يرغب ف

ي الأخذ بالشفعة، ويطلب فيه الإذن له بعرض الثم
ن
ن والمضوفات الظاهرة فيه عن رغبته ف

ي صندوق المحكمة عند رفض المشفوع منه للعرض 
ن
للعقد عرضا حقيقيا ثم يقوم بإيداعهما ف

ي الشفعة، سواء 
ن
، وإلا سقط حقه ف ي

، وأن يقوم بكل ذلك داخل الأجل القانونن ي
ي الحقيفر

العيتن

فع كان طلبه يقتض على الشفعة وحدها، أو كان مقرونا بطلب استحقاق الشقص الذي يش

ي المنوه عنه قبله، 
م بمقتضيات النص القانونن ن به، والمحكمة لما ثبت لها أن الطاعنة لم تلتر

 وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد أقامت قضاءها على أساس. 

.............................................................. 

يف رقم  ي  1.11.178ظهت  شر
ن
( بتنفيذ 2011نوفمتر  22) 1432ة من ذي الحج 25صادر ف

 المتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08القانون رقم 

 306المادة 

ي الأخذ بالشفعة أن يقدم طلبا إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة 
ن
يجب على من يرغب ف

ي الأخذ بالشفعة، ويطلب فيه الإذن له بعرض الثمن والمضوفات 
ن
يعتر فيه عن رغبته ف

ي صندوق المحكمة عند رفض المشفوع منه  الظاهرة
ن
للعقد عرضا حقيقيا ثم بإيداعهما ف

ي 
ن
ي وإلا سقط حقه ف

، وأن يقوم بكل ذلك داخل الأجل القانونن ي
ي الحقيفر

للعرض العيتن

 الشفعة. 
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.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2018/4/1/873 

2018/774 

2018-12-18 

ي والإيداع 
ي الحقيفر

وط الأخذ بالشفعة أن يتم كل من العرض العيتن من المقرر قانونا أن من شر

اء وفقا لمقتضيات المادة  من مدونة  304داخل أجلها، ولما كان الطاعن قد تم تبليغه بالسرر

ي ص
ن
ندوق المحكمة الحقوق العينية، والذي توصل به شخصيا، ولم يقم بإيداع ما يجب ف

ي ثبت لها 
بعد فوات أجل الشهر المحدد بنص المادة المنوه عنها أعلاه، فإن المحكمة التر

مت صحيح القانون، ولم تخرق أي قاعدة  ن ذلك، وقضت برفض طلبه، تكون قد التر

 مسطرية. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 لف رقم : م

2018/4/1/2032 

2018/779 

2018-12-18 

ي بتت فيها محكمة النقض 
ليس لمحكمة الإحالة أن تعلو أو تروغ على النقطة القانونية التر

إثباتا أو نفيا. والمحكمة لما راغت عن قرار محكمة النقض المنوه عنه قبله، وقضت بما جرى 

ي إطار ا
ن
يونيو  12لقانون القديم المتعلق بظهت  به منطوق قرارها بعلة أن الشفعة استحقت ف

) أنظر مدونة الحقوق العينية ( ، وأن ما أدي فعليا هو مجموع المبلغ المودع من  1915

وط الأخذ بالشفعة قد تحققت كاملة،  طرف الجهة طالبة الشفعة، ورتبت على ذلك أن شر

ي بتت فيها محكمة النقض باعتبارها قيدا على
 فهمها وتأويلها، دون أن تتعرض للنقطة التر
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من قانون المسطرة المدنية،  369وتوجيها لنظرها، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 

 وعللت قرارها تعليلا فاسدا. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 2018/4/1/4929ملف رقم : 

2019/580 

2019-10-29 

ن بموجب الف صل الثالث من قانون المسطرة المدنية، فإن المحكمة تبت دائما طبقا للقواني 

المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، ولما كان مدار القضية حول 

ي الأخذ بالشفعة، إذ 
ن
تزاحم الشفعاء بالنظر إلى أولوية بعضهم على بعض أو تساويــهم ف

ن توسلا الطاعن تقدم بتعرض الغت  ا لخارج عن الخصومة ضد الحكم الصادر بها للمطلوبي 

إلى أولويته عليهم فيها استنادا إلى الحكم الصادر له بها، فإن المحكمة عندما أيدت الحكم 

ي برفض طعنه بعلة أنه لم يقيد الحكم المذكور بالرسم العقاري، دون أن تعتمد قواعد 
القاضن

ي الأخذ الأولوية للنظر فيما إذا كان الطاعن 
ن
ن رتبة أم يعلونه أم يتساوون ف يعلو المطلوبي 

ي حكمها على ما ينتهي إليه نظرها، تكون قد بنت قرارها على غت  أساس وعللته 
بالشفعة، لتبتن

 تعليلا فاسدا. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2018/4/6/4924 

2019/289 

2019-02-13 

ي بإدانة الطاعن من أجل جنحة صنع شهادة 
ي القاضن

إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدان 

ن قاموا بالاتفاق على بيع نصيبهم، وقاموا  تتضمن وقائع غت  صحيحة استنادا إلى أن المتهمي 

ي عقد التفويت لمنع المشتكي من ممارسة الشفعة، مما اضطر معه
ن
المشتكي  بتضخيم الثمن ف
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ي عند استحقاق الشفعة، وما أكده الطاعن بشأن التسجيلات 
إلى أداء الثمن غت  الحقيفر

ي العقد للحفاظ 
ن
، وأنه فقط ضمنه ف ي

ي العقد ليس الثمن الحقيفر
ن
الصوتية أن الثمن المضمن ف

ي تقييم الأدلة 
ن
اه، تكون قد مارست سلطتها التقديرية ف على حقوقه منعا لاستشفاع ما اشتر

 ج المعروضة عليها وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية. والحج

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2008/4/1/3095 

2010/63 

2010-01-06 

ي 
ي العقار غت  المحفظ الأخذ بالشفعة داخل الأجل القانونن

ن
 المقرر يحق للمالك على الشياع ف

ي الفصل 
ن
امات والعقود، فإذا مضت سنة من علمه بالبيع الحاصل من  976ف ن من قانون الالتر

 المالك سقط حقه فيها............................ 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2008/4/1/3118 

2010/358 

2010-01-26 

ي العقار المحفظ الذي 
ن
ي طور التحفيظ، يختلف عنه ف

ن
ي العقار العادي وف

ن
أجل الشفعة ف

ه الذي  اء بالسجل العقاري بشكل يمكن الشفيع بنفسه أو بواسطة غت  تشهر فيه رسوم السرر

 يكلفه بذلك من العلم بالبيع..... 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 
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 ملف رقم : 

2008/4/1/4302 

2010/2039 

2010-05-04 

اء على الرسم العقاري،  ليس هناك ما يمنع قانونا من تقديم طلب الشفعة قبل تسجيل السرر

ه من النصوص القانونية الأخرى  ي غت 
ن
ي مقتضيات قانون التحفيظ العقاري ولا ف

ن
إذ لا يوجد ف

ط تسجيل...   . أي نص يشتر

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2015/4/1/997 

2018/133 

2018-02-13 

يك بأذرع"، والمحكمة لما  يك بأمتار كالسرر يك بأذرع، لما لخليل "والسرر لا تثبت الشفعة للسرر

ي  قضت باستحقاق الشفعة موضوع رسم المبادلة رغم
ن
ن على الشياع ف يكي  أنهما ليسا شر

اء  القطع المدعى فيها، وإنما خلطاء بأمتار، والخليط لا شفعة له، وما انتقل عن طريق السرر

من بعض الخلطاء لا يثبت به الشياع، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة 

 انعدامه. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2016/4/1/5194 

2018/262 

2018-04-03 
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ي قضاء محكمة النقض، أن من كمل له الاستحقاق، جاز له الأخذ بالشفعة 
ن
من المقرر فقها وف

ن زمان البيع وزمان الاستحقاق، والمحكمة لما ثبت لها أن المدعى فيه لا زال  ولو طالت ما بي 

ن م ي منطوق قرارها، شياعا بي 
ن
الكيه، وقضت للطاعن بمناب مشاع وفق ما أفصحت عنه ف

ي شفعة، تكون قد خالفت القاعدة أعلاه، وعللت قرارها تعليلا 
ر
ثم ردت طلبه باستحقاق الباف

 فاسدا. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2016/4/1/1363 

2018/267 

2018-04-03 

لما كانت الطاعنة قد دفعت بأن دعوى الشفعة تتعلق بثلاثة عقود بيع مختلفة وأنها مارست 

ي إبانه، وهو 
ن
المسطرة بشأن كل عقد على الوجه المطلوب، وأن ما عرضته وأودعته كان ف

ي كل عقد بالنظر لثمنه ومضوفاته اللا
ن
ن ما يجب قانونا للأخذ بالشفعة ف زمة له، عي 

ت بأن العرض كان ناقصا وأن ما تم إيداعه تكملة له تم خارج الأجل،  والمحكمة لما اعتتر

وقضت برفض طلب الشفعة دون بيان ما كان يجب على الطاعنة أداؤه قانونا من ثمن كل 

عقد ومضوفاته اللازمة له وبيان المبلغ الناقص فيه وهل هو من المضوفات الظاهرة للعقد 

تب آث  ارها عليه، تكون قد عللت قرارها فاسدا وهو بمثابة انعدامه. لتر

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2017/4/1/9262 

2018/343 

2018-04-24 
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ي تجوز الشفعة فيها بأجمعها، أو 
أجزاء منها، أو  من المقرر قانونا أنه إذا بيعت الحصة التر

ي الشفعة أن يأخذ جميع 
ن
يك الراغب ف عدة حصص شائعة بعقد واحد، وجب على السرر

ي، سواء تعلق  ك الجميع للمشتر ي، أو أن يتر ن البائع من يد المشتر المبيع المشاع بينه وبي 

ي أو تعدد، فلا يجوز  العقد بملك واحد، أو بعدة أملاك مشاعة، وسواء اتحد البائع أو المشتر

ى تب ن لها أن المطلوب اشتر ي بذلك. والمحكمة لما تبي 
ي المشتر

عيض الشفعة إلا إذا رضن

ي العقارين، وأودع مجموع الثمن والمصاريف، 
ن
يكا ف العقارين بعقد واحد، والطاعن وإن كان شر

ي عقار دون الآخر، وقضت بما جرى به منطوق 
ن
ي مقاله على الأخذ بالشفعة ف

ن
فإنه اقتض ف

ي بذلك، قرارها بعلة عدم ج واز التبعيض على سند المادة أعلاه، ولعدم ثبوت رضن المشتر

مت التطبيق السليم للقانون.  ن  تكون قد التر

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2018/4/1/57 

2018/441 

2018-06-12 

ن لها أن ى بعقد واحد الحقوق المشاعة للبائع  إن المحكمة لما تبي  المشفوع منه اشتر

ي حصة 
ن
يكته على الشياع صفقة واحدة، والشفيع حض طلبه ف ي الشفعة وشر

ن
للمطلوب ف

البائع المذكور دون الحصة الأخرى، وقضت بما جرى به منطوق قرارها، رغم أن البيع تم 

 ءها على غت  أساس. صفقة بعقد واحد وتعددت الحصص والبائع، تكون قد ركزت قضا 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 2009/4/1/1070ملف رقم : 

2010/4647 

2010-12-09 
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ي شكل 
ن
ي طور التحفيظ غت  ملزم بتقديم طلب الشفعة ف

ن
ي عقار ف

ن
ن كان طالب الشفعة ف لي 

ي الفصل تعرض على مطلب التحفيظ المنصوص ع
ن
غشت  12وما بعده من ظهت   24ليه ف

ن (  ....  1913  ) حي 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2008/4/1/1213 

2011/1459 

2011-03-29 

يا لا شفعة  ي باعتباره بيعا جتر
ي ليس صحيحا أن بيع العقار بالمزاد العلتن

ن
فيه، لأن الأصل ف

يا عن طريق  الشفعة الإطلاق فيها، تشمل كل بيع سواء تم رضائيا عن طريق المساومة أو جتر

 ..... ي
 المزاد العلتن

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2018/4/1/1098 

2019/5 

2019-01-08 

يكا قبل البيع، من المقرر  ي المشفوع منه شر ي أن يكون المشتر
ط المحاصصة يقتضن أن شر

ن انتهاء دعوى الشفعة، والمحكمة لما ثبت لها أن المشفوع منه  كته إلى حي  وأن يبفر على شر

اء محل الشفعة أو  ي تملكها بالسرر
ي المدعى فيه سواء تلك التر

ن
يضح بأنه باع جميع حقوقه ف

ي تمكلها قبله، وصارت 
يكا التر إلى قاعدة المحاصصة دون النظر فيما إذا ظل المشفوع منه شر

ي المدعى فيه، بالنظر إلى ما صرح به من بيعه لكل المشفوع منه، وقضت على النحو الوارد 
ن
ف

بمنطوق قضائها، تكون قد خالفت القاعدة أعلاه، وجاء قرارها مخالفا للقانون وغت  مرتكز 

 على أساس. 
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...................................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2014/4/1/2993 

2015/257 

2015-05-05 

ن بعقد  ي العنوان المبي 
ن
وط الأخذ بالشفعة عرض ما يجب مقابلها على المشفوع منه ف من شر

ائه ولا يعفن منه إلا عند تعذر التبليغ، والمحكمة لما ثبت لها  عدم قيام الشفيعة بتبليغ  شر

اء، ورتبت على ذلك عدم  ي عقد السرر
ن
ي محل سكناه الوارد ف

ن
ي ف

المشفوع منه بالعرض العيتن

صحة العرض المذكور الذي تعذر تبليغه إليه بمقر عمله بسبب عدم العثور عليه، تكون قد 

 عللت قرارها تعليلا سليما وكافيا. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2012/3/1/1604 

2014/181 

2014-03-25 

إن عقد البيع المشفوع فيه العقار ليس فيه تعاقد على الأصل التجاري وأن الشفعة المحكوم 

ء الذي لا يسوغ معه المطالبة  ي
بها لا تشمل الأصل التجاري الذي استقل بعقد بيعه الشر

ي للأصل التجاري. بإف  راغ المشتر

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2007/4/1/3189 
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2009/1858 

2009-05-20 

يعة الإسلامية يستحقها المطلوب  ي شفعة العقار المحفظ وفق ما تقرره السرر
ن
إن الأولوية ف

يكا أجنبيا، وبصفته هذه لا يحق له الذي يعتتر من أصح اب الفروض بينما الطالب يعتتر شر

ي المرتبة محل البائع له من الورثة. 
ن
 أن يحل ف

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 2010/4/1/4356ملف رقم : 

2012/1231 

2012-03-06 

ة بسنة بعد العلم بالبيع أو بأربــع سنوات بعد البيع عند غياب علم إن العمل بأجل الشفع

الشفيع بالبيع يعمل به إذا كانت الشفعة مجردة عن طلب استحقاق الواجب الذي يشفع 

كاء المبيعة  ي السرر
ر
به، أما إذا تعلق الأمر بطلب استحقاق الواجب الأصلىي ثم شفعة حصة باف

 ..... 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2011/4/1/1149 

2012/1234 

2012-03-06 

ي قوله 
ن
إذا انصبت الشفعة على عقار غت  محفظ وأنكر الشفيع علمه بالبيع فإنه يصدق ف

ي المدعى فيه
ن
ي ف  بيمينه لقول الشيخ خليل "وصدق إن أنكر علمه"، ولا يعد سكن المشتر

 قرينة على العلم بالبيع لأن من يسكن قد يكون عن طريق الكراء أو ما شابهه. 

.............................................................. 
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 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2011/9/1/3730 

2012/1025 

2012-02-28 

وط الأخذ بالشفعة أن يكون طالبها مالكا لواجبه الذي ي  من شر
ن
يشفع به، فإذا نوزع ف

ي شفعة لما نص عليه ... 
ر
 استحقاقه له، فعليه أن يطلب واجبه الأصلىي استحقاقا ويأخذ الباف

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2010/4/1/544 

2011/4710 

2011-11-01 

ي عق
ن
ن إن طالب الشفعة ف ي طور التحفيظ غت  ملزم بحسب ما يستفاد من الفصلي 

ن
 24ار ف

ي شكل تعرض، إذ يبفر له تقديم طلب  84و
ن
من ظهت  التحفيظ العقاري بتقديم طلبه ف

ي شكل دعوى مستقلة. 
ن
 استحقاقها ف

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2015/4/1/4006 

2017/346 

2017-06-06 
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ء  ي
ي الشر

ن
من المقرر فقها أن الحكم باستحقاق الشفيع للشفعة ينقض تضف المشفوع منه ف

المشفوع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض طلب الطاعن استحقاق 

مت القانون.  ن ائه من المشفوع منها، تكون قد التر ء المشفوع لسرر ي
 الشر

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2015/4/1/2015 

2016/341 

2016-06-21 

ي على الوقائع المعروضة على محكمة الموضوع يخضع لرقابة 
إن إسباغ الوصف القانونن

ن  يكي  ي العقار المبيع،  محكمة النقض، ولما ثبت اتحاد مدخل تملك البائع والطاعن كسرر
ن
ف

يه،  ي أخذ كل المبيع من يد مشتر
ن
وأن البائع قد باع كل العقار للمطلوب، والطاعن يرغب ف

 فإن المحكمة لما أعملت قواعد الشفعة . 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2016/9/1/2514 

2016/66 

2016-06-23 

ي طلب 
ن
ا ما دام لم يبت ف ن التعرض بمطلب التحفيظ لم يحدد بأجل ويكون معتتر إن تضمي 

ي شكل 
ن
الشفعة، والمحكمة لما ثبت لها أن المستأنف قدم دعوى الشفعة وقام بتقييدها ف

ن التعرض قبل صدور قرارها إصلاحا للمسطرة  ت أن تضمي  تعرض بمطلب التحفيظ، واعتتر

 ينسرر الدعوى من جديد، باعتبار الاستئناف

.............................................................. 
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 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2012/4/1/29 

2013/6 

2013-01-08 

ة إجراءات العرض والإيداع الكامل للمصاريف الثابتة بالعقد  إذا كان الشفيع قد بادر إلى مباشر

ض فيه العلم ي يفتر
بها داخل أجل سنة من تاريــــخ تقييد البيع بالرسم العقاري، فإن ما  والتر

ي المبلغ المودع نتيجة مساطر الحجز المتخذة من الغت  وبغض النظر 
ن
ورد لاحقا من نقص ف

ي ..... 
 عن مناقشة أساسها المسطري والقانونن

.............................................................. 

 حكمة النقض اجتهادات م

 ملف رقم : 

2014/4/1/5298 

2016/1 

2016-01-05 

ليس للقاصر الذي بلغ سن الرشد أن يمارس الشفعة داخل السنة من رشده بدعوى أنه كان 

يك فيه تحت الولاية، وذلك لأن عدم ممارسة  ي العقار الذي هو شر
ن
زمان بيع حقوق مشاعة ف

ي إب
ن
 انها مسقط لها. الشفعة بعد أن قام له سببها من طرف وليه ف

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2014/4/1/2757 

2016/17 
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2016-01-12 

التعرض على مطلب التحفيظ طلبا للشفعة لا يمنع من إقامة دعوى مبتدأة بها أمام المحكمة 

ي شكل تعرض فإن ذلك غت  مانع له بأن ذات الولاية العامة، والطاعن وإ
ن
ن صاغ طلبه ف

ن ما تعرض عليه بدعوى مبتدأة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت  يطالب بعي 

ي بعدم قبول الطلب. 
ي القاضن

 الحكم الابتدان 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 2018/4/1/2034رقم :  ملف

2018/556 

2018-07-24 

إن ثبوت الشفعة للشفيع يخوله نقض محلها إذا فوته المشفوع منه بعد ثبوت موجبها، 

ي كان 
ن لها أن المطلوب مستحق للأخذ بالشفعة ضد الطاعنة الأولى التر والمحكمة لما تبي 

مسطرتها، ونقضت  المدعى فيه مقيدا باسمها لحظة الاستشفاع لثبوت موجباتها وسلوك

مت القانون، وبنت قضاءها  ن ما فوتته لوالدها الطاعن معها على سبيل الصدقة، تكون قد التر

 على صحيحه. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2018/4/1/6038 

2018/785 

2018-12-18 

ن مشتر وشفيع لا يصار إلى مراتب  الشفعة إلا عند تعدد الشفعاء، ولما كانت الدعوى بي 

ن الشفيعة  ت التنازع بي  واحد، فإنه لا محل لإعمال المراتب المذكورة، والمحكمة لما اعتتر

، وقضت برفض طلب الشفعة وفق ما جرى  ي
والمشفوع منها تزاحما، فألغت الحكم الابتدان 
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يكا أخص للبائع، تقدم على الشفيعة باعتبارها به منطوق قرارها بعلة أن المشفوع منه ا شر

يكا أعم، تكون قد خرقت القاعدة المذكورة لانعدام حالة تزاحم الشفعاء.   شر

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2016/4/1/1930 

2018/112 

2018-02-06 

لما قضت وفق ما جرى به منطوق قرارها بعلة أن المستأنف لم يتقدم بطلب إن المحكمة 

ي أكتر من سنة من تاريــــخ تقييد البيع بالمحافظة العقارية، دون بيان 
الشفعة إلا بعد مضن

تاريــــخ تقييد البيع بالرسم العقاري ومقارنته بتاريــــخ دعوى الشفعة بدءا من إجراءات طلبها، 

  ناقصا، وهو بمثابة انعدامه. تكون قد عللت قرارها تعليلا 

...................................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 2000/4/1/1305ملف رقم : 

2001/3218 

2001-09-25 

ي نقطة قانونية وقضن بأن دعوى المطالبة 
ن
إذا بت المجلس الأعلى ) محكمة النقض (  ف

خارج أجل سنة ابتداء من تاريــــخ تسجيل عقد البيع بالسجل العقاري، فإنه  بالشفعة قدمت

ي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقراره. ويكون القرار معرضا للنقض 
ن على المحكمة التر يتعي 

ن اعتتر أن المجلس الأعلى ) محكمة النقض (  إنما ناقش تاريــــخ تقديم الدعوى دون  حي 

ي الشفعة والعرض وإيداع
ن
.  الرغبة ف ي

ها تمت داخل الأجل القانونن  ثمن المبيع واعتتر

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 
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 ملف رقم : 

1997/6/1/2598 

2003/1465 

2003-05-21 

ي نص الفصل 
ن
) أنظر مدونة الحقوق العينية (   2/6/1915من ظهت   32المراد بالتقييد ف

اء بالرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية كما هو  هو تسجيل عقد السرر

ي شأن التحفيظ العقاري لا مجرد  12/8/1913من ظهت   75مستفاد من الفصل 
ن
ن (  ف ) حي 

إيداع العقد الذي إنما يعتتر جزءا من مرحلة سابقة عن التسجيل. التسجيل بالرسم العقاري 

ي مواجهة الكافة، ومن تم فإن الشفيع يتقيد  هو وحده الذي يكتشي 
ن
طابع الإشهار والعلانية ف

ن يدي المحافظ.   بأجل السنة من تاريــــخ التسجيل المذكور لا بإيداعه بي 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2013/7/1/1365 

2014/29 

2014-01-21 

ي الإرث الشياع الذي يظل مستصحبا لأصله، ما دامت قسمة البتات غت  ثابتة.  -
ن
 -الأصل ف

اء موضوع الشفعة على المفرز لا يلزم الشفيعة، ما دامت ليست طرفا فيه.   -ورود السرر

ه ما لا يملك أو أكتر مما يملك.  القسمة الرضائية للمال  -الشخص لا يمكن أن يفوت لغت 

 بت إلا بحجة صحيحة متنا وسندا، ولا يتم ذلك إلا بما يتم به التفويت. المشاع، لا تث

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2018/4/1/6784 
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2020/283 

2020-07-07 

اه عند من المقرر فقها أن الشفيع يستحق الغلة برفع شبهة ملك المشفوع م نه عن مشتر

تمام الحكم له بالشفعة، والمحكمة لما قضت برفض طلب تعويض عن الحرمان من 

ء المشفوع بأن وجه  ي
ء المشفوع رغم أن الطاعن طالب المطلوبة بإخلاء الشر ي

استغلال الشر

ي 
إليها إنذارات سلمت لها، ورغم أن طلب التعويض لا يتوقف على تقييد القرار القاضن

 العقاري، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه.  بالشفعة بالرسم

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2019/4/1/1082 

2020/455 

2020-09-22 

ي العقار آجال الشفعة آجال سقوط، ومدارها على علم الشفيع بالبيع، وهو حاصل 
ن
ف

المحفظ بالتقييد، وقد يحصل بدعوى الشفعة المرفوعة قبله، والمحكمة مصدرة القرار 

ن محل  ن لها أن الطاعن سبق له ممارسة الشفعة بخصوص البيعي  المطعون فيه لما تبي 

ي فيها بعدم قبول 
ائها بالرسم العقاري، وقضن الدعوى، وذلك قبل تقييد المشفوع منها لسرر

ة شفعة نفس المبيع بمقتضن الدعوى الحالية بعد تقييده باسم المشفوع الطلب، وأن معاود

منها، وبعد مرور السنة على علم الطاعن الثابت بمقتضن مقال دعواه الأولى ساقطة 

 لتقديمها خارج الأجل، تكون قد استقامت على حكم القانون. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2019/4/1/9958 

2020/541 



49 
 

2020-10-20 

ي المقيد بالرسم العقاري ما دام الأجل ما يزال ساريا ولا  الشفيع باق على شفعته ضد المشتر

ء المشفوع وتقييد المتصدق عليه خلال الأجل  ي
يسقط حقه تضف المشفوع منه بالشر

ي الشفعة. لما دفع الطاعن المذكور، إذ للشفيع نقض ما أبرمه 
ن
ارا بحقه ف المشفوع منه إصرن

ي الأخذ بالشفعة ضد المشفوع منه خلال أجلها وبعد استيفاء موجباتها 
ن
بأنه مارس حقه ف

وطها من ذلك توجيهها ضد المقيد زمانها بالرسم العقاري، فإن المحكمة مصدرة  وتحقق شر

ن ردت ما أثت  بعلة "أن الشف عة توجه ضد المقيد بالرسم العقاري القرار المطعون فيه حي 

ي 
ن
وأن المقيد به هو المتصدق عليه لا المشفوع منه"، دون مراعاة زمن قيام حق الشفيع ف

الأخذ بالشفعة ضد المشفوع منه المقيد بالرسم العقاري عند ممارستها، وما يرتبه الحكم 

ء المشفوع من تضف خلال هذا الأجل ي
ي  بها من نقضه لما أبرمه على الشر

ن
ارا بحقه ف إصرن

 الشفعة، تكون قد خالفت القاعدة أعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2019/4/1/3140 

2020/593 

2020-11-10 

ي لصحة الشفعة أن يعرض ويودع الشفيع المصاريف 
ها انتهاء. يكفن الظاهرة ابتداء ويلزم بغت 

لما دفع الطاعن بأنه عرض وأودع ما يجب عليه للأخذ بالشفعة، فإن المحكمة مصدرة القرار 

ن المصاريف  ن بي  ت بأن ما عرضه الشفيع وأودعه ناقص، دون تميت  ن اعتتر المطعون فيه حي 

ن المصاريف ي يجب إيداعها ابتداء وبي 
غت  الظاهرة واللازمة له  الظاهرة اللازمة للعقد والتر

ي يصح إيداعها انتهاء متر أثبتها المشفوع منه بموجبه، وقضت بما جرى به منطوق 
والتر

 قرارها، تكون قد عللته تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 
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2019/4/1/9060 

2021/717 

2021-12-28 

ي صيغة دفع لا دعوى فبتت المحكمة 
ن
إن استدلال الطاعن بما ادعاه من تحسينات إنما ورد ف

اما  ن ي دعوى الشفعة وفق مقتضاها، بعد أن استبانت توافر موجباتها، وردت دفعه التر
ن
ف

ط الحكم للشفيع بمقابل ما أجراه على الحصة المشفوعة من تحسي نات أن يقدم بقاعدة شر

 بشأنها طلبا يحض دعواها. 

................................................................................................................

.......... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2019/4/1/2271 

2021/702 

2021-12-21 

يك لأخيه موروث لما ثبت للمحكمة من وثائق المل ف أن الطاعن المشفوع منه شر

ك للطاعن بقدر حصته،  ، وعللت قرارها بأن هذا الأخت  يستحق الشفعة على أن يتر ن المطلوبي 

ي منطوق قرارها، تكون قد خالفت القاعدة أن تناقض أجزاء الحكم، 
ن
دون أن تشت  إلى ذلك ف

 لموجب للنقض. ومنه تناقض تعليله مع منطوقه، بمثابة انعدام التعليل ا

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2019/4/1/1785 

2021/16 

2021-01-12 
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كاء.  ها من السرر  لا يسقط الشفعة إلا مقاسمة الشفيعة للمشفوع منه لا طلبها من غت 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 2001/4/1/744ملف رقم : 

2006/929 

2006-03-22 

يكون قرار المجلس الأعلى ) محكمة النقض (  مشوبا بعيب عدم الجواب على فرع من 

ن له أن الطاعن أثار وبصفة صريحة انعدام حالة  ر قبول إعادة النظر إذا تبي  وسيلة النقض يتر

ن الأطراف الموجبة للشفعة، ولم يجب عن هذا الشطر من الفرع من الوسيلة بأي الشياع  بي 

ن رتبة التسجيل اللاحق  ي عقار محفظ هو الذي يعتتر لتعيي 
ن
جواب. تاريــــخ التقييد الاحتياطي ف

 للحق. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 : ملف رقم 

2003/1/3/1300 

2004/1201 

2004-11-03 

كة ذات المسؤولية المحدودة حسب القانون الملعن لا  ي السرر
ن
كاء ف تفويت الحصص لغت  السرر

ن لثلاثة أرباع رأسمالها على الأقل، أما التفويت حسب  كاء الممثلي  يجوز إلا بموافقة السرر

وط المنصوص عليه  القانون الجديد فلا تتم إجازته إلا إذا تمت الموافقة عليه حسب السرر

كاء عدى  كة، مع إمكانية شفعة الحصص المفوتة من طرف السرر ي النظام الأساسي للسرر
ن
ف

كة المتعلقة بتفويت الحصص لا تتطلب الملاءمة  المفوت. مقتضيات النظام الأساسي للسرر

كاء.  ن الجديدة وإنما تبفر خاضعة لاتفاق السرر  مع القواني 

.............................................................. 
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 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2002/4/1/833 

2003/3595 

2003-12-16 

ي الشفعة بناء على سبقية تاريــــخ 
ن
الأحكام موثوق ببياناتها ما لم تثبت زوريتها. تكون الأحقية ف

ي 
استشفاع نصف العقار التقييدات بالعقار المتنازع عليه، المضمنة بقرار المحافظ، ويقتضن

 عرض وإيداع نصف ثمن العقد والمصاريف. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2001/4/1/459 

2004/836 

2004-03-17 

م ثبوت إذا لم يبد الطاعن بملاحظاته الشفوية بالجلسة رغم صدور الأمر بالتخلىي مع عد

من  372تبليغه بذلك، فإن القرار المطعون فيه يكون صادرا دون مراعاة مقتضيات الفصل 

ق.م.م، الأمر الذي يستوجب قبول طلب إعادة النظر. يكون القرار مشوبا بعيب انعدام 

يك بالنسبة لطالب  ي انتفاء صفة السرر
ن
التعليل إذا لم يجب عن الدفع الجوهري المتمثل ف

 واقع المناقلة. الشفعة بمقتضن 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2001/4/1/3521 

2003/3596 
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2003-12-16 

ي شيان أجل 
ن
قاعدة من اكتمل له الاستحقاق بالنسبة للحظ، يخول له الحق من جديد ف

عل عبء إثبات القسمة على الطالب بعد التأكد ممارسة الشفعة . قاعدة الاستصحاب تج

ي أن ظاهر الثمن 
ن المؤداة كانت من أجل إثبات البيع الباطن، مما يعتن من حالة الشيوع. اليمي 

 المضمن بالعقد هو كباطنه . 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2004/1/2/144 

2005/517 

2005-11-23 

ي الرسم 
ن
اها بالصدقة وسجلت هذه الصدقة ف ي اشتر

ي الحقوق التر
ن
ي ف إذا تضف المشتر

العقاري الذي لم يكن مثقلا بأي قيد أو تحمل، فإن هذا التسجيل يعتتر قد تم بحسن نية. 

ي م
ن
اه بالشفعة لا يمكن تنفيذه ف واجهة إن الحكم الصادر على المتصدق باستحقاق ما اشتر

ي ذلك الحكم، ولو كان المتصدق 
ن
المتصدق عليه المسجل بحسن نية والذي لم يكن طرفا ف

 عليه ابنا للمتصدق. 

................................................................................................................

.......... 

 اجتهادات محكمة النقض 

  ملف رقم : 

1990/1/1/98703 

1986/415 

1986-03-18 

 خليل : ""وصدق إن أنكر علمه"".  -
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ي حكمه لما يشكله تعميم هذا النص على إطلاقه لعدة 
ن
إن هذا النص خاص بالحاصرن ومن ف

ي العقار 
ن
يك جديد ف ي إذ يستبعد ألا يحصل العلم بظهور شر ر كبت  للمشتر سنوات من صرن

ي العض الحاصرن 
ن
وتحقيقا للعدالة وما قال به جماعة من أقطاب  -. المشاع طوالها سيما ف

ي وابن رشد  ي طليعتهم ابن عبد الحكيم وابن المواز واقتض عليه الباخر
ن
فقهاء المالكية وف

ي أربــع سنوات، وهي مدة كافية 
ن
ن حض مدة القيام بالنسبة للشفيع الحاصرن ف والفشتالىي يتعي 

يك جديد.  ي الق -لحصول العلم بظهور شر
ول بتقييد قول خليل : وصدق إن أنكر لهذا ينبعن

علمه بما أجمع عليه هؤلاء المجتهدون بحيث يقضن للقائم بيمينه إن طلب الشفعة خارج 

 سنة البيع وداخل أربــع سنوات. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

1996/1/1/4312 

1998/871 

1998-02-10 

ي بتقديم الطلبات ضده سواء وجهت إليه الدعوى 
ي وصف الطرف بالخصم الحقيفر

ن
ة ف العتر

بصفة أصلية أو طلب صدور الحكم بحضوره، والمحكمة عندما عللت قرارها المطعون فيه 

ن بأنه لم تقدم ضدهما وأنه لا يغت  من ذلك تقديمهما  ي بعدم قبول استئناف الطاعني 
القاضن

ا أمام محكمة أول درجة تكون قد جعلته مشوبا بعيب فساد التعليل. عندما ارتأى لأجوبتهم

ي يصبح كأن لم يكن، ويكون 
اء الثانن ي الأول فالسرر طالب الشفعة الأخذ بها من يد المشتر

القرار قد طبق القاعدة الفقهية ""وأخذ بأي بيع شاء...وعهدته عليه ونقض ما بعده"" 

 الشيخ خليل. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

1993/1/1/1562 

1998/4123 
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1998-06-16 

ي الدعوى إذا تعلقت بعقار 
ن
ي والإيداع للمطالبة بالشفعة غت  واجبة ف

مسطرة العرض العيتن

اء الطالبة لجزء من العقار  ي طور التحفيظ. إذا تضمن رسم شر
ن
موضوع مطلب التحفيظ ف

اء كان على الشياع.  ي أن السرر
 دون إشارة فيه لبقعة مفرزة فإن ذلك يعتن

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

1993/1/1/3855 

1999/3669 

1999-07-14 

ي جميع الأحوال فإن ح 1915-6-2من ظهت   32بمقتضن نص الفصل 
ن
ق الشفعة يتقادم ف

ي سنة واحدة ابتداء من تاريــــخ تقييد البيع 
ي حساب  -بمضن

ن
وبذلك فاليوم الأول يدخل ف

الأجل المذكور. وعليه فإن القرار المطعون فيه عندما لم يحتسب اليوم الذي تم فيه التقييد 

 يكون قد خالف مقتضيات الفصل المذكور مما عرضه للنقض والإبطال. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 2018/4/1/4161ملف رقم : 

2020/440 

2020-09-21 

ن فيما يشبه، لمن يتهم، ولما كان المشفوع منه  ي الثمن، لا توجب غت  اليمي 
ن
منازعة الشفيع ف

ن لا توجه لورثته. إن المحك ، فإن اليمي  ي
ن
ن لها قد توف مة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبي 

ن تهمة لا تنقلب  ي تجب على المشفوع منه على أن ظاهر الثمن كباطنه، هي يمي 
ن التر أن اليمي 

ي 
ن
ام الثمن المضح به ف ن ، فصارت إلى التر ي

ن
ولا ترد ولا تنتقل إلى وريث، وكان الملزم بها قد توف

 نون. صلب عقد البيع، تكون قد استقامت على حكم القا
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.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2015/4/1/2950 

2017/629 

2017-11-21 

ي أحيل عليها 
ن على المحكمة التر ي نقطة قانونية يتعي 

ن
ي قرارها ف

ن
إذا بتت محكمة النقض ف

ي هذه ا
ن
لنقطة. إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض ف

فيه لما تقيدت بالنقطة القانونية المتعلقة بالعرض والإيداع وعللت قرارها يكون العرض 

ي كان 
ي الذي قام به الشفيع كان ناقصا وهو ملزم بعرض وأداء جميع مصاريف العقد التر

العيتن

ء الذي لم ي ي
فعله، تكون قد أقامت قضاءها على على علم بها، بالإضافة إلى ثمن البيع الشر

ي سليم. 
 أساس قانونن

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2014/4/1/5059 

2017/165 

2017-03-07 

تب ع ن أطرافها ولو لم تقيد بالرسم العقاري محلها ويتر نها سقوط إن القسمة منتجة لآثارها بي 

ت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه القسمة  الشفعة لانتهاء حالة الشياع. لما اعتتر

ي الدعوى وإن لم تقيد بالرسم العقاري محلها 
ن
ي كان الطاعن أحد أطرافها منتجة ف

المنجزة والتر

ت حالة الشياع منتهية وقضت تبعا لذلك برفض طلب الشفعة لانتفاء موجبها، تكون  واعتتر

أقامت قضاءها على مقتضن من القانون. إن خرق حقوق الدفاع لا يشكل سببا للنقض قد 

 إلا إدا ترتب عنه خرق قاعدة مسطرية. 
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................................................................................................................

........... 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي : ال تيتر
 5482رقم التر

 المدنية

ي  1995أكتوبر  25الصادر بتاريــــخ  5452القرار 
 .  94 954ملف مدنن

 الشفعة فيه  –البيع غت  المسجل 

ي  -
ن
عقد البيع الذي طلبت الشفعة بموجبه قبل تسجيله على الرسم العقاري لا يعتمد ف

 الأخذ بالشفعة. 

داولة طبقا للقانون فيما شأن وسيلة باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى... و بعد الم

 من ظهت   67النقض الخامسة: بناء على الفصل 

5452/1995 

................................................................................................................

.......... 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 5489الرقم التر

 نيةالمد

ي  1995نونتر  1الصادر بتاريــــخ  3629القرار 
 .  92 5057ملف مدنن

يك ترك حصته  –مشفوع منه  من حق المشفوع من يده أن يطالب الشفيع بأخذ كامل  -شر

ي الأخذ ببعضها. 
ن
ي جزء من  -الحصة المبيعة و إلا سقط حقه ف

ن
القرار الذي قضن بالشفعة ف

 نقض. الحصة المبيعة يكون غت  مؤسس ، معرضا لل

3629/1995 

................................................................................................................

......... 
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 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 5485الرقم التر

 المدنية

ي  1995يوليوز  5الصادر بتاريــــخ  3398القرار 
 93 1009ملف مدنن

 تبعيضها -شفعة  -

ه، يعتتر تبعيضا لها.  - ي ملك بيع مع غت 
ن
 طلب الشفعة الذي اقتض على الأخذ بها ف

ي صفقة واحدة غت  مقبول.  -
ن
ي أملاك بيعت ف

ن
 تبعيض الشفعة ف

باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( ... و بعد المداولة طبقا للقانون 

 ة المدنية من قانون المسطر  345بناء على الفصل 

3398/1995 

................................................................................................................

......... 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 6773الرقم التر

 المدنية

ي  1309القرار عدد 
ن
ي عدد  17/3/99المؤرخ ف

 .  3234/96الملف المدنن

ي عقار غت  محفظ : 
ن
 شفعة ف

اء بمحضن الاستجواب.  ي بالسرر  إمكانية إثبات إقرار البائع بالبيع و إقرار المشتر

 باسم جلالة الملك ان المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( وبعد المداولة طبقا للقانون. 

ي شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية. بناء على الفصل 
ن
ة من قانون المسطر  345ف

 المدنية 

1309/1996 
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................................................................................................................

......... 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 6180الرقم التر

 المدنية

ي  3714القرار عدد 
ن
ي عدد  7/5/97المؤرخ ف

 .  468/1/6/95الملف المدنن

 سقوطها .  –شفعة 

ي الشفعة إذا كان الطاعن مقيما بنفس المكان الذي يسكن فيه المطلوب و  -
ن
يسقط الحق ف

اء عملا بقول الشيخ خليل " و سكت بهدم و  ا عالما بالبناء الذي يقام بعد السرر كان حاصرن

 بناء " . 

 اباسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى ) محكمة النقض (  و بعد المداولة طبق

3714/1997 

................................................................................................................

.......... 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 6178الرقم التر

 المدنية

ي  2316القرار عدد 
ن
ي عدد  23/4/97المؤرخ ف

 .  874/96الملف المدنن

 ممارسة الشفعة.  -إقالة  - آثاره-بيع

ي -
ن
تبة ف البيع المستوف لجميع أركانه و المسجل بالسجل العقاري تكون جميع آثاره متر

ي .   مواجهة المشتر

 فسخ عقد البيع هو بمثابة إقالة ، والإقالة لا تحول دون ممارسة حق الشفعة . -

 باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 
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2316/1997 

................................................................................................................

......... 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 6163الرقم التر

 المدنية

ي  2404القرار عدد 
ن
ي عدد  15/4/98المؤرخ ف

 .  432/93الملف المدنن

 . شهادة المحافظ  –شفعة 

ي العقار  -
ن
المطلوب قانونا وفقها من الشفيع أن يكون مالكا للجزء الشائع الذي يشفع به ف

ن تاريــــخ قيام سبب  المطلوب فيه الشفعة ، و أن يستمر هذا التملك على الشياع الى حي 

ي الأخذ ، و شفعة الحصة المبيعة 
ن
الشفعة و هو البيع الذي بمجرد انعقاده يثبت له الحق ف

و المصـاريف و قاعدة الاستصحاب الفقهية تفرض اســتمرار أو تملـك الشـفيع مقابل الثمن 

 علـى

ي العقار طالما لم يدل من يدعىي خلاف ذلك بحجة قاطعة تثبــت
ن
 الشياع ف

 ادعاءه ، 

2404/1998 

............................................................ 

-54العدد  - 2000الإصدار الرقمىي دجنتر  -قض ( مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة الن

ي ص  - 53
 85مركز النسرر و التوثيق القضان 

 2404القرار عدد 

ي 
ن
 98/4/15المؤرخ ف

ي عدد 
 93/432الملف المدنن

 شهادة المحافظ .  –شفعة 

 المطلوب قانونا وفقها من الشفيع أن يكون مالكا للجزء الشــائع الـذي -
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ي العقار المطل
ن
 وب فيه الشفعة ، و أن يستمر هذا التملــك علـىيشفع به ف

ن تاريــــخ قيام سبب الشفعة و هو البيع الذي بمجرد انعقــاده  الشياع الى حي 

ي الأخذ ، و شفعة الحصة المبيعة مقابل الثمن و المصـاريف
ن
 يثبت له الحق ف

 و قاعدة الاستصحاب الفقهية تفرض اســتمرار أو تملـك الشـفيع علـى

ي 
ن
 العقار طالما لم يدل من يدعىي خلاف ذلك بحجة قاطعة تثبــتالشياع ف

 ادعاءه ، و أنه لما كان الثابت لقضاة الموضوع من وثائق الملف " شــهادات

ن قيام سبب الشفعة  المحافظة العقارية " أن الشفيع ظل مالكا للجزء الذي يشفع به إلى حــي 

ـانون عندما قضوا بعدم قبول دعوى و هو البيع فإنهم لم يجعلوا لقضائهم أساسا من الق

الطاعن الرامية إلى الأخذ بالشفعة بعلــة انعدام صفته لكونه لم يعد مالكا بالرسم العقاري 

 استنادا على شهادة مــن المحافظ . 

 باسم جلالة الملك

 إن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

 و بعد المداولة طبقا للقانون . 

ف و من القرار المطعــون فيـه الصـادر عـن محكمـة الاسـتئناف حيث يؤخذ من عناصر المل

ي الملـف عــدد  92/9/22بـالجديدة بتـاريــــخ 
ن
ي النقض ورثة محمد  205/92ف

ن
ن ف أن المطلوبي 

ن مريم بنت الجيلالىي و منية بنت  ي و هم أرملتاه و أولاده بالإضافــة إلى السيدتي 
بن العياسر

ي م
ن
 واجهـةالجيــلالىي تقدمـوا بمقـال ف

الطاعن محمد بن الجيلالىي و من معه السادة عتو بنت الفقيه و من معها عرضـوا فيه أنهم 

ن بالمقال ذي  اعــات (  المبي  ن
يملكون على الشياع مع المدعى عليهم الملك المسمى ) الكيتن

ي الخــروج مـن الشـياع 1017الرسم العقاري 
ن
 و أنهم يرغبون ف

ن انتداب خبت  من أجل ته كائهم و الحكم طالبي  ي شر
ر
وع قسمة و بفرز واجبــهم عـن بـاف ء مسرر ي ت 

بالقسمة . و تقدم المدعى عليه محمد بــن الجيـلالىي بمذكـرة جواب مع طلب مضاد عرض 

يكه محمد بن محمد بن الجيــلالىي بـاع جزءا من واجبه و لم يسجل هذا البيع 
فيها ان شر

ي 
ن
ي الثمن و و قــرر المطالبـة ب 91/1/25بالرسم إلا ف الشفعة و عرض على ورثة المشتر

ي 
 المصاريف حسب المحضن العيــتن
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ي الرســم العقاري و 
ن
ي ف

اه محمد بن العياسر المرفق طالبا الحكم باستحقاق الشفعة فيما اشتر

التشطيب على المدعى عليهم من الرسم و تسجيله محلهم و انتــهت القضية بصدور حكم 

ي ال
ن
طلـب المضـاد قضـت باستحقاق محمد بن الجيلالىي للشفعة بعدم قبول طلب القسـمة و ف

ي الطلــب الأصلـي و ألغته محكمة الاستئـناف فيما قضن به من استحقاق 
ن
فاستأنفه المدعون ف

ي . 
ر
ي الباف

ن
 الشفعة و تصدت للحكــم بعدم قبول الدعوى و بتأييده ف

ي شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها من طرف الطاعن . 
ن
 ف

 ب الطاعن على القرار انعدام التعليل و عدم الارتكاز على أسـاسحيث يعي

ي النقض يقرون بأنه مال علـى الشياع و 
ن
ن ف بدعوى أنه يتجلى من وثائق الملف أن المطلوبي 

ي الرسم العقــاري بالإضافـة الى أن الطاعن أدلى رفقة 
ن
أدلوا بشهادة تثبت تملكه على الشياع ف

الرسم تثبت تملكــه علـى الشياع و يتجلى من المقال  مقاله المضاد بشهادة من نفس

الافتتاخي للدعوى ان الطــاعن كـان وقـت طلـب الشفعة مازال مالكا على الشياع و بذلك فإن 

ما قضن به القرار لم يكن مؤسســا و أن اعتماده على الشهادة المدلى بها رفقة المذكرة المؤرخة 

ي 
ن
ي محله و أن  92/8/31ف

ن
ي لم يكـن ف

ن
تفويته لحقوقه بعد طلب الشفعة لا يسقط حقه ف

 طلبـها خلافـا لما ذهب إليه القرار و من ثم استوجب النقض . 

ن صحة ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن المطلوب قانونـا  حقا حيث تبي 

ي العقـار
ن
 و فقها من الشفيع أن يكون مالكا للجزء الشــائع الـذي يشـفع بـه ف

ن تاريــــخ قيام ســبب المطلوب شفعته و   أن يستمر هذا التملك على الشياع إلى حي 

ي الأخذ بشفعة الحصــة
ن
 الشفعة و هو البيع الذي بمجرد انعقاده يثبت له الحق ف

ي هـذا البيـع ، و أن
ن
ي ف  المبيعة مقابل الثمن و المصاريف و يحل محــل المشـتر

ي العقـار طالما لم  قاعدة الاستصحاب الفقهية تفرض استمرار تملك الشفيع على
ن
الشياع ف

يدل من يدعىي خلاف ذلك بحجة قاطعة تثبت ادعــاءه ، و أن الثـابت أمام قضاة الموضوع 

ي النقض هم الذين تقدموا بدعــوى أصليـة تهدف الى قسمة العقار و أدلوا 
ن
ن ف أن المطلوبي 

ن  ن على  بشهادة مــن المحافظـة العقاريـة تضمنـت أن الطاعن الشفيع يوجد من بي  المالكي 

ي العقار المطلوب قســمته مما يعد إقرارا منهم باستمرار تملكه على الشياع فيه ، و 
ن
الشياع ف

أن الطاعن عندما أجاب عن الدعوى الأصلية بمقال مضاد طالبا الحكــم باسـتحقاقه لشـفعة 

ي أدلى بدوره بشــهادة مـن  الحصـة المبيعة بعدما عرض الثمن و المصاريف على المشتر

ي العقار موضوع طلب الشفعة و أنـه لا أثر لما 
ن
المحافظ تثبت استمرار تملكه على الشياع ف
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أدلى به المطلوبون بعد ذلك من شهادة المحافظ على طلب الشـفعة لا سيما و أن هذه 

الشهادة لا تفيد أن الشفيع فوت حصته و أن هذا التفويــت قـد سجل على الرسم العقاري و 

عندما قضت و الحالة هذه بعدم قبـول دعوى الطاعن الرامية الى استحقاق  أن المحكمة

ي الرسم العقاري لم تجعل لقضائها أساســا 
ن
الشفعة بعلة انعدام صفته لكونــه لم يعـد مالكا ف

 مـن القـانون الأمـر الـذي يستوجب نقض القرار . 

 لـهـذه الأسباب

إبطال القرار المطعــون فيـه و بإحالـة  قضن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( بنقض و 

القضية و الأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيها مــن جديـد طبقـا للقانون و هي 

ي النقض الصائر . 
ن
ن ف  مشكلة من هيئة أخرى و على المطلوبي 

ي سجلات المحكمة المذكورة إثر حكمه المطعـون
ن
 كما قرر إثبات قراره هذا ف

 فيه أو بطرته . 

 و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريــــخ المذكور أعــلاه بقاعـة

الجلسات العادية بالمجلس الأعلى ) محكمة النقض ( الكائن بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة 

ان رئيسا و المستشارين لطيفة رضا مقـررة و بديعة  كبـة من السادة رئيس الغرفة أحمد بنكت  متر

 المدور و بوبكر بودي و بمحضــر المحـامي العـام السـيد ونيش و جميلة

ي فايدي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريشي 
 عبدالغتن

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 6781الرقم التر

 المدنية

ي  861القرار عدد 
ن
ي عدد  24/2/99المؤرخ ف

 .  365/98الملف المدنن

اء.  –الحكم بالإفراغ  –الشفعة  ي السابق على تسجيل السرر
الحكم بالإفراغ هو  -العرض العيتن

الإيداع السابق على تسجيل  -نتيجة لاستحقاق الشفعة، ولا يحتاج الى إجراءات أخرى. 

اء على الرسم العقاري لا يبطل دعوى الشفعة. باسم جلالة الملك  ان المجلس الأعلى السرر

 و
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861/1998 

................................................................................................................

.......... 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 6486الرقم التر

 المدنية

ي  5167القرار عدد 
ن
ي عدد  10/11/99المؤرخ ف

 1744/1/6/97الملف المدنن

 استحقاق التعويض.  –حق الاستغلال  –الشفعة -

لا يستحق التعويض عن عدم استغلال العقار المشفوع من طرف الشفيع إلا من يوم امتناع  

ي بالشفعة. 
ي القاضن

 المشفوع منه عن تنفيذ الحكم النهان 

 انون باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( وبعد المداولة طبقا للق

5167/1999 

............................................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 الرقم التر

6484  

 المدنية

ي  5030القرار عدد 
ن
ي عدد  3/11/99المؤرخ ف

 .  3752/1/6/96الملف المدنن

 ممارستها.  –الحصص  تعدد  –الشفعة 

ين دون حصص الآخرين أو يمارس  يمنع على الشفيع أن يطلب شفعة حصة أحد المشتر

ى بعقد واحد.   ذلك ضد بعضهم دون البعض الآخر تفاديا للتبعيض ما دام المشفوع مشتر

ي شأن وسيلة
ن
 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون ف

5030/1999 
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............................................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 7099الرقم التر

 المدنية

ي  5456القـرار عدد 
ن
ي عدد  1/12/99المـؤرخ ف

 .  617/1/4/99الملف المدنن

 ازة )لا(. الاعتداد بالحي –إثبات الشفيع للملك المشاع  –الشفعة 

ي للشفيع أن يثبت تملكه للشقص الذي يشفع، دون اعتداد بحيازته الفعلية أو عدمها، 
يكفن

 وأن القرار الذي يخالف ذلك يتعرض للنقض. 

 باسم جلالة الملـك إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا

4556/1999 

................................................................................................................

.......... 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 6475الرقم التر

 المدنية

ي  1860القرار عدد 
ن
ي عدد  21/4/99المؤرخ ف

 .  672/98الملف المدنن

ي  –العرض بالشيك  –الشفعة 
ن
طبيعته العرض بالشيك المودع بصندوق المحكمة رغبة ف

. شفعة المب ي وفعلىي
 يع هو عرض حقيفر

ي 
ن
باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( وبعد المداولة طبقا للقانون ف

 شأن وسيلة النقض الأولى: حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه ، أن المطلوب، 

1860/1999 

................................................................................................................

.......... 
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 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 6120الرقم التر

 المدنية

ي  1763القرار عدد 
ن
ي عدد  14/4/99المؤرخ ف

 .  4077/96الملف المدنن

 الأجل .  –عقار محفظ  –شفعة 

ي حساب الثلاثة أيام لممارسة حق الشفعة إلا بعد ثبوت التبلي
ن
غ الشخضي للشفيع لا يعتد ف

 . باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى ) محكمة النقض (  و بعد المداولة طبقا للقانون . 

 فيما يخص الدفع بعدم القبول. 

 حيث دفع المطلوب بواسطة محاميه الأستاذ

1763/1999 

................................................................................................................

.......... 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 7101الرقم التر

 المدنية

ي  801القـرار عدد 
ن
ي عدد  23/2/2000المـؤرخ ف

 .  605/1/4/99الملف المدنن

 المانع من الشفعة : -إثبات القسمة –شفعة 

كاء على ة بموجب إثبات القسمة إلا إذا تضمن جميع السرر   الشياع. لا عتر

كاء فيه، ورغم أن القسمة  اعتماد المحكمة لموجب رغم دفع الطالب بعدم حضور بقية السرر

 غت  قابلة للتجزئة يعرض القرار للنقض. 

 باسم جلالة الملك

801/2000 
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................................................................................................................

.......... 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 7945الرقم التر

 المدنية

ي :  3596القـرار الصادر بجميع الغرف عـدد : 
ن
ي عدد :  16/12/2003المؤرخ ف

الملف المدنن

3521/1/4/2001  . 

اء  –الشفعة  ن  –استصحاب حالة الشياع  –رسم السرر  اليمي 

ي شيان أجل قاعدة من اكتمل له الاستحقاق بالنسبة ل
ن
لحظ، يخول له الحق من جديد ف

 ممارسة الشفعة . 

 قاعدة الاستصحاب تجعل عبء إثبات القسمة على الطالب بعد التأكد من حالة الشيوع. 

ي أن ظاهر الثمن المضمن بالعقد 
ن المؤداة كانت من أجل إثبات البيع الباطن، مما يعتن اليمي 

 هو كباطنه . 

3596/2003 

............................................................. 

 61العدد -  2004الإصدار الرقمىي دجنتر - مجلة قضاء المجلس الأعلى  ) محكمة النقض ( 

ي ص - 
 288مركز النسرر و التوثيق القضان 

 3596القـرار الصادر بجميع الغرف عـدد : 

ي 
ن
 : 2003/12/16المؤرخ ف

ي عدد : 
 2001/4/1/3521الملف المدنن

اء  –شفعة ال ن  –استصحاب حالة الشياع  –رسم السرر  اليمي 

ي شيان أجل 
ن
قاعدة من اكتمل له الاستحقاق بالنسبة للحظ، يخول له الحق من جديد ف

 ممارسة الشفعة . 

 قاعدة الاستصحاب تجعل عبء إثبات القسمة على الطالب بعد التأكد من حالة الشيوع. 
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ن المؤداة كانت من أجل إثبات البيع  ي أن ظاهر الثمن المضمن بالعقد اليمي 
الباطن، مما يعتن

 هو كباطنه . 

 بـاسم جـلالـة الـملك

 وبعد المداولة طبقا للقانون. 

ي شأن وسيلة النقض الأولى: 
ن
 ف

 حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه، ومن بقية وثائق الملف، أن المطلوبة

ي المقي
 م بالدريوش(، بمقالتقدمت أمام المحكمة الابتدائية بالناظور )مركز القاضن

 تعرض فيه أنها تملك حظا مشاعا مع المطلوب حضورهم آل إليها بالإرث من

ي قطعة أرضية بورية تقع بمزارع لفططشة قبيلة
ن
 والدها امحمد بن المامون ف

امطالسة المسماة سهب بيغزون كانت لها حدود وأصبحت لها حدود أخرى )مذكورة 

حد الورثة وهو أخوها عياد قد فوت الأرض كلها للمدعى بالمقال(، وأنه وصل إلى علمها أن أ

ي هذه
ن
 عليه الطالب عن طريق البيع رغم ثبوت حقها ف

ي الورثة دون علمهم وإذنهم ملتمسة الحكم على المدعى عليه
ر
 الأرض هي وباف

ي شفعة، وبإلزامه بإحضار
ر
 بتمكينها من حظها المنجز لها إرثا من والدها والباف

اء وأدائه  اء ظاهره كباطنه، ومدلية برسم إراثة عدد رسم السرر ن على أن ثمن السرر  235اليمي 

 208وبصورة من رسم تملك عدد . 

اه ملك خالص للبائع له حسب الملكية عدد ،  156وبعد جواب المدعى عليه بأن ما اشتر

وتعقيب المدعية بأن بعض شهادة هذه الملكية قد رجعوا عن شهادتهم والبعض الآخر جرح 

اء موضوع طلب الشفعة، وبعد فيه حسب ا ي تدلى بها، وأدلت بصورة لرسم السرر
لمواجب التر

اء على المدعى  ة أسندت للخبت  الصقلىي حسن لتطبيق رسم السرر الأمر تمهيديا بإجراء ختر

 فيه، وبعد إنجازها

 حيث أفادت انطباقه عليه، أصدرت المحكمة حكما قضت فيه باستحقاق

ي المدعى فيه ال
ن
موصوف بالمقال المنجز لها بالإرث من والدها، وبشفعة المدعية لحظها ف

ي 
ر
ن على أن ظاهر الثمن كباطنه، وبرفض باف ي من يد المدعى عليه، بعد أدائه اليمي 

ر
الباف

 208الطلبات، بعلة أن المدعية أثبتت ملكية والدها للمدعى فيه بمقتضن رسم الملكية عدد 
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ة أ 235وصفتها كوارثة بالإراثة عدد ، اء موضوع الدعوى وأن الختر فادت انطباق رسم السرر

ي ورثة والدها الذين لا 
ر
ن المدعية وباف على المدعى فيه، وأن حالة الشياع مازالت قائمة بي 

ي 
ن
ي مقال استئنافه نفس أوجه جوابه ف

ن
ي ذلك، فاستأنفه المدعى عليه، مبينا ف

ن
ينازعون ف

ة، وأن  ها لا يمثل إلا نفسه. المرحلة الابتدائية، ومضيفا أنه لم يحضن عملية الختر  من حضن

 وبعد جواب المستأنف عليها بما يؤكد أقوالها السابقة وبعد إجراء بحث

ن على عدم علمها  بمكتب المستشار المقرر أدت خلاله المستأنف عليها اليمي 

 بالبيع قبل رفع الدعوى، وصرح المستأنف بأن المدعى فيه آل للبائع له إرثا من

ن علىوالده، وأنه لا يعلم شيئ  ا عن ظروف إقامة ملكية البائع المذكور وادي اليمي 

اء هو  ن على البحث، أصدرت 22000أن ثمن السرر  درهم، وبعد تعقيب الطرفي 

ي القضية 320قرارا تحت عدد  2001/9/25محكمة الاستئناف بالناظور بتاريــــخ 
ن
 ف

ي مع إلغائه ف 97/446العقارية ذات العدد 
 يماقضت فيه بتأييد الحكم الابتدان 

اء المستأنف يوثق بأن المبيع آل للبائع إرثا ، بعلة أن رسم شر ن  قضن به من يمي 

 من والده، وأن قاعدة الاستصحاب تجعل إثبات القسمة واقعا على المستأنف،

 وأنه بضف النظر عن أن الأصل هو عدم العلم تبعا لقول خليل: وصدق أن أنكر

ن على ن ي العلم بالبيع قبل انضام أجلعلمه، فإن المستأنف عليها أدت اليمي 
 فن

السنة على القيام، وأن اكتمال الاستحقاق لها بالنسبة لحظها المنجز لها إرثا يخول لها الحق 

ي يتعدى 
ي شيان أجل ممارسة الشفعة، وأن إقرار المستأنف بأن الثمن الحقيفر

ن
من جديد ف

ن على ذلك يجعل المستأنف عليها  ي حدود  ما ورد بعقد البيع وأدائه اليمي 
ن
ملزمة بالأداء ف

ن الثمن مادامت قد أديت بجلسة البحث، وهو  قيمة البيع الموثق بالعقد، وأنه لا حاجة ليمي 

 القرار المطلوب نقضه. 

الوسائل المستدل بها  وحيث يعيب الطاعن القرار المذكور بانعدام التعليل وبعدم الرد عن

ن  ي الاستئناف، خرق الفصلي 
ن
سطرة المدنية، ذلك أنه يلاحظ من من قانون الم 50و  345ف

ى قطعة  ي يشتمل عليها الملف، أن العارض اشتر
القرار المطعون فيه ومن مجموع الوثائق التر

وأدلى أيضا  1988/1/16وتاريــــخ  58أرضية من المسمى اعزيل عياد بمقتضن الرسم عدد 

بصورة  يفيد أن البائع يملك الأرض المبيعة، وأدلى 88/8/25وتاريــــخ  156برسم عدد 
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ي  635مصدقة من التلقية عدد 
ن
وأدلى معية المذكرة  99/8/2معية المذكرة المؤرخة ف

ي 
ن
ي الشهادة عدد  99/12/16المؤرخة ف

ن
وصورة طبق  482بصورة طبق الأصل من الرجوع ف

ي المذكرة المؤرخة  483الأصل من الرجوع عدد 
ن
والتجريــــح )ملاطفة( وتمسك العارض أيضا ف

ي 
ن
ورة وق 99/2/10ف  وف المحكمة على المدعى فيه وبأن المدعية لا حق لهابضن

اء كان بتاريــــخ  ي الشفعة لفوات الأجل لأن السرر
ن
 وتسجيل الدعوى كان 88/1/16ف

فضلا عن أن المطلوبة لم تكن مالكة للحظ الذي تشفع به حسب قرار  94/12/19بتاريــــخ ،

المجلس الأعلى    المنشور بمجلة قضاء 80/176المجلس الأعلى  ) محكمة النقض ( عدد 

وتمسك بقرار المجلس الأعلى  ) محكمة النقض ( عدد  27) محكمة النقض ( عدد ،

القائل بأن  47المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى  ) محكمة النقض ( عدد ، 94/1620

اء إذا كان القائم داخل أربعة أعوام، وأن القرار المطعون  ي العلم بالسرر
ي نفن

ن
الشفيع يصدق ف

 ت عن الحجج المذكورةفيه سك

ولم يجب عن الدفوع المشار إليها، سيما وأن المجلس الأعلى  ) محكمة النقض ( أصدر قرار 

ن وهو تحت عدد  ن مجتمعتي  منشور بمجلة القضاء والقانون  86/415أربعة أعوام بغرفتي 

: وحيث إنه بغض النظر عن أن 139عدد ، ي تعليل القرار المطعون فيه ما يلىي
ن
 وأنه جاء ف

ن  الأصل هو عدم الحكم تبعا لقول خليل: وصدق إن أنكر علمه، فقد أدت المدعية اليمي 

ي العلم بالبيع قبل انضام أجل السنة على القيام فإن اكتمال الاستحقاق لها بالنسبة 
على نفن

ي شيان أجل ممارسة الشفعة، ويؤاخذ على هذا التعليل 
ن
لحظها يخول لها الحق من جديد ف

: أ امات والعقود وما هو معول عليه فقها،  976ه مخالف للفصل أن- ما يلىي ن من قانون الالتر

، ج- ب ن وأنه أعطى للمطلوبة - مخالف لقرار المجلس الأعلى  ) محكمة النقض ( بغرفتي 

 أجلا، وأنه جاء فيه: حيث

 التمس المستأنف إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، وأن إيراد

ي  
ن
كتابة المطلوب حضورهم يعد أمرا زائدا ولا يعيب الدعوى من الناحية اسم المدعية ف

ي الدعوى، فالقول 
ن
ن أن ذلك مخالف لقواعد المسطرة فكل طرف له مركز ف ي حي 

ن
الشكلية، ف

ي حيثية أخرى: وحيث أنه 
ن
ي الدعوى لا يؤثر ولا أساس له، وجاء ف

ن
ن ف ن صفتي  بأن الجمع بي 

عية، فإن البيع  بغض النظر عن الرسوم المدلى بها ومدى انطباقها واستيفائها الأركان السرر

، فهو الأولى  ن الذي انعقد للمستأنف يوثق صراحة بأن الملك آل للبائع من موروث الطرفي 

بالأعمال ناهيك عن موجب إثبات الملك للمستأنف انعقد بعد البيع، وأن هذا التعليل 

ولم تنص على مراجعها، وأن رسم يؤاخذ عليه أن المحكمة لم تسرر إلى الرسوم المدلى بها 
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اء عدد  جاء فيه: آل إلى البائع إرثا من والده دون التنصيص على مراجع التملك  58السرر

عا  ية غت  المبنية على رسوم ملكية البائع لا يعتد بها شر  ومعلوم أن رسوم الأشر

بمجلة  منشور  76/5/11الصادر بتاريــــخ  271)قرار المجلس الأعلى  ) محكمة النقض ( عدد 

 156(، لذلك بادر البائع إلى إنشاء رسم ملكية عدد 7ندوة العقار منشورات وزارة العدل عدد 

اء مستندا على رسم الملكية ويكون بذلك صحيحا وأن الخبت  كرام  حتر يكون رسم السرر

ي استدلت بها المطلوبة فلا تنطبق عليه، 
لحبيب أفاد انطباقه على المدعى فيه أما الورقة التر

اء وإنما بالملكية ومن تم فالمحكمة خالفت وثائق الملف، وأن وأ ة ليست برسم السرر ن العتر

ط أساسي لقبول طلب الشفعة )قرار المجلس الأعلى  ) محكمة  الملكية على الشياع شر

منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى  ) محكمة   1983 / 1/  25بتاريــــخ  78النقض ( عدد 

ي الشفعة خلال
ن
(، وأن المطلوبة كمدعية ملزمة بإثبات ذلك 220نة ص: س 40النقض ( ف

ء يلزم بينة مثبتة ما يزعم  ي
: المدعىي استحقاق سر خاصة وأنها تطالب بحظها لقول الغرناطي

من غت  تكليف لمن تملكه من قبل ذا بأي وجه ملكه، والمحكمة لم تلتفت لملكية البائع  –

ي حيثية أخرى: 
ن
وحيث أن إقرار المستأنف بأن الثمن  ولم تناقش ملكية المطلوبة، وجاء ف

ي 
ن
ن على ذلك يجعل المدعية ملزمة بالأداء ف ي يتعدى ما ورد بعقد البيع وأدائه اليمي 

الحقيفر

ن على أن البيع كان  حدود قيمة البيع الموثقة بالعقد، مع أن المدعىي لم يقر بل أدى اليمي 

ي جلسة البحث بتاريــــخ 
ن
 إلى ذلك، وأنها قالت والمحكمة لم تسرر  2001/1/10بثمن ذكره ف

ي 
ن التر ي العقد والسؤال المطروح هو ما فائدة اليمي 

ن
بأن المطلوبة ستؤدي فقط الثمن الوارد ف

ي غت  محله. 
ن
ي ولماذا لم تحكم المحكمة بالثمن الباطن مما يبفر معه التعليل ف  أداها المشتر

اء الذي اعتمدته المحكمة مصدرة  لكن، فمن جهة أولى، حيث إن رسم السرر

ي الأصل لموروث المطلوبة والبائع
ن
 القرار المطعون فيه الناص على أن الملك ف

اء الطالب، وبذلك فإن المحكمة عندما اعتمدت ما نص  للطالب، هو رسم شر

 عليه للقول بأن قاعدة الاستصحاب تجعل عبء إثبات القسمة على الطالب،

 تكون قد تأكدت من حالة الشياع وردت الدفوع المتعلقة بذلك. 

 ومن جهة ثانية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما طبقت

 أساسا قاعدة أن من اكتمل له الاستحقاق بالنسبة للحظ، يخول له الحق من

ي شيان أجل ممارس الشفعة، لم تخرق لا القانون ولا قواعد الفقه. 
ن
 جديد ف

ي 
ن التر  أداها ومن جهة ثالثة، حيث لا يتجلى من وثائق الملف أن اليمي 
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الطالب كانت من أجل إثبات البيع الباطن، مما تكون معه منضفة إلى أن ظاهر الثمن 

 المضمن بالعقد هو كباطنه، وهو ما قضت به المحكمة عن صواب،

ي وجوهها الثلاثة غت  جديرة بالاعتبار. 
ن
 فالوسيلة لذلك ف

ي شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرف أصول وقواعد الإثبات، ذل
ن
 ك أنوف

اء للقول بالشياع مع أنه لا  المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أخذت بمضمن رسم السرر

اء دون الملك، وأن الطالب أدلى برسم تملك البائع للأرض المبيعة ولم تأخذ  يثبت إلا السرر

به رغم أنها أصدرت عدة أحكام تمهيدية لتطبيق الرسم المستدل به على المدعى فيه 

ي تمت وتراجعت عن قرا
راتها المذكورة وقالت بمنطوق الحكم بناء على الحيثيات التر

مناقشتها أعلاه فالمحكمة والحال هذه خرقت أصول وقواعد الإثبات، فصاحب العمل 

اع عند التسوية، وقال أبو الشتاء  ن ية، بل ترفع التن الفاسي يقول: لا توجب الملك عقود الأشر

 ابن الحسن الغازي: 

ي الد
ن
اء المجرد على شخص بأنوتظهر ثمرته ف  عوى فإن ادعى صاحب السرر

ائه المجرد من غت  المدعىي فلا يقبل  ي حوزه هو ملك للمدعىي وأدلى بسرر
ن
الأصل الذي هو ف

ي عند تنازعهما  ن البائع والمشتر اع بي  ن
ي فهو التن اء المجرد ملكا للمشتر منه إذا لم يوجب السرر

اء المجرد حجة على البائع ال ي البيع ويكون السرر
ن
منكر للبيع، وأن البائع أثبت تملكه للمدعى ف

 وأن المحكمة لم تناقش هذا الرسم.  156فيه برسم الملكية عدد 

عندما اعتمدت  لكن، وكما وقع الرد به على الوجه الأول من الوسيلة السابقة، فإن المحكمة

اء الطالب نفسه الذي هو طرف فيه، من أن ثا من المبيع آل للبائع له إر  ما تضمنه رسم شر

حالة الشياع، تكون قد رفضت الملكية  والده الذي هو والد المطلوبة، للقول باستصحاب

ي الوسيلة، فهي لذلك غت  
ن
 جديرة بالاعتبار.  المذكورة ف

 لهـذه الأسـبـاب

 قضن المجلس الأعلى  ) محكمة النقض ( برفض الطلب، وبتحميل الطالب الصائر. 

 ة المنعقدة بالتاريــــخ المذكور أعلاهوبه صدر القرار وتلىي بالجلسة العلني

بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى  ) محكمة النقض ( بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة 

كبة من السيد رئيس الغرفة الاجتماعية عبد الوهاب اعبابو رئيسا والمستشارين السادة:  متر

اهت  وعبد العزيز  ن
السلاوي، والسيد محمد  الحبيب بلقصت  ويوسف الادريشي ومليكة بتن

 القري رئيس الغرفة المدنية القسم الرابع والمستشارين السادة: 
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ي والسيد
ن
ف ي وزهرة المسرر

ي قديم مقررا وحمادي أعلام ومحمد عثمانن  عبد النتر

 مصطفن مدرع رئيس الغرفة الإدارية والمستشارين السادة: أحمد دينية وعبد

ي  ي رئيسالحميد سبيلا وحميد واكري وفاطمة الحجاخر   والسيد محمد الدردانر

اث والمستشارين السادة: الحسن أومجوط  غرفة الأحوال الشخصية والمت 

ان  وعلال العبودي وإبراهيم القفيفة ومحمد الصغت  امجاط والسيد أحمد بنكت 

 رئيس الغرفة التجارية والمستشارين السادة: بوبكر بودي، ولطيفة رضا ومليكة

الطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية والمستشارين السادة:  بنديان وحسن مرشان والسيد 

 الحسن القادري وحسن الزايرات وعمر أزتاي وعبد الرحمن العاقل

 المحامي العام السيد أحمد بنيوسف وبمساعدة كاتب الضبط السيد
 وبمحضن

 أحمد ايبورك. 

.......................................................................................................... 

............................................................ 

مركز النسرر و التوثيق -  70العدد -  2012الإصدار الرقمىي - مجلة قضاء محكمة النقض 

ي ص 
 36القضان 

ي 
ن
  941القرار عدد  2008/3/12المؤرخ ف

ي عدد 
  2006/1/1/967الملف المدنن

 إثبات الشياع - شفعة 

ة حق الشفعة إلا بعد إثبات ملكيته على  الشفيع لا يتأنر له مباشر

ية طالب التحفيظ ي العقار المطلوبة الشفعة فيه مادامت أشر
ن
 الشياع ف

 تفيد أنها وردت على جزء مفرز بحدود معينة من البائع لها. 

 باسم جلالة الملك

 إن اجمللس الأعلى 



74 
 

 قا للقانون وبعد المداولة طب

 حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتـضن مطلـب تحفـيظ قيـد

 ر طلـب24279تحـت عـدد  1953-03-21بالمحافظة العقارية بالرباط بتاريــــخ 

ي تحفيظ الملك المسمى "بلاد احميدو ي2هوفيت روخر ع بلقـصت   " الكائن بمسرر

ي 
ن
اء من إدريس بـنآرات، بصفته مالكا له با 8هكتارا و 13حددت مساحته ف  لسرر

ي 
ن
 على التوالىي ف

ن  -01-18و 1941-02-26الحاج الرياخي حسب العقدين المؤرخي 

 فقدمت ضد المطلب المذكور عدة تعرضات منها التعرض المدون بتاريــــخ 1943،

 الصادر عن عبدالقادر بن جلـول بـن جلـول 190عدد  26كناش   03-03-1954

 الإرث من أمه زهرة بنت عمـر بـن مطالبا بحقوق مشاعة آلت إليه عن طريف

م مـن ي البيع المـتر
ن
 الفقيه ومن والده جلول بن جلول وعن طريق حق الشفعة ف

 طرف إدريس بن الرياخي المالك على الشياع لفائدة طالب التحفـيظ هوفيـت

ي 
ن
ي وتم تأكيد هذا التعرض حسب التقييد المـؤرخ ف  8كنـاش   1996-01-12روخر

 84المتعرض المذكور. كما تم تدوين إيداع طبقا للفصل  من طرف ورثة 624عدد 

 يتـضمن نقـل 319عدد  11كناش   2001-01-10بتاريــــخ  1913-08-12من ظهت  

 كافة الملك المطلوب تحفيظه لفائدة الدولة )الملك الخاص(. 

معاينة بتاريــــخ  وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بسيدي قاسـم وإجرائهـا 

ي الملف عدد  52تحت عدد  2003-03-12أصدرت حكمها بتاريــــخ  2002،-29-07
ن
ف

قضت فيه باستحقاق عبدالقادر بن جلول شفعة ماباعه الحاج ادريس الرياخي  2001/96

ي بعد أداء الثمن، والحكم تبعا لذلك بصحة تعرضه المؤكد من طرف ورثته، فاستانفته  للأجنتر

الاستيناف المذكورة بإلغائه، وحكمت بعدم صحة  الدولة )الملـك الخـاص( وقـضت محكمـة

التعـرض، وذلـك بمقتـضن قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف ورثة المرحوم عبدالقادر 

 بن جلول بـن جلول بثلاثة أسباب. 

 . ي
ن الأول والثانن  فيما يتعلق بالسببي 

ي السبب الأول بعدم الرد على دفوع ونقصان
ن
 حيث يعيب الطاعنون القرار ف
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ي معرض جوابهم على استيناف
ن
 التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم دفعوا ف

ي للمملكة بمخالفة هذا الاستيناف لمقتضيات ظهت  
 1953-03-02الوكيل القضان 

 المنظم 1978-11-22المحدد لاختصاصات الوكالة القضائية للمملكة ومرسوم 

 ة المدنية، الذي لامن قانون المسطر  514لاختصاصات وزارة المالية والفصل 

ي القضايا
ن
ي تمثيل دولة أو النيابة عنها ف

ن
ي للمملكة ف

 يعطىي الحق للوكيل القضان 

ي لها علاقة بالأملاك المخزنية، وأن القرار لم يرد على هذا الدفع. 
 التر

ي 
ن
ي بخرق هذه المقتضيات القانونية الضيحة ف

ي السبب الثانن
ن
 ويعيبونه ف

ي قضايا الأملاك المخزنية، استبعاد نيابة الوكالة القضائية
ن
 للمملكة عن الدولة ف

 بل إن هذه النيابة محصورة طبقا للمقتضيات المذكورة. 

ي استيناف
ن
ن أعلاه فإن المحكمة لم تبت ف ي السببي 

ن
 لكن، خلافا لما أثت  ف

ي الاستيناف المقدم بتاريــــخ 
ن
ي وإنما بتت ف

من طرف الدولة  2003-04-23الوكيل القضان 

 1915-08-06الخاص( ويمثلها مدير الأملاك المخزنية بمقتضن ظهت   المغربية )الملك

ن بالاعتبار.  1917-. 04-03المعدل بظهت    والسببان معا بالتالىي غت  جديرتي 

 وفيما يتعلق بالسبب الثالث. 

ي خمسة فروع. 
ن
 حيث يعيب الطاعنون القرار فيه بنقصان التعليل وذلك ف

ي الفرع الأول: فعلى مستوى الموض
 وع فإن ما ذهب إليه القرار، منففن

ء مفرز وبحدود معينة، وأن ي
 القول بانعدام حالة الشياع، وأن البيع ورد على سر

ي 
ن
 المدلى 54-03-22المتعرض لم يثبت الملكية على الشياع وأن الملكية المؤرخة ف

 بها من طرفه تخدم طالب التحفيظ أكتر باعتبارها تفيد أن المدعى فيه يعود

، هو قول مخالف للواقع كما أنبالإرث للبا ي إدريس بن الحاج الرياخي  ئع للأجنتر

 القول بمصدر تملك البائع إدريس بن الحاج الرياخي هو الإرث من والده غت  

ن كان بالإرث من ي وقائع الدعوى أن اصل تملك الطاعني 
ن
 صحيح، فقد جاء ف
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كة مع شقيقت ي شر
ن
ي زوجها جلول بن جلول الذي كان ف

ن
الياقوت بنت جلول  هزهرة بنت عمر ف

ي آخر عقد 
ن
ي  أم البائع الحاج إدريس الرياخي وأن ما أشت  إليه ف

ن
-04-26البيع الأول المؤرخ ف

 لا سند له.  كون أصل التملك للبائع هو الإرث من والده  1941

ن وحدود ما تملكه زهرة بنت : على مستوى حدود المبيعي  ي
ي الفرع الثانن

ن
 وف

ن عمر وإثبات حالة الشياع، ذلك  ي تعليل القرار من كون المبيعي 
ن
 أن ما جاء ف

ي 
ن
 مفرزين وبحدود معينة هو مخالف لأوراق الملف، ذلك أن رسم الملكية المؤرخ ف

 المتعلق بالمرحومة زهرة بنت عمر يفيد أن الملك الذي كانت 22-03-1954

ي عقدي البيع لطالب التحفيظ، وأن
ن
 تتضف فيه يتضمن نفس الحدود الواردة ف

ن قسمة الع  قار لا تثبت إلا بالكتابة، ولا يوجد بالملف ما يفيد إجراء القسمة بي 

 المرحومة الياقوت بنت جلول وشقيقها جلول بن جلول وورثته من بعده زوجته

ي 
ن
 زهرة بنت عمر وابنها عبدالقادر بن جلول وأنه بذلك فكل العقود تتحد ف

ي قيام حالة الشياع
ي العقار.  الحدود رغم اختلاف مساحتها وهو ما يعتن

ن
 ف

ن على ي الفرع الثالث على مستوى توفر أو عدم توفر ملكية الطاعني 
ن
 وف

ي 
ن
ي القرار المطعون فيه أن الملكية المؤرخة ف

ن
وط الملك، ذلك أنه جاء ف  -22شر

وط.  03-1954 ن هذه السرر وط الملك دون أن يبي   لا تتوفر على شر

ي الفرع الرابع، على مستوى حجية ثبوت التضف عدد 
ن
ي  738وف

ن
 المؤرخ ف

ي  2002،-10-01
 فإن المقرر فقها وقضاء أن الحيازة المكسبة للملك هي التر

 سنة 24سنوات، وقد أدلى الطاعنون بما يفيد تضف موروثهم  10تجاوزت مدتها 

 وهم من بعده إلى الآن، ولم يسبق للأملاك المخزنية أية 1980قبل وفاته سنة 

 رار يكون بذلك قد خرق هذه القاعدة. منازعة طيلة مدة هذه الحيازة، وأن الق

ي الفرع الخامس وعلى مستوى تطبيق ظهت  
ن
جاع 1973-3-2وف  المتعلق باستر

ي 
ن
ن ف ي المعمرين لفائدة الدولة، فإن المؤكد هو تضف موروث الطاعني 

 أراضن
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، 1953المدعى فيه منذ سنة  ي مواجهة المعمر الفرنشي
ن
 ومعتن ذلك أنهم تملكوه ف

 وأن الظهت  المذكور لا 1973،-3-2ثيقة تفيد تملكها قبل وليس للدولة أية و 

ي كانت بيد المعمرين استنادا إلى رسوم عقارية
ي التر

 محفظة.  ينطبق إلا على الأراضن

 لكن، ردا على السبب المذكور بجميع فروعه، فإنه يتجلى من مستندات

ي 
ن
ن  1954-03-22الملف أن البينة المؤرخة ف   إنماالمستدل بها من طرف الطاعني 

ي 
ن
 شهد شهودها فقط للمشهود له الهالك جلول بن جلول الرياخي بتضفه ف

عا إلى أن ة شر  البقعة المشهود بها قيد حياته مدة تزيد على أمد الحيازة المعتتر

ي وتركها بيد شقيقته المرأة الياقوت بنت جلول وصارت تتضف فيها مدة
ن
 توف

ن وبعدما توفيت تركتها بيد  10من   ولدها سي ادريس بن الحاج بن أعوام بالمت 

، ولازالت بيد الغت  إلى ، وصار يتضف فيها إلى أن فوتها للغت   الطاهر الرياخي

 شهد شهوده فقط للمشهود له 738الآن وحتر الآن. وأن موجب التضف عدد 

ي البقعة المشهود بها بكل أنواع التضف من حرث وزرع
ن
 المتعرض بالتضف ف

ي سنة  24من نحو  وأكل نتاجها السنوي مدة
ن
ي من بعده 1980عاما إلى أن توف

 وبفر

اءين المعتمدين من طالب  ورثته يتضفون فيها مثل التضف الأول. وأن السرر

ي 
ن
اء الأول المؤرخ ف ن مفرزين ومحددين فالسرر  -05-15التحفيظ يتعلقان بمبيعي 

  هكتارات مأخوذة من القطعة المسماة فوراي.  8يهم جميع قطعة مساحتها  1941

ي 
ن
ي المؤرخ ف

 يهم بدوره جميع 1943-01-18تم تحديدها من جميع الجهات، والثانن

ي  10
ن
 هكتارات تقريبا الباقية من القطعة المسماة ب"بلاد فوراي". وأنه ليس ف

ن والد المتعرض جلول ي المدعى فيه بي 
ن
 مستندات الملف ما يفيد حالة الشياع ف

ن و  ن والدته زهرة بنت عمر وبي   الدة البائع لطالب التحفيظبن جلول ولا بي 

اع لا أثر ن ن بعد وقوع التن  الياقوت بنت جلول. وأن الحيازة والتضف الحاصلي 

ي الأجانب يطبق على 1973-3-2لهما. وأن ظهت  
جاع أراضن  المتعلق باستر
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ي الفلاحية المحفظة وغت  المحفظة. ولذلك فإن القرار المطعون فيه
 الأراضن

ن علل بأن "الشفيع لا يتأنر  ة حق الشفعة إلا بعد إثبات الملكية حي   له مباشر

اء ورد على جزء مفرز ية طالب التحفيظ تفيد أن السرر  على الشياع، وأن أشر

 بحدود معينة من البائع له إدريس بن الرياخي الحاج إرثا من والده، وأن المتعرض

 لم يثبت الملكية على الشياع، وأن موجب التضف المدلى به من ورثة المتعرض

ن لم يثبتوالا  وط الملك، وأن المستانفي  ء لكونه لا يتوفر على شر ي
ي سر
ن
  يفيدهم ف

وط الشفعة ولاسيما الملكية على الشياع". فإنه نتيجة لما ذكر كله  بدليل تام شر

 يكون القرار معللا تعليلا كافيا والسبب بالتالىي غت  جدير بالاعتبار. 

 لهذه الأسباب

 ض ( برفض الطلب وبتحميل أصحابه الصائر. قضن المجلس الأعلى ) محكمة النق

 وبه صدر القرار وتلىي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتـاريــــخ المـذكور أعـلاه

بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى ) محكمة النقض (  بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة 

كبة  متر

 ن: محمد بلعياشـيرئيسا. والمستشاري- من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة 

، وعمـر الأبـيض، وحـسن مـزوزي -  ي
ي العلوي اليوسفن  -عضوا مقررا. والعرنر

. وبمساعدة كاتبة ن  المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العيني 
 أعضاء. وبمحضن

 الضبط السيدة نزهة عبد المطلب. 

 الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط

.................................................................. 

 61العدد -  2004الإصدار الرقمىي دجنتر - مجلة قضاء المجلس الأعلى  ) محكمة النقض ( 

ي ص - 
 293مركز النسرر و التوثيق القضان 

 3598القـرار الصادر بجميع الغرف عـدد : 
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ي : 
ن
 2003/12/16المؤرخ ف

ي عدد : 
 2001/1/1/650الملف المدنن

ي  – عقد البيع
 الفسخ بقوة القانون )لا( –عدم أداء بقية الثمن  –الوصف القانونن

ي الدعوى إذا تضمن القرار أجوبته 
ن
أجزاء القانون يكمل بعضها البعض، ويكون الطاعن طرفا ف

ي ديباجته. 
ن
 وإن لم يرد اسمه ف

ي العقود والوثائق بمضمونها لا بعناوينها، ويعتتر محتوى العقد أنه عقد بيع
ن
ة ف ي  العتر

نهان 

اء،  امهما، أحدهما بالبيع والآخر بالسرر ن ن والتر وطه وأركانه، إذا تضمن رضا الطرفي  مستوف لسرر

وط الأخرى، ولا يرتب على عدم أداء بقية  كما يتضح الاتفاق على الثمن والمثمن وبقية السرر

الثمن داخل الأجل المحدد الفسخ بقوة القانون وليس لمحكمة الإحالة المساس بهذه 

ي بت فيها المجلس  النقطة
 محكمة النقض ( .  الأعلى )القانونية التر

 بـاسم جـلالـة الـملك

 وبعد المداولة طبقا للقانون. 

ي الشكل : حيث إن القرار موضوع الطعن بالاستئناف قد صادف الصواب
ن
 ف

ي الدعـوى لأن القرار عـدد 
ن
ن لم يعتتر طالب النقض طرفـا ف  2000/1370حي 

ي الملف عدد  94/5/3صادر عن استئنافية طنجة بتاريــــخ صدر بعد نقض القرار ال
ن
ف

الصادر عن المجلس الأعلى )  96/5/22وتاريــــخ  3306بمقتضن القرار عدد  5/93/79

ي عدد 
ي الملف المدنن

ن
ا إلى  94/5/1/2393محكمة النقض ( ف ين لم يشت  وكلا القرارين الأخت 

ي الدعوى وهذا ما يمكن ملاحظت
ن
 ه بتصفح الصفحةأن طالب النقض كان طرفا ف

ي طالب 
الأولى من قرار المجلس الأعلى  ) محكمة النقض ( المذكور. وأن السيد بنموس سونن

اع ذات الرسم العقاري عدد  ن اع لأن الأرض موضوع التن ن ي التن
ن
 6378النقض لم يكن طرفا ف

ي 
ن
 المسماة "جنان الغسال" كانت ف

 عن محكمة 2000/1370ملكية المسمى الدكالىي محمد بمفرده إلى أن صدر القرار 

ي رقم  2000/11/30الاستئناف بتطوان بتاريــــخ 
ي الملف المدنن

ن
الذي قضن  97/913ف

ي المسمى خايمىي كوريا وإدخاله بالرسم العقاري المذكور بدل السيد 
بإرجاعها لمالكها الحقيفر

 الدكالىي محمد بن عيش لامان. 
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ي الدعو 
ن
 ى منذ أن أدخلهلكن ردا على الدفع أعلاه، فإن الطاعن كان طرفا ف

ي . 
ن
ي النقض خايمىي كوريا بمقتضن مقاله المؤرخ ف

ن
وأنه وإن يرد  1991/10/29المطلوب ف

ي الصفحات 
ن
ي ديباجة القرار فقد أورد هذا الأخت  أجوبته ف

ن
كما أن القرار   18و  15و  3اسمه ف

المطعون فيه قضن بالتشطيب على سند الطاعن من الرسم العقاري عندما قضن بإلغاء كل 

وأن أجزاء القرار تكمل بعضها البعض ومن  377301إلى  37296لتقييدات الفرعية من رقم ا

 الدفع أعلاه غت  مقبول. 
 ثم يبفر

ي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه
ن
 وف

عرض فيه  1991/6/3أن خايمىي كوريرا تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريــــخ 

ن محمد بن  1974/7/14نه بتاريــــخ أ ن السيدة أورورا أوراس خوب رو وبي  حرر وعد بالبيع بي 

ح بثمن قدره مليون 6378عيش الدكالىي يتعلق ببيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد / 

ي  50.000بسيطة دفع منه مبلغ 
ن
ي المحدد ف

ي يؤدى يوم تحرير العقد النهان 
ر
بسيطة والباف

 كآخر أجل.   1975/7/31

. وأنه عندما لم يتقدم  واحتفظت البائعة لنفسها بحق تفويت العقار للغت 

ي الأجل المحدد رغم تنبيهه بتاريــــخ 
ن
ي ف  بواسطة رسالة لأداء 1975/7/9المشتر

ي الثمن وإتمام البيع، قامت البائعة وفوتت العقار المذكور إلى العارض بتاريــــخ 
ر
باف

ي بتاريــــخ بواسطة وكيلها سلمون بندهان وحر  1976/10/27
ر عقد البيع النهان 

 وأصبح العارض بذلك هو المالك لهذا العقار. إلا أنه بتاريــــخ 1976/11/2

 تقدم محمد بن عيش الدكالىي بدعوى من أجل إتمام البيع ضد 1978/5/27

ي الملف عدد 85تحت رقم  1979/2/1السيدة أورورا صدر فيها حكم بتاريــــخ 
ن
 ف

ح بأن المدعىي يصبح مالكا بإيداعه ما يعادل مبلغ قضن بإتمام البيع والتضيــــ 78/3053

ي والسماح للمحافظ بالتسجيل. وهذا هو الحكم الذي  950000 بسيطة بالدرهم المغرنر

يتعرض عليه خايمىي كوريا تعرض الغت  الخارج عن الخصومة طالبا إلغاءه نظرا لخرقه القواعد 

ي حيثيات تعليله ولعدم إدخال  القانونية المتعلقة بعقد البيع، وبمكتب الضف وللتناقض
ن
ف

المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة والتضيــــح ببطلان تبليغه لكونه لم يبلغ إلى المعنية 

ي السند العقاري عدد 
ن
ج من تغيت  اسم 6379بالأمر طبقا للقانون والتضيــــح بإلغاء التقييد ف

من السندات المتفرعة  السيدة أورورا خوير باسم الدكالىي محمد بن عيش وكذلك كل واحد 

ن وكيل السيدة أوروا  37801إلى رقم  37296عنه من رقم  م بي  والتضيــــح بأن العقد المتر
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ي السند 
ن
خوبرو والتعرض خايمىي كوريا صحيح طبقا للقانون وأمر المحافظ بتقييد هذا العقد ف

 العقاري المذكور. 

 إدخالقدم المتعرض الخارج عن الخصومة مقالا ب 1991/10/29وبتاريــــخ 

ي 
يا من الدكالىي لجزء من العقار المذكور.  –محمد بن موس سونن

ي الدعوى بوصفه مشتر
ن
 ف

 وأجاب المتعرض ضده محمد بن عيش الدكالىي بأن عقد البيع المدلى به

ي 
ن
ي مؤرخ ف

ن
 ولم يصادق على إمضائه 1976/11/2من طرف المتعرض هو عقد عرف

ي  1991/6/3إلا بتاريــــخ . 
ن
 مما يجعله حديث العهد ولم 1992/1/16ولم يسجل إلا ف

ي غت  مقبول وأنه بعد تسجيل 15يحرر إلا بعد 
 سنة. وأن التعرض على حكم نهان 

 . ائه بالرسم العقاري يجعل عقد المتعرض منصبا على ملك الغت   شر

ي 
ي الدعوى محمد بن موس سونن

ن
ى من –وأجاب المدخل ف  الطاعن بأنه اشتر

 الدعوى.  العقاري وعن حسن نية ملتمسا رفضالدكالىي بناء على التقييدات بالرسم 

ي 
ن
 حكمها عدد 1992/9/3وبعد إنهاء الإجراءات أصدرت المحكمة المذكورة ف

ي الملف عدد  1874
ن
 قضت فيه برفض التعرض الخارج عن 13/91/1149ف

 الخصومة. فاستأنفه خايمىي كوريا وألغته محكمة الاستئناف بطنجة بمقتضن 

ي الملف  571تحت عدد  1994/5/3القرار الصادر بتاريــــخ 
ن
 وقضت فيه 5/93/79ف

بعد التصدي بالحكم وفق مقال التعرض وهو القرار الذي نقضه المجلس الأعلى  ) محكمة 

 النقض ( 

ي 
ن
 وأحال القضية على محكمة الاستئناف تطوان بموجب القرار الصادر ف

ي الملف  3306تحت عدد  1996/5/22
ن
 وىبعلة "أنه بالرجوع إلى محت 94/2393ف

ي 
ن
وطه 1975/3/14العقد المؤرخ ف ي مستوف لسرر

ن أنه عقد بيع ابتدان   يتبي 

اء كما امهما أحدهما بالبيع والآخر بالسرر ن ن والتر  وأركانه، إذ يتضمن رضا الطرفي 

تب على عدم وط الأخرى ولا يتر  يتضمن الاتفاق على الثمن والمثمن وبقية السرر
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ي الأجل المحدد الفسخ بقوة القانو 
ن
 ن، وإن ما ورد فيه من احتفاظأداء الثمن ف

 البائعة بحق تفويت المحل للغت  لم تتمسك به. بل تمسكت بخلافه حسب ما

ي 
ن
ي بعثتها البائعة إلى الطاعن المؤرخة ف

 1976/7/9يستفاد من الرسالة التر

ي النقض بل إن البائعة تدعو الطاعن فيها
ن
جمتها من المطلوب ف  والمدلى بها وبتر

 ظر تعليماته. مما كان معه على المحكمة أن تطبق على النازلةإلى إتمام البيع وتنت

ي تنص على أنه"إذا انقضن  114أحكام الفصل 
امات والعقود التر ن  من قانون الالتر

 الأجل دون أن يضح المتعاقد بأنه يريد فسخ العقد أصبح هذا العقد نهائيا من

 وعد بالبيع، والحالتاريــــخ إبرامه. وأنها لما لم تفعل وطبقت على العقد أحكام ال

 ما ذكر تكون قد خرقت الفصل المذكور". 

 وبعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف بتطوان أصدرت قرارها بإلغاء

، والحكم بإلغاء التقييد بالرسم العقاري عدد  ي
 ح من تغيت  6378الحكم الابتدان 

ي كل واحد من
ن
 اسم أورورا خوير باسم الدكالىي محمد بن عيش وكذلك ف

اء المستأنف خايمىي  37-301إلى  37296لسندات الفرعية من رقم ا  وباعتبار شر

 كوريا صحيحا وأمر المحافظ بتقييده وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض

 . ي
 حاليا من طرف محمد موس سونن

ي السبب الثالث بخرق قاعدة مسطرية أصرن 
ن
 حيث يعيب الطاعن القرار ف

 قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه لم يتقيدمن  369بأحد الأطراف، خرق الفصل 

ي بت فيها المجلس الأعلى  ) محكمة النقض ( ، إذ أنه حتر لو سايرنا 
بالنقطة القانونية التر

 القرار

ن بقليل من 1976/7/9المطعون فيه فيما ذهب إليه من استبعاد رسالة ،  فإنه يتبي 

) محكمة النقض ( ، لأن هذا الأخت    التمعن أن استبعادها لا يؤثر على تعليل المجلس الأعلى

ي  .وأن عدم تمسكها هو فعل سلتر ي تفويت المحل للغت 
ن
اعتتر أن البائعة لم تتمسك بحقها ف

 منعدم بذاته ولا يحتاج إلى إثبات بمعتن أن الإشارة إلى الرسالة كانت مجرد دليل
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) محكمة النقض ( حينما زائد لتأكيد ما لا يحتاج أصلا إلى إثبات، ولهذا فإن المجلس الأعلى  

ي معرض تعليله إلى الرسالة المذكورة إنما ليستخلص منها بمفهوم المخالفة أن
ن
 أشار ف

ي التحلل من
ن
ي إلى إتمام البيع لا يعقل أن تكون راغبة ف  البائعة وهي تدعو المشتر

 اتفاقهما، فالإشارة إلى الرسالة كانت مجرد دليل زائد. 

 القرار، ذلك أنه إذا بت المجلس الأعلى  ) محكمة النقض ( حيـث صـح ما عابه الطاعن على 

ء المحكوم به وليس ي
ي نقط قانونية مبديا رأيه فيها فإنها تكتسب قوة الشر

ن
 ف

 لمحكمة الإحالة المساس بهذه القوة. وأنه إذا كان لها أن تقيم حكمها بعد الإحالة

وط بأ  ن لا يكونعلى عناصر جديدة تستخلصه من أوراق الملف فإن ذلك مسرر

ي بت فيها المجلس 
الأعلى لاستخلاصها مساس بتلك القوة الثابتة للنقطة القانونية التر

 .  النقض( )محكمة

ي قراره السابق الصادر بتاريــــخ  الأعلى )محكمةوإن المجلس 
ن
كان قد   1996/5/22النقض ( ف

ي الواجب إضفاؤه على العقد
ي النقطة القانونية المتعلقة بالوصف القانونن

ن
 بت ف

ي 
ن
 معللا أساسا ما انته إليه بهذا الصدد بعلل أساسية 1975/3/14المؤرخ ف

ي  1976يوليوز  9ومستقلة عما أشار إليه بشأن رسالة 
ن
ة ف :" إن العتر  مقررا ما يلىي

ي 
ن
 العقود والوثائق بمضمونها لا بعناوينها وأنه بالرجوع إلى محتوى العقد المؤرخ ف

ي  1975/3/14
ن أنه عقد بيع ابتدان  وطه وأركانه إذ يتضمن رضايتبي    مستوف لسرر

اء، كما يتضح الاتفاق على الثمن امهما أحدهما بالبيع والآخر بالسرر ن ن والتر  الطرفي 

وط الأخرى، ولا يرتب على عدم أداء الثمن بالأجل المحدد الفسخ بقوة  والمثمن وبقية السرر

 لم تتمسك به "ثم القانون، وإن ما ورد فيه من احتفاظ البائعة بحق تفويت المحل للغت  

رتب المجلس الأعلى  ) محكمة النقض ( على هذه التعليلات الأساسية والواضحة أنه كان 

ي النازلة أحكام الفصل 
ن
ي  114"على المحكمة أن تطبق ف

امات والعقود التر ن من قانون الالتر

تنص على أنه إذا انقضن الأجل دون أن يضح المتعاقد بأنه يريد فسخ العقد أصبح هذا 

العقد نهائيا من تاريــــخ إبرامه وأنها لما لم تفعل وطبقت على العقد أحكام الوعد بالبيع تكون 

 قد خرقت الفصل المذكور". 
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وحيث إنه، بهذا التعليل يكون المجلس الأعلى  ) محكمة النقض ( بقراره السابق استخلص 

ة من صلب وذاتية عقد البيع دون أي ربط بالرسالة ا لمشار إليها أن أساسا. وبصفة مباشر

ي 
ن
ط فاسخ. وأن إيراده لتلك الرسالة  1975/3/14عقد البيع المؤرخ ف ي ولا يتضمن أي شر

نهان 

ي العقد، 
ن
إنما كان على سبيل التأكيد على عدم تمسك البائعة بما احتفظت به لنفسها ف

ي جعلت العقد نهائيا ومنتجا لآثاره وبالتالىي فلا أثر لها ع
لى ما وليست هذه الرسالة هي التر

بت فيه المجلس الأعلى  ) محكمة النقض ( من نقطة قانونية ملزمة لمحكمة الإحالة وهذه 

ي بث فيها المجلس الأعلى  ) 
ة لما أعطت لنفسها حق التحلل من النقطة القانونية التر الأخت 

محكمة النقض ( مجرد استبعادها للرسالة المشار إليها فإنها تكون بذلك غت  متقيدة بقراره 

 ارقة بالتالىي للفصل المحتج بخرقه فعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال. وخ

 لهـذه الأسـبـاب

ي الأسباب المستدل بها على النقض. 
ر
 وبضف النظر عن باف

 قضن المجلس الأعلى  ) محكمة النقض ( بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه

س للبت فيها من جديد طبقا للقانون، أعلاه، وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بفا

ي النقض الصائر. 
ن
 وبتحميل المطلوب ف

 كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون

 فيه أو بطرته. 

 وبه صدر القرار وتلىي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريــــخ المذكور أعلاه

محكمة النقض ( بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة  بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى  )

كبة  متر

 رئيسا. ومحمد–من السادة: عبد الوهاب اعبابو رئيس الغرفة الاجتماعية 

ان رئيس الغرفة اث، وأحمد بنكت  ي رئيس غرفة الأحوال الشخصية والمت   الدردانر

 ةالتجارية، ومصطفن مدرع رئيس الغرفة الإدارية. والطيب أنجار رئيس الغرف

ي   الجنائية، ومحمد العلامي رئيس الغرفة المدنية القسم الأول والمستشارين العرنر

ي 
، ومليكة –العلوي اليوسفن ، ويوسف الإدريشي  عضوا مقررا والحبيب بلقصت 

، وعبد العزيز السلاوي، الحسن أومجوط، وعلال العبودي، وإبراهيم اهت  ن
 بتن



85 
 

 يفة رضا، ومليكة بنديان،القفيفة، ومحمد الصغت  أمجاط، وبوبكر بودي، ولط

 وحسن مرشان، وأحمد دينية، وعبد الحميد سبيلا، وحميدو أكري، وفاطمة

، والحسن القادري، وحسن الزايرات، وعمر أزناي، وعبد الرحمن ي  الحجاخر

ي 
 أعضاء. وبمحضن  –العاقل، وعمر الأبيض، ومحمد العايدي، ومحمد بلعياسر

 عدة كاتب الضبط السيد أحمدالمحامي العام السيد أحمد بنيوسف. وبمسا

 إيبورك. 

................................................................................................................

........... 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 7932الرقم التر

 المدنية

ن عـدد :  ي :  3595القـرار الصادر بغرفتي 
ن
ي عدد :  16/12/2003المؤرخ ف

الملف المدنن

833/1/4/2002  . 

 قرار المحافظ.  –أسبقية التقييد بالعقار  –الأحقية  –الشفعة 

 الأحكام موثوق ببياناتها ما لم تثبت زوريتها.  -

ي الشفعة بناء على سبقية تاريــــخ التقييدات بالعقار المتنازع عليه، المضمنة  -
ن
تكون الأحقية ف

ي استشفاع نصف العقار عرض وإيداع نصف ثمن العقد بقرار المحافظ، ويقت
ضن

 والمصاريف. 

3595/2003 

............................................................. 

 61العدد -  2004الإصدار الرقمىي دجنتر - مجلة قضاء المجلس الأعلى  ) محكمة النقض ( 

ي ص - 
 273مركز النسرر و التوثيق القضان 

ن عـدد : القـرار ا  3595لصادر بغرفتي 



86 
 

ي 
ن
 : 2003/12/16المؤرخ ف

ي عدد : 
 2002/4/1/833الملف المدنن

 قرار المحافظ.  –أسبقية التقييد بالعقار  –الأحقية  –الشفعة 

 الأحكام موثوق ببياناتها ما لم تثبت زوريتها. - 

ي الشفعة بناء على سبقية تاريــــخ التقييدات بالعقار - 
ن
عليه، المضمنة  المتنازع تكون الأحقية ف

ي استشفاع نصف العقار 
عرض وإيداع نصف ثمن العقد  بقرار المحافظ، ويقتضن

 والمصاريف. 

 بـاسم جـلالـة الـملك

 وبعد المداولة طبقا للقانون. 

ي النقض عز العرب تقدم بدعوى
ن
 يستفاد من أوراق الملف أن المطلوب ف

 ر ذي الرسم عددلدى ابتدائية البيضاء آنفا عرض فيها أنه يملك نصف العقا

تم تسجيل  1999/4/1وأنه بتاريــــخ  1999/3/19س مع السيدة مونيك منذ  18330

الطالب عبد الرحمان بخصوص النصف الآخر من العقار وأنه لذلك قام المطلوب لتبليغ 

اء من أجل ممارسة حق الشفعة ملتمسا المصادقة  العروض العينية للطالب وإيداع مبلغ السرر

ية والحكم باستحقاقه شفعة المبيع وبعد الإجراءات تقدم الطالب بمقال على العروض العين

بمقتضن عقد  1998/5/8مضاد أفاد فيه أنه مقيد بالسجل العقاري المذكور منذ تاريــــخ 

اء مجموع العقار المذكور وأنه بعد صدور أحكام قضائية نهائية لفائدة المطلوب تم  شر

اء هذا الأخت  بخصوص نصف العقا وأنه لذلك  1999/3/19ر المذكور بتاريــــخ تسجيل شر

ي المطالبة بالشفعة ملتمسا المصادقة على العروض العينية والحكم له 
ن
يكون محقا ف

ء المبيع، وبعد الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها برفض الطلب  ي
باستحقاق الشر

صديا حكمت بالبيضاء وت الأصلىي واستحقاق الطالب للشفعة وألغته محكمة الاستئناف

اه الطالب اعتمادا على أن الملك المطلوب حصل  باستحقاق المطلوب للشفعة فيما اشتر

ي نفس اليوم تم 99/3/19بتاريــــخ 
ن
التشطيب على الطالب بصفة نهائية من الملك  وف

كمالك منفرد وأن إعادة تسجيله بخصوص   1998/5/8منذ  المذكور والذي سبق أن سجل

 99/3/19حسب شهادة المحافظة المؤرخة ب  99/4/1ريــــخ إلا بتا نصف العقار لم يتم

 وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.  2000/4/12المحافظ المؤرخ ب  وتقرير 

ي شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق الفصل 
ن
 من ق م م وفساد 345ف
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:" وحيث ي فرعيها: ذلك أن تعليل القرار المطعون فيه جاء فيه ما يلىي
ن
 التعليل ف

ي إنه 
ن
فإن الأزرق عبد الرحمن  98/5/8واستنادا على ما ورد بشهادة المحافظة المؤرخة ف

ط أساسي  اع بصفة منفردة وليس نصفه، وأن الملكية على الشياع شر ن يملك العقار موضوع التن

ط لم يكن يتوفر بتاريــــخ وعليه فإنه مادام  98/5/8 لقبول طلب الشفعة وهذا السرر

ن أن  ريــــخ كافة الملك فلا المستأنف كان يملك بذلك التا ي حي 
ن
ر للمطالبة بشفعة نصفه. ف متر

ي هذا التاريــــخ كان يملك  2000/3/9العقار بتاريــــخ  الطالب تقدم بطلب شفعة نصف
ن
وأنه ف

ي التعليل ناتج عن تحريف  العقار مناصفة مع
ن
ي النقض. وأن هذا يعتتر فسادا ف

ن
المطلوب ف

 الوقائع

ي تعليلات القرار ا 
ر
:" وحيث إنلثابتة ثم أن باف  لمطعون فيه صدر فيها ما يلىي

 السيد قبلىي عز العرب وخلال المرحلة الابتدائية أرفق مذكرته المدلى بها بجلسة

 تفيد بأن 99/3/19شهادة صادرة عن المحافظة العقارية مؤرخة ب  99/10/21

اع ن  هذا الأخت  أصبح هو والمسماة مونيكا البائعة له يملكان العقار موضوع التن

 لشياع مناصفة وأنه لذلك فإن عز العرب تم تسجيله بالرسم العقاريعلى ا

ي   99/3/19بتاريــــخ 
 كما هو ثابت من شهادة الملكية المحررة بهذا التاريــــخ، والتر

 س 18330تفيد أن هذا الأخت  والسيدة مونيك يملكان العقار ذي الرسم عدد 

ي حدود 99/4/1مناصفة بينما السيد عبد الرحمن لم يتم تسجيله إلا بتاريــــخ 
ن
 ف

 النصف المشاع. 

ن أنه، بتاريــــخ  ي حي 
ن
ي للعقار هو أنه أصبح 99/3/19ف

ر
 فإن الوضع الحقوف

 مملوكا على الشياع مناصفة لكل من عبد الرحمن وعز العرب وأن وثائق الملف

ي يمكن 2000/4/12لا توجد فيها أي شهادة صادرة عن المحافظة مؤرخة ب 
 والتر

 المطلوب التشطيب على الطالب بتاريــــخأن تكون قد تضمنت حسب قول 

ي حيثيات القرار المطعون 99/4/1وإعادة تسجيله بتاريــــخ  99/3/19
ن
 وأن ما جاء ف

ي المرحلة الابتدائية والمؤرخة ب . 
ن
  2000/5/8فيه هو نقل عن مذكرة المطلوب ف

ي على غت  أساس. 
 مما يكون معه القرار قد بتن
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 ناتها ما لم يثبت زوريتها وأن القرارلكن حيث إن القرار والأحكام موثوق ببيا

 المطعون فيه ورد فيه أن المحكمة اطلعت على قرار المحافظ المؤرخ ب

 والذي تضمن تاريــــخ التقييدات بالعقار المتنازع عليه منذ تاريــــخ 2000/4/12

ي المرحلة 1999/4/1إلى  1998/5/8
ن
 وأن هذا القرار كان ضمن وثائق الملف ف

 كمة اشتقت من هذا الأخت  تسجيل المطلوب بتاريــــخالاستئنافية وأن المح

 99/4/1بخصوص نصف العقار صحبة البائعة له مونيك وأنه بتاريــــخ  99/3/19

ي 
ن
ي حدود الصف الأخت  ورتبت على ذلك أحقية المطلوب ف

ن
 تم تسجيل الطالب ف

ي 
ي ذلك نظرا لسبقية تسجيل الأول على الثانن

ن
 الشفعة وعدم أحقية الطالب ف

 ا حسب المشار إليه أعلاه، فجاء قرارها مرتكزا على أساس وأنوعللت قراره

ي التعليلات الواردة
ر
ير ما انتهت إليه المحكمة وأن باف  هذا التعليل كان كافيا لتتر

ي الفرع الأول من الوسيلة تعليلات زائدة يستقيم الحكم بدونها مما تكون
ن
 ف

ي فرعها على غت  أساس. 
ن
 الوسيلة ف

ي شأن الوسيلة المت
ن
 من ق.م.م وتناقض التعليل 345خذة من خرق الفصل وف

ن   وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن المحكمة ركزت قرارها على منطلقي 

، فهي من جهة أكدت ملكية الطالب للعقار برمته منذ تاريــــخ ن  متناقضي 

حسب شهادة المحافظة العقارية، ومن جهة أخرى، أكدت أنه بتاريــــخ  1998/5/8

ار المذكور ملكا لكل من المطلوب والمسماة مونيك البائعة لهما أصبح العق 19/3/1999

 معا وأن ذلك يعتتر تناقضا. 

 فإن لأولىا لكن حيث إنه، وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، بمناسبة الجواب عن الوسيلة

بالرسم المذكور بتاريــــخ  المحكمة اشتقت من الوثائق الثابتة لديها أن الطالب تم تسجيله

تم التشطيب عليه نهائيا من الرسم  1999/3/19الك منفرد وأنه بتاريــــخ كم  1998/5/8

ي حدود النصف لكل واحد منهما وأنه 
ن
المذكور ولم يسجل كل من المطلوب والبائعة له ف

ي تعليلاتها وتكون الوسيلة  99/4/1أعيد تسجيل الطالب بتاريــــخ 
ن
مما لم يرد معه أي تناقض ف

 غت  جديرة بالاعتبار. 
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ي شأن الو 
ن
 رجب 19من ظهت   34سيلة الثالثة المتخذة من خرقه الفصل وف

 من ق م م وعدم الجواب ذلك أنه لما كانت الشفعة لا تقبل 345وخرقه الفصل 

 رجب وكما أن الطالب 19من قانون  34التبعيض حسبما نص على ذلك الفصل 

ى العقار بثمن قدره   درهم، إضافة إلى مصاريف التسجيل 1.2874000قد اشتر

ه نصفوا ي النقض بإرادته المنفردة بقسمة ما اعتتر
ن
 لتحفيظ فإن قيام المطلوب ف

 الثمن ونصف المصاريف دون أن يودع مجموع الثمن ومجموع المصاريف ومسايرة

 المذكور وسكوته عن 34الحكم له فيما سلكه يجعل قرارها باطلا بخرقه للفصل 

 دفع أثت  أمام المحكمة بصفة نظامية. 

ي ناقشتها حضوريا ثبت لهالكن حيث إن ال
 محكمة واعتمادا على الحجج التر

اه الطالب، إذ أن النصف الآخر أصبح لمالكه ي نصف ما اشتر
ن
 أحقية المطلوب ف

ي 
 الأول، بمقتضن أحكام قضائية استحقاقية، وأن استشفاعه لنصف العقار يقتضن

 عرض وإيداع نصف الثمن والمصاريف فقط فضلا عن أن مضمن الوسيلة لم

 أمام قضاة الدرجة الثالثة مما تكون معه الوسيلة غت  جديرة بالاعتبار.  يتر 

 لهذه الأسباب

 قضن المجلس الأعلى  ) محكمة النقض ( برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. 

 وبه صدر القرار وتلىي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريــــخ المذكور أعلاه

) محكمة النقض ( الكائن بالرباط. وكانت الهيئة بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى  

ن السيد عبد الوهاب اعبابو رئيس الغرفة الاجتماعية رئيسا كبة من غرفتي 
 الحاكمة متر

 والسيد محمد القري رئيس الغرفة المدنية )القسم الرابع( والمستشارين السادة

ي قديم وحمادي أعلام ومحمد ع ي عبد القادر الرافعي مقررا وعبد النتر
 ثمانن

اهت   ن
ي السلاوي ومليكة بتن

 والحبيب بلقصت  ويوسف الإدريشي وعبد الغتن

 المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط
 وبمحضن
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 السيد عبيدي حمان. 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 8029الرقم التر

 المدنية

:  1346القرار عدد  ي
ن
ي عدد:  28/04/2004المؤرخ ف

 270/1/4/2000الملف المدنن

 أجل -شفعـة  –إصلاحه بمقتضن حكم  –تاريــــخ تسجيل البيع  -عقد البيع 

يعتتر تاريــــخ تسجيل البيع بالرسم العقاري هو التاريــــخ الذي ثبت بمقتضن حكم قضن بإصلاح 

ية على الرسوم ال  عقارية بعدما أهمل المحافظ تسجيلها، والمحكمة حينماتاريــــخ تقييد الأشر

1346/2004 

............................................................. 

 62العدد -  2004الإصدار الرقمىي دجنتر - مجلة قضاء المجلس الأعلى  ) محكمة النقض ( 

ي ص - 
 43مركز النسرر و التوثيق القضان 

 1346القرار عدد 

: ال ي
ن
 2004/04/28مؤرخ ف

ي عدد: 
 2000/4/1/270الملف المدنن

 أجل- شفعـة  –إصلاحه بمقتضن حكم  –تاريــــخ تسجيل البيع - عقد البيع 

 يعتتر تاريــــخ تسجيل البيع بالرسم العقاري هو التاريــــخ الذي ثبت بمقتضن 

ية على الرسوم العقارية بعدما أهمل  حكم قضن بإصلاح تاريــــخ تقييد الأشر

ت أن طلب الشفعة قدم خارج المحافظ ت سجيلها، والمحكمة حينما أخذت بذلك واعتتر

ي تكون قد جعلت قضاءها مرتكزا على أساس. 
 الأجل القانونن

 باسم جلالة الملك

 وبعد المداولة طبقا للقانون
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 حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطـالب

ي بتـاريــــخ خيار مسعود تقدم أمـام المحكمة الا 
 1998-11-28بتدائية بأسفن

 بأربعة مقالات عرض فيها أنه يملك على الشياع العقارات ذات الرسوم العقارية

 ز  4478ز و  4477ز و 4480عدد 

ي العقارات المذكورة 4479و 
ن
يكته أمينة خيار قد باعت واجبها ف  ز وأن شر

ي 
ن
 لرسوموالمسجلة على ا 94-4-2للمدعى عليه حسب العقود المؤرخة ف

ي استشفاع العقار المذكورة قام بعرض 97،-6-9العقارية بتاريــــخ 
ن
 وأنه رغبة منه ف

 الثمن والمصاريف على المدعى عليه الذي رفض ذلك، فأودع المبلغ بصندوق

 المحكمة ملتمسا الحكم باستحقاقه شفعة الواجب المبيع وأمر السيد المحافظ

ي بتسجيل الحكم ا
 لذي سيصدر على الرسومعلى الأملاك العقارية بأسفن

 العقارية المذكورة، وبعد الإجراءات القانونية أصدرت المحكمة حكما قضت فيه

 وفق الطلب، فاستأنفه المدعى عليه وألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض

 الطلب بعلة أنه يتجلى من وثائق الملف أن المستأنف خيار أحمد قد استصدر

ي 
ي الملف عدد  782تحت عدد  98-12-2 بتاريــــخ حكما عن المحكمة الابتدائية بأسفن

ن
-583ف

ي بإصلاح تاريــــخ تقييد العقود  98
قضن بأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بأسفن

ي 
ن
 واعتبار تاريــــخ تقييدها على 96-4-2العرفية المؤرخة ف

 بدلا من يونيو 1996أبريل  18ز هو  4480ز  4479ز  4477الرسوم العقارية عدد 

 نه تبعا لذلك يكون الإيداع الذي قام به المستأنف عليه وكذا رفعهوأ 1997

ي الفصل 
ن
ي المنصوص عليه ف

-12من ظهت   32لدعواه بالشفعة قد وقعا خارج الأجل القانونن

ن تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض  8-1913 ن ( وتعي  ) حي 

 الطلب، وهو المطلوب نقضه. 

ي الشكل: حيث د
ن
 فع المطلوب بعدم قبول الطعن بالنقض لأن طابعف
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المحامي الذي قدمه لا يحمل عبارة مقبول لدى المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( ، وأن 

 النسخة

ة الرسوم القضائية رغم أن الطالب  منه لا تحمل توقيعه وغت  مضمنة بها تأشت 

 99-. 12-1بلغ بالقرار بتاريــــخ 

مل عبارة محام مقبول لدى المجلس الأعلى  ) محكمة لكن، حيث إن أصل مقال النقض يح

ي أعلى الصفحة الأولى منه و أنه موقع من مقدمه الأستاذ المقري
ن
 النقض (  ف

 بتاريــــخ لأداء 99-12-28الأمغاري عبد الإله وعليه طابع الصندوق يحمل تاريــــخ 

ي أصدرت القرار، فا
لدفوع كلها الرسوم القضائية وتقديم المقال أمام نفس المحكمة التر

 خلاف الواقع . 

ن  ي النقض مجتمعتي 
ي شأن وسيلتر

ن
 ف

 من 32حيث يعيب الطاعن القرار المذكور بخرق القانون خرق الفصل 

ي العقارات موضوع الشفعة حسب 1913-8-12ظهت  
ن
يكا ف  ذلك أنه يعتتر شر

 شواهد المحافظة العقارية، وأن تاريــــخ تسجيل البيوع على الرسوم العقارية قد

 ورفع الدعوى 97-11-14وأن العرض والإيداع قد تما بتاريــــخ  97-6-9يــــخ تم بتار 

وط 97-11-15والتقييد الاحتياطي بتاريــــخ  98-11-28تم بتاريــــخ   وبالتالىي تكون شر

 المحتج بخرقه متوفرة ورغم ذلك فإن محكمة الاستئناف مصدرة 32الفصل 

ي ذلك على حك
ن
 م صادر عنالقرار المطعون فيه رفضت طلب الشفعة معتمدة ف

ي بتاريــــخ 
ي الملف عدد  98-12-2المحكمة الابتدائية بأسفن

ن
 قضن بأمر 98-583ف

ي 
ن
 1996-4-2السيد المحافظ بإصلاح تاريــــخ تقييد العقود العرفية المؤرخة ف

 ز 4479ز و 4478ز و 4477واعتبار تاريــــخ تقييدها على الرسوم العقارية عدد 

 وبذلك فإن اعتماد المحكمة على 97-6-9بدلا من تاريــــخ  96-4-18ز هو  4480و

ن  امات 452و 451هذا الحكم غت  سليم، كما يعيبه بخرق الفصلي  ن  من قانون الالتر

 والعقود ذلك أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت على
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ي المذكور أعلاه رغم استئنافه ورغم أنه لم يحز قوة الأمر
 الحكم الابتدان 

ي به وبالتالىي 
 فإن تعليل المحكمة جاء ناقصا . المقضن

 لكن، فمن جهة أولى، حيث إن مذكرة جواب الطالب عن مقال استئناف

ية على الرسوم العقارية  المطلوب المرفق بنسخة حكم إصلاح تاريــــخ تقييد الأشر

ء المقضن به .  ي
 لا تتضمن الدفوع بعدم حيازة الحكم المذكور قوة الشر

ية على ومن جهة ثانية، فإن الاعتداد بحجة  حكم إصلاح تاريــــخ تقييد الأشر

ي ذلك يجعل القرار المطعون فيه
ن
 الرسوم العقارية أمام عدم طعن الطالب ف

 مرتكزا على أساس وغت  خارق للفصول المعتد بخرقها. 

 لهذه الأسباب

 قضن المجلس الأعلى  ) محكمة النقض ( برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر. 

 لجلسة العلنية المنعقدة بالتاريــــخ المذكور أعلاهو به صدر القرار وتلىي با

بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى  ) محكمة النقض ( بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة 

كبة  متر

ي رئيسا و المستشارين السادة: حمادي
 من رئيس الغرفة السيد ابراهيم بحمانن

كي  ي قديم و عبد السلام التر ي و بمحضن أعلام مقررا و عبد النتر
 و محمد عثمانن

ي مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام  المحامي العام السيد العرنر

ي . 
ن

 الزواعى

 الرئيس: المستشار المقرر: الكاتبة: 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 8027الرقم التر

 المدنية
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:  1340دد القرار ع ي
ن
ي عدد:  28/04/2004المؤرخ ف

 1166/1/4/2001الملف المدنن

عا )نعم(.  –الشفعة )لا(  –البيع بثمن رمزي  -ملك الدولة الخاص  –عقد التفويت   اعتباره تتر

 إن تكييف العقد مسألة قانون تخضع لرقابة المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( . 

عا ولذلك لا   شفعة فيه. البيع بثمن رمزي يعتتر تتر

 للمجلس الأعلى ) محكمة المقض ( إحلال العلة القانونية المستمد

1340/2004 

.............................................................. 

 62العدد -  2004الإصدار الرقمىي دجنتر - مجلة قضاء المجلس الأعلى  ) محكمة النقض ( 

ي ص - 
 41مركز النسرر و التوثيق القضان 

 1340القرار عدد 

 : ي
ن
 2004/04/28المؤرخ ف

ي عدد: 
 2001/4/1/1166الملف المدنن

 –الشفعة )لا(  –البيع بثمن رمزي - ملك الدولة الخاص  –عقد التفويت 

عا )نعم(  اعتباره تتر

 إن تكييف العقد مسألة قانون تخضع لرقابة المجلس الأعلى  ) محكمة النقض ( . 

ع  ا ولذلك لا شفعة فيه. البيع بثمن رمزي يعتتر تتر

 للمجلس الأعلى  ) محكمة النقض ( إحلال العلة القانونية المستمدة من الوقائع المعروضة

 والمناقشة أمام محكمة الموضوع محل العلة المنتقدة. 

 باسم جلالة الملك

 وبعد المداولة طبقا للقانون

 لبةحيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن الطا

ي  1998/3/2تقدمت بتاريــــخ 
 أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة ) مركز القاضن
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ي العقار ذي
ن
 المقيم بأزمور ( ، بمقال عرضت فيه أنها تملك حقوقا مشاعة ف

يكتها على الشياع الدولة المغربية )  14685الرسم العقاري عدد   ج ، وأن شر

 دراهم للرداد أحمد 10 الملك الخاص ( فوتت جميع واجبها بثمن رمزي قدره

ي سجل على الرسم العقاري بتاريــــخ
ن
ي عبد االله بمقتضن عقد عرف  وورثة خاخر

ي  97/3/11
ي شفعة الحصة المبيعة قامت بالعرض العيتن

ن
 ، وأنه رغبة منها ف

ي للأخذ بالشفعة
 وبالإيداع ، ملتمسة الحكم بالمصادقة على العرض العيتن

 رية بالجديدة لتسجيل الحكم بالصكوإصدار أمر للمحافظ على الأملاك العقا

 ج وتحميل الحصص المبيعة وإضافتها إلى حصتها 14685العقاري عدد 

ن من  والتشطيب على أسماء المدعى عليهم من الرسم العقاري ، ومدلية بشهادتي 

ي وبوصل الإيداع . 
 المحافظة على الأملاك العقارية وبنسخة محضن العرض العيتن

ي  وبعد جواب المدعى عليهم ي لم يتم بالنسبة لورثة خاخر
 بأن العرض العيتن

 عبد االله إلا لواحد منهم وهو عبد الرحيم ، حكمت المحكمة باستحقاق المدعية

 لشفعة المبيع من يد المدعى عليهم ، فاستأنفه هؤلاء ، وألغته محكمة الاستيناف

 بالجديدة بمقتضن قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه وقضت تصديا برفض

ي عنالط
ي عبد الرحيم لا يغتن ي الذي تم على خاخر

 لب ، بعلة أن العرض العيتن

ض فيما يضن ، وهو القرار المطعون فيه  تبليغ الآخرين ، طالما أن الوكالة لا تفتر

ي عبد االله وأنذروا ، ن ورثة خاخر  بالنقض بوسيلة فريدة ، وقد بلغ من المطلوبي 

 إليه .  داد أحمد رغم توجيه تبليغاتولم ترجع شواهد التسليم بالنسبة للمطلوب الر 

 وحيث تعيب الطاعنة القرار المذكور بعدم الارتكاز على أساس وبانعدام

ي  ي استهدف مجموع المشفوع منهم ورثة خاخر
 التعليل ، ذلك أن العرض العيتن

ي على
 عبد االله كافة ولم يستهدف أحدهم دون الآخر، كما وقف العون القضان 

 عبد الرحيم مضحا بأنه ينوب عن كافة الورثة ، وأنمحل سكناهم وخرج منهم 
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ي 
ي ، ونقل رغبتهم وموقفهم إلى العون القضان 

 الكل يرفض مبلغ العرض العيتن

ون سامعون ولم ينازع ي عليهم وهم حاصرن
 الواقف ببابهم والقائم بالعرض العيتن

، كما أن عبد الرحيم ي
 أحد فيما أقدم عليه عبد الرحيم من رفضه للعرض العيتن

ي 
ن
 هو القائم بشؤونهم بدليل أنه هو الذي توصل بالإشعار بشأن إبداء الرغبة ف

ي 
ن
 ، وأن الأصل 1998/3/26الشفعة حسب الثابت من الإشعار بالاستلام المؤرخ ف

 هو سلامة الإجراءات حتر يقوم الدليل على فسادها، وبذلك فإن الدعوى سليمة

 ومنعدم التعليل ووجب نقضه . ، وأن القرار المطعون فيه غت  مرتكز على أساس 

 لكن ، حيث يتجلى من عقد التفويت موضوع طلب الشفعة ومن مقال

ي مقابل تفويت 10الطالبة نفسها أنهما نصا على أن الثمن الرمزي هو 
ن
 دراهم، ف

ي 
ن
ي العقار موضوع الدعوى وف

ن
 الدولة المغربية ) الملك الخاص ( لجميع واجبها ف

ع لا شفعة فيه، وأن هذه العلة القانونية عقارات أخرى وبذلك فإن العقد   هو تتر

 الصحيحة المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع ، تؤدي إلى نفس منطوق

 القرار المطعون فيه ، وأن الوسيلة بالتالىي غت  مؤسسة . 

 لـهـذه الأسـبـاب

 . قضن المجلس الأعلى  ) محكمة النقض ( برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر 

 و به صدر القرار وتلىي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريــــخ المذكور أعلاه

بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى  ) محكمة النقض ( بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة 

كبة  متر

ي  ي رئيسا و المستشارين السادة: عبد النتر
 من رئيس الغرفة السيد ابراهيم بحمانن

ي و بمحضن قديم مقررا و عبد الس
كي و حمادي أعلام و محمد عثمانن  لام التر

ي مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام  المحامي العام السيد العرنر

ي . 
ن

 الزواعى
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 الرئيس: المستشار المقرر: الكاتبة: 

................................................................................................................ 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2014/4/1/1681 

2017/100 

2017-02-14 

ن صح أداء مصاريف السمسرة أثناء شيان الدعوى، فإنه متر اعلم المشفوع منه الشفيع  لي 

ا والدعوى سارية وأجل الشفعة كذلك إلا وجب على الشفيع التعجيل بمبلغها، وأثبت أداءه

بأدائها داخل أجل الشفعة. لما قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه نظرها على 

مجرد الداء أثناء شيان الدعوى دون مراعاة ان الطاعن سبق أن أعلم الشفيع بها وأثبت 

د أداها داخل أجل الشفعة والذي كان لا يزال ساريا أداءها ودون النظر فيما إذا كان الشفيع ق

ن  أثناء نظر الدعوى، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يتعي 

 نقضه. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2014/4/1/3699 

2018/22 

2018-01-09 

يكه  ي الملك المشاع وقت بيع حصة شر
ن
يكا ف ط لصحة طلب الشفعة أن يكون طالبها شر يشتر

، وأن يكون تاريــــخ تملكه للجزء المشاع سابقا على تاريــــخ تملك  ي
ي العقار أو الحق العيتن

ن
ف

 المشفوع من يده الحصة محل الشفعة. 
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.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2000/4/1/270 

2004/1346 

2004-04-28 

يعتتر تاريــــخ تسجيل البيع بالرسم العقاري هو التاريــــخ الذي ثبت بمقتضن حكم قضن بإصلاح 

ية على الرسوم العقارية بعدما أهمل المحافظ تسجيلها، والمحكمة حينما  تاريــــخ تقييد الأشر

ت أ ي تكون قد جعلت قضاءها أخذت بذلك واعتتر
ن طلب الشفعة قدم خارج الأجل القانونن

 مرتكزا على أساس. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2008/1/1/967 

2008/941 

2008-03-12 

ة حق الشفعة إلا بعد إثبات ملك ي العقار المطلوبة الشفيع لا يتأنر له مباشر
ن
يته على الشياع ف

ية طالب التحفيظ تفيد أنها وردت على جزء مفرز بحدود معينة  الشفعة فيه مادامت أشر

 من البائع لها. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 2005/4/1/3119ملف رقم : 

2009/2186 
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2009-06-10 

ي حدود ما يستحقه طالب التشطيب. 
ن
 التشطيب على حق لا يكون إلا ف

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2010/4/1/4723 

2012/1299 

2012-03-20 

ن أثره بالنسبة للشفعة وع القسمة غت  الموقع من جميع المشتاعي   . مجرد مسرر

وع قسمته غت  مصادق عليه مانعا من الأخذ بالشفعة،  ت مجرد مسرر إن المحكمة لما اعتتر

 لم تجعل لما قضت به أساسا. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2009/4/1/1613 

2012/638 

2012-01-31 

ي ما دام طالب إعادة ال
ن
ي المطعون فيه بالنقض ف

ن
نظر كان قد عاب على القرار الاستئناف

اء موضوع طلبهم  ي ادعائهم عدم العلم بالسرر
ن
الوسيلة الثانية تصديقه لطلاب الشفعة ف

ي المختض 
ن
ح قول خليل ف ي لدى شر

ي ذلك إلى أقوال الشيخ الزرقانن
ن
ن مستندا ف الشفعة دون يمي 

يمينه إن أنكر علمه"، فإن عدم جواب المجلس " وصدق إن أنكر علمه"، ما نصه: "وصدق ب

اجع  ي للتر
ر القانونن العلى عن هذه الوسيلة يحقق حالة إعادة النظر ومن باب التبعية المتر

 على القرار المطلوبة إعادة النظر فيه. 

.............................................................. 
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 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2011/4/1/133 

2013/236 

2013-06-18 

ي قام 
ين فإن للشفيع أن يشفع أي بيع شاء، وتبطل جميع التضفات التر ي حالة تعدد المشتر

ن
ف

ائه.  ي المشفوع منه واللاحقة على شر  بما المشتر

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2019/4/1/6608 

2020/313 

2020-07-21 

ن زمان  المقرر قانونا وقضاء أن لمن كمل له الاستحقاق الأخذ بالشفعة ولو طال الأمد بي 

 البيع وزمان الاستحقاق. انطلاق أجل الشفعة يسري من تاريــــخ اكتمال الاستحقاق. 

.............................................................. 

 دات محكمة النقض اجتها

 ملف رقم : 

2012/4/1/3561 

2014/713 

2014-12-16 

ي مقال النقض، أن الثمن الذي أداه الشفيع ناقص لكونه لم يشمل 
ن
لما أثار الطاعن ف

المصاريف المتعلقة بالتسجيل والتحفيظ والتوثيق زيادة على مصاريف التحسينات، وكان 



101 
 

ن وثائق الم ي النقض كان عالما رد محكمة النقض بأنه ليس من بي 
ن
لف ما يثبت أن المطلوب ف

ي مبلغ 
ن
درهم دون أن ترد عما أثاره  50400بمصاريف السمسرة المحددة من طرف الطاعن ف

الطاعن بشأن التحسينات تكون قد أغفلت الرد على جزء من الوسيلة، مما يستلزم إعادة 

ي القرار المطعون فيه. لما صرحت المحكمة أن العرض والإ 
ن
ن للأخذ النظر ف يداع كافيي 

ي قرارها ما يجب على الشفيع دفعه مقابل الأخذ بالشفعة وفق ما 
ن
ز ف بالشفعة دون أن تتر

) أنظر مدونة الحقوق العينية ( وتقابل ذلك مع  02/06/1915من ظ  25يوحيه الفصل 

ما يتم إيداعه لبيان ما إذا كان العرض كافيا أم لا. يكون قرارها ناقص التعليل الموازي 

 لانعدامه. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2013/4/1/2409 

2015/215 

2015-04-14 

ي الشفعة الذي 
ن
ي إعلان الرغبة ف

ن
ي تقديرأدلة الإثبات ف

ن
تكون المحكمة قد استعملت سلطتها ف

ي المكان 
ن
ي ذلك مقتضيات الفصل تم تبليغه بصفة قانونية ف

ن
 25و الجهة المعنية مسايرة ف

 522و  516) أنظر مدونة الحقوق العينية (  و كذلك الفصول  1915/06/02من من ظهت  

ي الموضوع باعتبار أن  146من ق. م. م. والفصل 
ن
من ق. م. م. حينما تصدت للحكم ف

ي الموضوع. 
ن
ي الدعوى قدموا مذكراتهم و مستنتجاتهم ف

ن
را فيما الأطراف ف فقد جاء قرارها متر

 انته إليه وغت  خارق للمقتضيات المحتج بها. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2013/4/1/5467 

2015/285 
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2015-05-19 

لات انعدام التعليل عدم الجواب عن جزء من وسيلة من وسائل النقض يشكل حالة من حا

الموجب لإعادة النظر متر كان لهذا الجزء تأثت  على مسار دعوى النقض. تعليل المحكمة 

ن على المدعى فيه واعتباره دليلا على ثبوت الشياع  اء موروت الطرفي  ة انطباق شر بناء على ختر

ي بينة النقل باعتبارها مقدمة على بين
ن
ة أعمالا لقاعدة الاستصحاب دون البحت ف

 الاستصحاب هو خرق للقانون يوجب نقض القرار. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2013/4/1/5187 

2015/537 

2015-11-03 

ي حالة  -
ن
ي قرارات محكمةالنقض بسبب انعدام التعليل لا يكون إلا ف

ن
الطعن بإعادة النظر ف

 عدم الجواب على وسيلة من الوسائل أو جزء من الوسيلة. 

) أنظر مدونة الحقوق العينية (  المتعلق  2/6/1915من ظهت   32لا محل لتطبيق الفصل  -

ي العقار المحفظ وإنما يطبق الفصل 
ن
ي الظهت  المذكورما دام لم يثبت  31بأجل الشفعة ف

ن
ف

ي طور التحفيظ.  التبليغ شخصيا لطالب الشفعة سواء كان العقار 
ن
 محفظا أو ف

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 2015/4/1/673ملف رقم : 

2015/471 

2015-09-29 

ي المقيد بالرسم العقاري،  من المقرر قانونا أنه لا تؤخذ الحصة المشفوعة إلا من يد المشتر

د أقام دعوى الشفعة ضد من كان مقيدا بالرسم العقاري وقت تقديمها ولما كان الطاعن ق
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بغض النظر عما لحق به من تفويتات، فإن المحكمة عندما ردت طلبه بالنظر إلى تفويت 

المشفوع منه للشقص المشفوع بعد إقامة دعوى الشفعة عليه، تكون قد خرقت القانون 

 وعللت قرارها تعليلا فاسدا. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2018/4/1/3648 

2019/578 

2019-10-29 

يكا للبائع للمشفوع منه وقت بيع  وط الأخذ بالشفعة أن يكون الشفيع شر لما كان من شر

ي العقار المشفوع، وأن بيعه للشقص المشفوع به مسقط لشفعته، 
ن
ولو باع وهو لا حصته ف

ي باب الشفعة ولو لم يقيد بالرسم العقاري 
ن
يكه، وأن بيعه ذاك منتج لآثاره ف يعلم ببيع شر

ي تنطبق بعمومها على جميع أنواع  311محله بضيــــح المادة 
من مدونة الحقوق العينية التر

تباره الملكية العقارية، فإن القانون نص على منع التحايل للأخذ بالشفعة أو إسقاطها، باع

الإقالة بعد البيع وما يلحق العقد الأول من إلغاء أو فسخ أو بطلان بسعي من أطراف العقد 

 مردود عليهم. 

.............................................................. 

.............................................................  

http://www.courdecassation.ma/ar/ 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 5247الرقم التر

 1014القرار عدد  :  

 .  89 6886ملف عقاري  1994يوليوز  26الصادر بتاريــــخ 
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اء الم -إثبات عنض الشياع  –الأخذ بالشفعة  دلى به يثبت عنض الشياع إذا نص عقد السرر

 لاثبات البيع أن المبيع يقدر بهكتار و نصف على الشياع مع من شارك البائع. 

ي قطعة مساحتها هكتار و نصف 
ن
ن يتمثل ف حينما صرحت محكمة الاستئناف بأن المبيع معي 

كة غ  و السرر

0/0 

............................................................. 

 47العدد  - 2000الإصدار الرقمىي دجنتر  -) محكمة النقض (  مجلة قضاء المجلس الأعلى

ي ص  -
 132مركز النسرر و التوثيق القضان 

 1014القرار 

 1994يوليوز  26الصادر بتاريــــخ 

 89 6886ملف عقاري 

 إثبات عنض الشياع  –الأخذ بالشفعة 

اء المــدلى بـه لاثبـات البيـع أن ا - لمبيع يقدر بهكتار و يثبت عنض الشياع إذا نص عقد السرر

 نصف على الشياع مع من شارك البائع. 

ي قطعة مسـاحتها
ن
ن يتمثل ف  حينما صرحت محكمة الاستئناف بأن المبيع معي 

كة غت  ثابتة تكون قد جــانبت الصـواب و عرضـت قرارها للنقض.   هكتار و نصف و السرر

 باسم جلالة الملك

 إن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

 المداولة طبقا للقانون و بعد 

 87/172حيث يستفاد من أوراق الملف و من بينها القــرار المطعـون فيـه 

ي الملف العقـاري 1987ماي  6الصادر بتاريــــخ 
ن
 من طرف محكمة الاستئناف بفاس ف

ادعاء السيد أحمد بن العياش بن محمد بن الطيب بمقال تقدم بـه إلى  86/2432عدد 

ي 
ن
ضد حمان بن أحمد بن حمان اليابس و أحمد بــن حمان النسب  84/10/11محكمة تيسة ف

ي مقاله بأنه يملك 
ن
ي و التهامي بن امحمد اليــابس ذاكـرا المدعىي ف

و فاطمة بنت ج محمد الغيانر
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ي قطعة أرضية بمزارع الحجريــة و المعروفـة بظهر بوحسنية المبينة حدودها بالمقال 
ن
واجبا ف

اء والده عدد  31ـب الإراثـةعدد و ذلك إرثا له من أبيــه حس و الكل بتوثيق تاونات  131و شر

ن حسب حدود كل منهما المبينة بالمقال  ى المدعـى عليهم جزءا منها على موضعي 
و قــد اشـتر

ائـهم عدد   توثيق تيسة طالبا الحكم عليهم باستحقاق الشفعة من يدهــم 549و حسـب شر

اهم المذكور مع يمينهم على أن ي مشتر
ن
 الثمن ظاهره كباطنه و لاحظ المدعــى ف

 عليهم عدم تحديد المدعىي تاريــــخ علمه بالبيع و لا الجزء المملوك على الشـياع إذ

ي 
ن
امه و عقب المدعىي بأنه علم بالبيع ف و بأن البيع  1984أكتوبـر  11أجل الشفعة واجب احتر

ي 
ن
اء عدد  1983/12/5ف مسطرية قضت  و بعد عــدة إجـراءات 104و أدلى بنسخة السرر

ن المدعىي من شفعة المدعــى فيه المذكور بالمقال بعد  المحكمة على المدعى عليه بتمكي 

اء ظــاهره كباطنه فإن حلف فذاك و إن نكل  ن المدعى عليه على أن الثمن برسم السرر يمي 

ة يحررهــا قسـم التنفيذ بنفس المحكمة المصدرة لهذا الحكم ما  فبقيمة المبيع بواسطة ختر

اء و إلا فبالتالىي الوارد به و على المدعى عليه الصـائر فاسـتأنف لم 
تزد القيمة علــى مـا برسـم السرر

المدعـي عليهم الحكم المذكور و أبطلته محكمة الاستئناف و قضـت مـن جديـد بعـدم 

استحقاق المدعى المستأنف عليه لما يطلبه من الشفعة و بتحميله الصائر بعلــة أن المدعى 

ي إثباتها على رســم شـراء موروثه علي
ن
ي يعتمد المدعىي ف

كة التر و صحيفة  131هم أنكروا السرر

اء واجب  78 من البائع له المهدي بن عبدالجبار مع أن رسم الشـراء المشار إليه ينص على شر

ي هكتـار و
ن
ي العقار المدعى فيــه المتمثـل ف

ن
 ف

يك لجزء شائع لا با  لادرع معينة أو غت  معينةنصف و بعلة أن الشفعة تجب للسرر

ي 
ن
 كما نص على ذلك الشيخ التاودي رحمه الله عند قول المتحف رحمــه الله و ف

اء المشــار إليـه ي رسم السرر
ن
ع البيت و بعلة أن التنصيص ف  الأموال شفعة مما شر

كة غــت   ي هكتار و نصف يجعل السرر
ن
 على كون البيع منصبا على واجب متمثل ف

ن البـائعثابتة فضلا عن كون  ن البائع لموروث المستأنف عليــه و بـي   العلاقة بي 

ن بقيت مفقودة أما اللفيف عدد  كة لكونـه 191للمستأنفي   فلا حجة فيه على السرر

ة شــرعا و بعلة أنه بعدم  وط الملك المعتتر اء المشار إليه و لا يتوفر على شر يناقض رسم السرر

كة يبفر طلب الشفعة غت  قائم على  أساس خلافا لمــا ثبوت السرر

ي غت  محله و يســتوجب إبطالـه وقـد
ن
ي الذي يعتتر ف

ي عليه الحكم الابتدان 
 مشر
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ي المذكور معتمــدا وسـيلة وحيـدة يمكـن
ن
 طلب المدعىي نقض القرار الاستئناف

ي 
ن
 الجـامعي قدمـوا المطلوبون ف

ي التعليل و بواسطة الأستاذ صبور بوشتر
ن
ي الخطأ ف

ن
تلخيصها ف

ي آخر مذكرة جوابهم  النقض مذكرة
ن
جواب ناقشوا فيها الوسائل المشار إليها و التمســوا ف

 رفض طلب النقض. 

 ففيما يخص وسيلة النقض الفريدة : 

ي علمــه بتـاريــــخ شـراء
ن
ي وسيلته الفريدة بأنه نوزع ف

ن
 حيث أوضح الطاعن ف

 اءخصومه مما يطلب شفعته و بأنه واضح أن قيامه بطلبها كان فور علمه بالشـر 

ي 
ن
اء تعتتر إقرارا ضمنيا بشــركته ف  و منازعته من طرف خصومه حول علمه بالسرر

ي يعتتر كالضيــــح و القرار المطعون فيــه لم يلتفـت إلى ذلك و 
المدعى فيه و الإقرار الضمتن

ي مسالة أثارها المطلوبون 
ن
ي رأي القضـاء ف

ن
ء المبيــع و حالتـه و ف ي

ي بحث طبيعة الشر
ن
خاض ف

ي النقض ثم إ
ن
اء موروث الطــاعن العياشـي بـن محمد بن الطيب بن السيد المهدي بن ف ن شر

عبدالجبار كان لجميع واجبه الموروث لــه من أبيه المذكور حسبما بملكيته بمحلول رسم 

اء دون أصل الملكيــة  130الشــراء عـدد  ي رسم السرر
ن
إلا أن القـرار المطلوب نقضه بحث ف

ي شياع و المحدد بهكتار و نصف المتضمنـة للشـياع و عليه ف
ن
ي هو الواجب ف إن المشتر

ن هو سيدي عبدالرحمان بن عبدالجبــار  اء بالادرع و البائع للمطلوبي  بــالتقريب و لم يقع السرر

اء عدد  و المدعـي حل  130و هو أخ لمولاي المهدي بمقتضن الملكية لمحلول صك السرر

و من مات عن حق فلوارثه ممـا تكون معه محل والده مع ورثته فيها أنجز لهم إرثا منه 

ي 
ن
العلاقة قائمة و متوفرة و لاداعىي للقول بــأن تلـك العلاقـة بقيـت مفقودة حسب الوارد ف

ن البائع لموروث الطاعن و البائع  ي عباراتــه زيـادة علـى كـون العلاقة بي 
ن
القرار المطلوب نقضه ف

ي المدعى فيه عن طريق الإرث بقيت مفقودة ذلك أن صفة القيــام هي كون الم
ن
دعىي حل ف

ى من أخ البائع سيدي المهدي  مـن والـده كمـا تفيـده الإراثة المدلى بها و والده سبق و إن اشتر

ي اسـم أبيـهما سـيدي 130الذي هــو أخ سيدي عبدالرحمان و الملكية 
ن
 المشار إليها هــي ف

 و التعبت  بالادرع إنما هــو عبدالجبار و كل منهما باع حظه الموروث له من والده

 تحديد لقدر المساحة من حيث التسجيل فقط و إلا فقد باع حظه الموروث مـن

 والده و وفق فريضته. 

ي ثبـوت واقعـة 131حقا : حيث إن الرسم عدد 
ن
 الذي اعتمــده الطـاعن ف
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 الشياع و إن نص فيه على كلمة هكتار و نصــف كتقديـر للمسـاحة المتعلقـة

ي الشــياعبالو 
ن
ى فيه إلا أنه أضاف عقب لفظة هكتار و نصف، كلمة ف  اجب المشتر

ي الصك 
ن
ي ف ي الشــياع مـع مـن 131مع من شاركه، و بذلك فالمشتر

ن
 هو واجب ف

ي ولد محمد و البائع لــه
ي هو والد الطاعن العياسر  شارك البائع بالارث و المشتر

ي و البائع
 للمطلوب الشفعة من يدهم هـو هو سيدي المهدي بن عبدالجبار الوزانن

ي أخ البائع لوالد الطاعن و رسم شــراء
 سيدي عبدالرحمان بن عبدالجبار الوزانن

ي النقض أشت  فيه إلى أن المبيع موروث للبائع من والده المذكــور و
ن
ن ف  المطلوبي 

 المبيع فيه ثلاثة بقع اثنان منها تحمل اسم ظــهر بوحسـينة و توجـدان ضمـن

ى  ي الرسم المشتر
ن
ء الموروث هو الشياع حتر يثبت العكـس و الأخت   151ف ي

ي الشر
ن
و الأصل ف

لازال لم يثبت كما أن الطاعن أدلى بإراثة والده و بذلك فهو وارث أبيــه و من مات عن حق 

ي النقـض المدلى بنسخة منه تحت عدد 
ن
ن ف اء المطلوبي  ي صك شر

ن
ى ف فلوارثه و تحديد المشتر

اء بالهكتارات و ال 104 ي السرر
ن
خداديم إنما ذلك على ســبيل التقريب حسب المنصوص عليه ف

ن ان  اء لا يؤثر ومما ذكر يتبي  ي صك السرر
ن
ي الشياع فإن تحديـده بما أشت  له ف

ن
نفسه و ما دام ف

 قول القرار المطعون فيه ان

كة غت  ثابتة هو قول مجانب للصواب الأمر الذي يجعل ما بوسيلة النقــض مؤسسا و  السرر

 لتالىي يتعرض معه القرار المطعون فيه للنقض. با

 من أجله

قضن المجلس الأعلى ) محكمة النقض (بنقض القرار المطعون فيه و بإحالــة القضيـة و 

طرفيها على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقــا للقانون و 

ي النقض الصائر. 
ن
ن ف  بتحميل المطلوبي 

ي سجلات محكمة الاستئناف بفاس إثــر الحكـمكما قرر إثبا
ن
 ت حكمه هذا ف

 المطعون فيه أو بطرته. 

ي قاعــة
ن
 به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريــــخ المذكور أعلاه ف
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الجلسات العادية للمجلس الأعلى ) محكمة النقض (  بساحة الجــولان بالربـاط و كـانت 

كبة من الس  يد محمد الصقلىي رئيس الغرفة و المستشارين الســادة : الهيئـة الحاكمة متر

اء، محمــد الخمليشـي، التـهامي حجـي،
ي مقررا، عبد الله بنخضن

ر
 محمد العراف

 المحامي العام السيد إدريس السايســي، و بمسـاعدة كـاتب
 أعضاء، و بمحضن

 الضبط السيد محمد كصوان. 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 4113الرقم التر

عية  السرر

عىي  1986مارس  18الصادر بتاريــــخ  375القرار 
 .  90566ملف شر

 القانون الواجب التطبيق… عرض الثمن … طبيعة العقار …الشفعة 

ي طور التحفيظ 
ن
فإن القانون لما كان من الثابت أن دعوى الشفعة قدمت و العقار لا زال ف

ي لا توجب لممارسة حق الشفعة عرض الثمن 
الواجب التطبيق هي أحكام الفقه المالكي التر

ي تظل واجبة التطبيق دون اعتبار لما آل إليه العقار من 
ي و التر و المصاريف على المشتر

 كونه أصبح محفظا بالفعل . 

375/1986 

............................................................. 

 يتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08أنظر : قانون رقم 

 فصل تمهيدي: أحكام عامة 

 1المادة 

تسري مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع 

يعات خاصة بالعقار.   تسرر
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ي 
ن
يف الصادر ف ( بمثابة 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9تطبق مقتضيات الظهت  السرر

ي هذا القانون. فإن لم يوجد نص يرجع إلى 
ن
ي ما لم يرد به نص ف

ن
امات والعقود ف ن قانون الالتر

 .  الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي

يف رقم  ي  1.11.178ظهت  شر
ن
 1432من ذي الحجة  25صادر ف

 الحقوق العينيةالمتعلق بمدونة  39.08( بتنفيذ القانون رقم 2011نوفمتر  22)

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 5411الرقم التر

 المدنية

ي  1995أبريل  11الصادر بتاريــــخ  1961القرار 
 .  88 4469ملف مدنن

 بدايتها  –أجل السنة 

 السنة . لكي يكون طلب الشفعة مقبولا، يجب أن يقدم داخل  -

ه انتهاء إجراءات تلك  - إذا أعلن الشفيع رغبته بكيفية صحيحة قبل انتهاء السنة فلا يضن

 الرغبة خارجها لسبب لا يد له فيه . 

 باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى ... و بعد المداولة

1961/1995 

............................................................. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2018/4/1/1632 

2019/155 

2019-03-26 
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ن صح أداء مصاريف السمسرة أثناء شيان الدعوى باعتبارها مصاريف غت  ظاهرة، فإنه  لي 

وى سارية وأجل الشفعة كذلك متر أعلم المشفوع منه الشفيع بمبلغها وأثبت أداءها والدع

ي الأخذ بها. 
ن
وجب على الشفيع التعجيل بأدائها داخل أجل الشفعة، وإلا سقط حقه ف

والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت إلى تاريــــخ تقييد البيع بالرسم العقاري وهو 

ي سنة وتاريــــخ أداء أجرة السمسرة وقضت بما 
ن
جرى به  تاريــــخ انطلاق أجل الشفعة المحدد ف

منطوق قرارها بعلة عدم أداء السمسرة داخل أجل الشفعة رغم علم الشفيع بها وإثباتها من 

مت التطبيق السليم للقانون  ن طرف المطلوب وأجل الشفعة كان لا زال ساريا تكون قد التر

ي بتت فيها محكمة النقض وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا. 
 وتقيدت بالنقطة التر

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2018/4/1/5392 

2019/171 

2019-03-26 

ي شفعة المدعى فيه، والطاعن قد سحب الثمن ومصاريف 
ن
المطلوب قد تنازل عن حقه ف

ي اس
ن
ي كانت مودعة لممارسة الشفعة من يده، فإن للمطلوب الحق ف

دادها منه، العقد التر تر

داد  ي بالاستر
مت ذلك وأيدت الحكم القاضن ن والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التر

وفق ما جرى به منطوق قرارها، تكون قد استقامت على حكم القانون وعللت قرارها تعليلا 

 كافيا. 

……………………………………………………  

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2018/4/1/186 

2019/194 

2019-04-09 
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إن الخليط بأذرع لا شفعة له، والأمتار كالأذرع باعتبارهما وحدات قياس. والمطلوبة لما 

ي طلب الشفعة استنادا لعقدها، فإن المحكمة حينما قضت 
ن
دفعت بأن الشفيعة لا صفة لها ف

مت التطبيق السليم للقانون باعتبار أن حالة الشيا  ن ع بما جرى به منطوق قرارها تكون قد التر

ح  ي باب الشفعة لسرر
ن
كاء منتفية بالخلطة كما ف ن السرر طا للأخذ بالشفعة بي  ي تعتتر شر

التر

ي على مختض خليل الواجب التطبيق بالإحالة وفقا لأحكام المادة 
 من م.ح.ع.  1الزرقانن

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2018/4/1/3758 

2019/283 

2019-05-14 

طها أن  ي بيعا، وهو مما تصح شفعته، فإن شر
ت التضف هبة تخفن إن المحكمة لما اعتتر

ي صورية العقد ودفع بأن ما 
ن
تكون بثمنه ومصاريفه اللازمة لعقده، والطاعن حينما نازع ف

لمحكمة لما قضت عرض عليه مقابل الأخذ بالشفعة لا يشكل ثمنا للشقص المفوت له، فإن ا

بما جرى به منطوق قرارها دون مراعاة ذلك، تكون قد بنت قرارها على غت  أساس من 

 القانون. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2018/4/1/7792 

2019/371 

2019-06-25 

والأمتار كالأذرع باعتبارهما من وحدات القياس، ولما كان  إن الخليط بأذرع لا شفعة له،

ي طلب الشفعة استنادا 
ن
ي المدعى فيه، والمطلوب دفع بأنه لا صفة له ف

ن
يكا بأمتار ف الطاعن شر

ي المدعى فيه، فإن المحكمة مصدرة القرار 
ن
ن بأمتار ف ائهما باعتبارهما مالكي  لعقدي شر
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ي له 
بالشفعة وفق ما جرى به منطوق قرارها، تكون المطعون فيه لما ألغت الحكم القاضن

طا للأخذ بالشفعة  ة شر مت التطبيق السليم للقانون باعتبار حالة الشياع المعتتر ن قد التر

ن الخلطاء.   منتفية بي 

................................................................................................................

.........................................................................  

http://www.courdecassation.ma/ar/ 

................................................................................................................

.......... 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي : الرق تيتر
 2675م التر

 الاجتماعية

ي الملف الاجتماعىي رقم ).....( . 
ن
 القرار رقم ).....( الصادر بتاريــــخ ).....( ف

 الشفعة ،،، طبيعة الأجل ،،، المقدم كالأب و الوضي : 

ي حق القاصرين إذا كان 
ن
قاعدة : *أجل المطالبة بالشفعة أجل سقوط لا أمد تقادم فيسري ف

ي و ترا
ي المطالبة بالشفعة إلى أن قضن أجل ممارستها. لهم نائب قانونن

ن
ي ف

 خن

522/1979 

............................................................. 

 29العدد  - 2000الإصدار الرقمىي دجنتر  -مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

ي ص  -
 89مركز النسرر و التوثيق القضان 

 522القرار رقم 

 1979مايو  29بتاريــــخ  الصادر 

ي الملف الاجتماعىي رقم 
ن
 62561ف

 الشفعة ،،، طبيعة الأجل ،،، المقدم كالأب و الوضي : 

 قاعدة : 
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ي حـق
ن
 *أجل المطالبة بالشفعة أجــل سـقوط لا أمـد تقـادم فيسـري ف

ي المطالبــة بالشـفعة إلى أن
ن
ي ف

ي و تراخن
 القاصرين إذا كان لهم نائب قانونن

 ستها. قضن أجل ممار 

ن مقـدم  *الفقه المعمول به و الذي تبنته مدونة الأحوال قــد سـوى بـي 

ن الأب و الوضي لهذا تكون المحكمة قد تجنبت الصواب لمــا ي و بي 
 القاضن

 أخذت بقبول التحفة : 

 الأب و الوضي مهما غفلا عن حدها فحكمها فلا بطلا 

ي هذا 
ن
ي ليس كالأب و الوضي ف

 الشأن. و قالت بأن مقدم القاضن

 باسم جلالة الملك

 من طرف عبـد الرحمـن 1977/4/8بناء على طلب النقض المرفوع بتاريــــخ 

 بن الحبيب بواسطة نائبه الأستاذ محمد الشدادي ضد حكم محكمــة الاسـتئناف

ي القضية الاجتماعية عدد : .  1976/12/9بطنجة الصادر بتاريــــخ 
ن
 10366ف

ي و بناء على قانون المسطرة المدنية ا
ن
 1974شتنتر .  28لمؤرخ ف

ي . 
ن
 1979/11/13و بناء على الأمر بالتخلىي و الإبلاغ الصادر ف

ي 
ن
ي الجلسـة العلنيـة المنعقـدة ف

ن
ن القضيــة ف   17/12/1979و بناء على الإعلام بتعيي 

ي تقريره و إلى 
ن
ي ف و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد محمـد الطيـتر

. ملاحظات المح ي
 امي العام السيد محمد اليوسفن

 و بعد المداولة طبقا للقانون 

ي المستدل به لطلب النقض. 
 فيما يخص السبب الثانن

 حيث يؤخذ من أوراق الملف و من الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمـة

ي الملف رقم  237عدد  1976/12/9الاستئناف بطنجة بتاريــــخ 
ن
أن المدعيـة  10366ف

ت عبد السلام بن لحسن نيابة عن محاجرهــا عبـد السـلام و محمد و عائشة السيدة رحمة بن

و المسـجل بكناش المختلفة بأصيلة ،  417رقـم  482ص  3بموجب تقديمها عليـهم عـدد 
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أمام  1974/4/8رفعت دعوى ضد المدعى عليـه عبـد الرحمـن بـن الحبيب الزواوي بتاريــــخ 

ي  ابتدائية العرائش جاء فيها أن هذا 
ى من ربيبتها السيدة زهرة بنت محمد العمرانن الأخـت  اشتر

ن الأولى تسـمى "الضوييـات" و  ن أرضيتـي  ي قطعتي 
ن
حظها المشاع مــع أولادهـا المذكورين ف

ن بمزارع قريــة العمـارين جماعـة  الثانيـة تسـمى "الدورة" حسب الحدود بالمقال و الموجودتي 

ي اربعاء عياشة، و أنه نظرا لما كا
ن
ن عليه المحاجر من إهمال، و عدم القدرة علــى الشفعة ف

جاع ما فاتهم  وقت البيع فان الظروف المادية تســمح لهـم الآن بالمطالبـة بحـق الشفعة و استر

جاع ملكهم من يد الغت  و أجاب المدعى 
ملتمسة الحكم لهم بحق الأخذ بالشفعة و اســتر

ى قطعة واحدة لا غــت  
ي تسمى "الضوييات" من البائعة له المذكورة و  عليه بأنه اشتر

هـي التر

 أجــزاء بعـد 8قدره واحد من 

ائه عدد   حرف أ بتـاريــــخ 22الأملاك رقم  380ص  671إخراج الثمن حسب رسم شر

و أن ما سمته بساحة الدورة لا أساس له لأنه جزء من القطعـة الأولى و أن  1971/10/4

و أنــها علمـت بـالبيع و سـكتت عـن المطالبة بالشفعة  1970تاريــــخ التقديم يرجع إلى سنة 

عا هــي سـنة  لمدة أربــع سنوات و أن مدة سقوط الطلب شر

 كاملة طالبا إلغاء الدعوى. 

ي القضية رقم  705تحت عدد  1975/10/27و بتاريــــخ 
ن
ي  473ف

 أصــدر قـاضن

 عللا ذلــكالنازلة حكمه بعدم استحقاق الشفعة لمحاجرها ومع تحملها الصائر م

ى  بأن المدعية طلبت استحقاق الأخذ بالشفعة من يد المدعى عليه الـذي اشـتر

اء قـد وقع منذ  ي مقالها و أن السرر
ن
افها ف الأرض المتنازع عليها منذ أربعة أعوام حسب اعتر

ة لطلـب الشـفعة منتهية، و أن طالب  ثلاث سنوات الأمر الذي تعتتر معه المــدة المعتـتر

اء عن نفسه أو محجورة إذا مضت المدة ســقط طلبه، و أنه لا مفهوم للأب أو الشفعة سو 

ي علـى مـا هـو الراجح المعمول به فاستأنفته المدعية أمام 
الوضي بل كذلك مقدم القــاضن

ي أصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف، و تصديا باستحقاق 
محكمــة الاسـتئناف بطنجـة الـتر

ها من يد المستأنف عليه مع تحمله الصائر معللة قرارهـا، بـأن المدعيــة الشـفعة ل محاجت 

ي هذا الباب بــل أن حـق المحجـور لا يسـقط بإهماله كما 
ن
ي ليس كالأب و الوضي ف

مقـدم القاضن

اح التحفة لدى قوله : "و الأب و الوضي مهما غفـلا عن حدها فحكمها قد  نص على هذا شر

ة بإهمـال المقدمـة القيـام بطلبها فإن هذا لا يمنعها من القيام بطلا" و أنه وإن مضت المــد

ي 
ن
ى ف بها أو قيام المحجور بعد بلوغه سن الرشــد أو ترشيده و أن المستأنف عليه قد اشتر

ائه الذي ثبت منه أنه من أخت المحاجت   الشياع مع المستأنفة حسب ما هــو ثابت برسم شر
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ى مقسوما  دون إثبات القسمة غت  صحيح فرفعه المحكوم عليــه أمـام و أن ادعائه أنه اشــتر

المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( طالبا نقضه و بواسطة دفاعه المقبول داخــل الأجـل و 

 قـد وقـع أداء

 الوجيبة القضائية مما يجعل الطلب مقبولا شكلا. 

و داخ  ـلو حيث أجابت المطلوبة بواسطة دفاعها المقبول الأستاذ الدلــت 

ي المتخذ من عـدم
ي شأن السبب الثانن

ن
 الأجل كذلك و الرامي إلى الرفض الطلب ف

ي و انعدام التعليل ذلك أنه اعتمد على أن المقـدم
 ارتكاز القرار على أساس قانونن

ن أن الفقهاء اجمعوا علــى أن المقـدم مثلـهما و أن ي حي 
ن
 ليس كالأب و الوضي ف

ي  
ي جميـع أمـوره، و أنالذي جرى به العمل أن مقدم القاضن

ن
 كالأب و الوصــي ف

ي آخر فصولها أحالت على ما جرى بــه العمـل 
ن
مدونة الأحوال الشخصية ) مدونة الأشة ( ف

 مـن

 مذهب مالك و أن القرار المطعون فيه قـد ذهـب مـع الـرأي المرجـوح، و أن

 الشـفعةالمطلوبة عالمة بالبيع و بعد مرور ثلاث سنوات من علمها قامت تطلب 

 على فرض أن الطاعن لم يشتر المقسوم و أنها صرحت أن الذي جعلــها تتـأخر

ن أنـه إذا لم ي حي 
ن
 لرفعها هو أن ظروف المحاجر المادية لم تكن تسمح لهم بذلك ف

ي شـرح العمـل
ن
 يكن لهم مال وقت وجوبــها فلا يحق لهم طلبها بعد ذلــك كمـا ف

ي قائلا : "لا شفعة لل
 صغت  إلا إذا كان له مال يوم و جوبــها. الفاسي الوزانن

 من قانون المسطرة المدنية.  359بناء على الفصل 

 حيث يتجلى من القرار المطعون فيه أنه أســس قضـاءه علـى أن مقـدم

ي ليس كالأب و الوضي استنادا منه لنص التحفة : "و الأب و الوضي مـهما غفلا ، عن 
القاضن

ن أ ي حي 
ن
ن الفقه المعمول به ســوى بينـه و بينهما و أن قانون مدونة حدها فحكمها قد بطلا" ف

عية اعتمد هــذا الفقه لذا فان القرار جاء غت  معلل  ي باب النيابة السرر
ن
الأحوال الشخصية ف

 تعليلا صحيحا. 

ي تجب ممارسة الشفعة خلالها هي من قبيـل
 و من جهة أخرى فإن السنة التر
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ي تسرى على الجمي
ي ذلك القاصرين الذين لهم نــائبالتقادم المسقط التر

ن
 ع بما ف

ي عن المطالبة بها إلى أن انقضــت المـدة، و أن مفـهوم النـائب
ي و تراخن

 قانونن

ي على ما هــو المعمـول لـذا فـإن
ي يدخل فيه المقدم من طرف القاضن

 القانونن

ي الفصـل
ن
 القاصرين لا يدخلون ضمن ذوي الإعذار القانونية المنصوص عليــها ف

ي و أن القرار المطعون فيه باتجاهــه إلى أن  976
من قانون العقود إذ كان لهم نائب قانونن

ي و ثبت 
ي علـى أساس قانونن

ي ليس كالأب أو الوضي يكون اتجاهه هذا غت  مبــتن
مقدم القاضن

 ما نعاه طالب النقض عليه. 

ي إحالة القضية و طرفيها على محكمــة
ن تقتضن  حيث إن مصلحة الطرفي 

 اف بفاس. الاستئن

 من أجله

 و بدون حاجة إلى بحث الوسيلة الأولى. 

 قضن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( بنقض و بطــلان القـرار الصـادر عـن محكمـة

ي الملف رقــم  237عدد  1976/12/9الاستئناف بطنجة بتاريــــخ 
ن
 و إحالـة 10366ف

 ة الصائر. القضية و طرفيها على محكمة الاستئناف بفاس و على المطلوب

ي سجلات محكمة الاستئناف بطنجة اثــر القـرار
ن
 كما قرر إثبات قراره هذا ف

 المطعون فيه أو بطرته. 

ي قاعــة
ن
 و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريــــخ المذكور أعلاه ف

كبــة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى ) محكمة النقض ( بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متر 

ي مقـررا، ي رئيس الغرفة و المستشارين السادة محمد الطيــتر
 مـن السيد محمد الجنانر

 جناب المحــامي 
قاوي عبد الوهاب عبابو و بمحضن  محمد الصبار عبد الله السرر

ي وكاتب الضبط السيد الحاج ابراهيم بوحيدة. 
 العام السيد محمد اليوسفن

 طرئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضب
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................................................................................................................

.......... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2016/4/1/7374 

2019/127 

2019-03-12 

فوت مفرزا، كما  إن المحكمة لما اكتفت بالرد عن انتفاء حالة الشياع بأن المتعرض ضده

ي الإرث عقارات وتم تحفيظ بعضها، دون أن ترد على ما ورد بالوثائق المذكورة 
ن
كاؤه ف فوت شر

ي الخصومة، ودون أن توضح علاقة رسم الصدقة العدلىي 
ن
ن مدى أثرها على البت ف وتبي 

ي تفويت العقارات المذكورة، وتتأكد 
ن
اء بموضوع دعوى الشفعة وبالوثائق المعتمدة ف والسرر

 وضوح من وجود حالة الشياع أو عدمها، يكون قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه. ب

.............................................................. 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 326الرقم التر

عية  السرر

عـي عدد  ي  134الحـكـم السرر
ن
 1968يناير  9موافق  1387شوال  9الصادر ف

ن )س  (. 2( و )س1بي 

 شفعة : ثبوت البيع. 

ي مال ثالث و  -
ن
ن ف ن اثني  لا يحكم بثبوت الشفعة أو عدمها إلا بعد ثبوت البيع إذ لا يحكم بي 

ي و الشفيع حتر يثبت عنده البيع.   لا يحكم بإقرار المشتر

ء الذي  قسم الاستئناف - ي
اء الشر أصدر حكمه قبل أن يثبت عنده البيع بإحضار رسم السرر

 أصبح بسببه الحكم عديم الموجبات . 
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134/1968 

................................................................................................................

.......... 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  الرقم تيتر
 1036التر

عية  السرر

عىي عدد 
ي  26الحكم السرر

ن
 1969دجنتر  2 – 1389رمضان  21الصادر ف

ن )س ن )س1بي   ( . 2( و بي 

وطها  –شفعة   حالة إنكار البائع للبيع.  –ثبوت البيع  –شر

وط الشفعة أن يكون البيع ثابتا إما إذا أنكره البائع و الشقص بيده واقر المبتاع  إن من شر

اء فلا  شفعة إلا بعد صدور الحكم بكون البيع ثابتا و لهذا يكون غت  معلل تعليلا صحيحا بالسرر

الحكم بعدم اســتحقاق الشـفعة ان بتن على ثبوت البيع بخطاب الحاكم على رسم البيع و 

هما.  ن مع غت  ن بالبيع استنادا الى رسمىي الصلح و المقاسمة الواقعي   علــم المدعيتـي 

26/1969 

............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

 المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

 - 67العدد -  2007الرقمىي ماي الإصدار - مجلة قضاء االمجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

ي ص 
 302مركز النسرر و التوثيق القضان 

 929القرار عدد 

ن بتاريــــخ   : 2006/3/22الصادر بغرفتي 

ي عدد : 
 01/4/1/744الملف المدنن
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 عدم –بداية التسجيل اللاحق للحق )نعم(  –تقييد احتياطي  –شفعة 

 قبول إعادة النظر )نعم( –الجواب على وسيلة أو فرع منها 

 يكون قرار المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( مشوبا بعيب عدم الجواب على فـرع مـن

ن له أن الطاعن أثار وبصـفة ر قبول إعادة النظر إذا تبي   وسيلة النقض يتر

ن الأطراف الموجبة للشفعة، ولم يجب عن  صريحة انعدام حالة الشياع بي 

 هذا الشطر من الفرع من الوسيلة بأي جواب. 

ن رتبـةتاريــــخ ال ي عقار محفظ هو الذي يعتتر لتعيي 
ن
 تقييد الاحتياطي ف

 التسجيل اللاحق للحق. 

 باسم جلالة الملك

 و بعد المداولة طبقا للقانون

يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بإعادة النظر الصادر عن المجلس الأعلى 

ي الملف 3568تحت عدد  00/9/27) محكمة النقض ( بتاريــــخ 
ن
أن  97/4886عدد  ف

 بمقال أمام ابتدائية أنفا الدار 90/2/16المطلوب السيد سمت  محمد تقدم بتاريــــخ 

 89/2/27ش، وبتاريــــخ  33276البيضاء عرض فيه أنه يملك عقارا ذا الرسم عدد 

ي - الطالب - قام السيد عرفان امحمد 
ن
 على 87/3/23بتسجيل حكم مؤرخ ف

ي بصحة البيع لف
 541سهما من أصل  266ائدته يتعلق ب الرسم المذكور يقضن

ي الرسم المذكور وقام بعرض مبلغ الشفعة
ن
ي كان يملكها جرمان بنايس ف

 سهما التر

وإيداعه بصندوق المحكمة. ملتمسا الحكم بتصحيح هذا العرض واستحقاقه شفعة المبيع. 

 . ي
 وأرفق مقاله بشهادة من المحافظة العقارية وبنسخة حكم و محضن عرض عيتن

عدم جواب المدعىي عليه رغم إمهاله بواسطة محاميه وتمام الإجراءات أصدرت  وبعد 

المحكمة حكما وفق الطلب، وإستأنفه المدعىي عليه، وبعد إجراء بحث بواسطة المستشار 

 المقرر أيدته محكمة الاستئناف بموجب قرارها

 وكان القرار محل الطعن 93/3308بالملف عدد ، 97/3/20بتاريــــخ  2056عدد 
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ي المجلس الأعلى ) با
لنقض من طرف الطالب عرفان محمد، وبعد انتهاء الإجراءات قضن

 محكمة النقض ( بمقتضن القرار المشار إلى مراجعه أعلاه برفض الطلب، وهو القرار

 المطعون فيه بإعادة النظر بسبب واحد أجاب عنه المطلوب ضده ملتمسا رفض الطلب. 

ي شأن سبب إعادة النظر : 
ن
 ف

 ب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه،حيث يعي

ام مقتضيات الفصل   من ظهت   85ذلك أنه أسس طلب النقض على عدم احتر

ي 
ن
 له آثاره على 76/3/12التحفيظ العقاري لأن التقييد الاحتياطي الذي قام به ف

اء القطعة موضوع الشفعة من هذا التاريــــخ وليس من تاريــــخ الحكم ي  شر
 القاضن

بصحة البيع وان إجراءات الشفعة تمت خارج الأجل، إلا أن المجلس الأعلى ) محكمة النقض 

 ( اعتتر الإجراء المذكور مجرد ضمان رتبة حقوق محتملة لا تسري من تاريــــخ إجرائه مدة

 من ق.ل.ع 974الأخذ بالشفعة، كما أن العارض تمسك بخرق مقتضيات الفصل 

ي الأ
ن
 وقام بالتقييد الاحتياطي بالتاريــــخ 1963رض سنة لكونه اكتسب حقه ف

اء المطلوب لم يتم إلا سنة ، ن أن شر ي حي 
ن
 بل الأكتر من ذلك أن 1988المذكور ف

ي 
ن
ى قطعة أرض محددة المساحة بأرقامها وأمتارها ولم تكن ف  العارض قد اشتر

اء عمد إلى بناء عليها عقاره وسكن فيه وكان ذلك كله  حالة الشياع، وبعد السرر

اء طالب الشفعة، إلا أن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( رد الدفع المذكور بدون  قبل شر

ل ن  تعليل ولم يأخذ به مخالفا بذلك الفصل المذكور مما جعل قراره ناقص التعليل المتن

ي حكم عدم الجواب على الوسيلة وبالتالىي يكون
ن
لة انعدامه وهو ما جعله ف ن  متن

 قابلا لإعادة النظر. 

ن صحة ما عاب به الطالب القرار المطعون فيه بإعادة النظر،حيث ت  بي 

ي آخر الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى ما يلىي 
ن
 ذلك أنه أثار وبصفة صريحة ف

ي فيها عمارات شاسعة الأطراف وخصها
 "إن المطلوب قام باستخراج حصته وبتن

 يؤكد علىحاليا برسم عقاري خاص بها كما جعل لكل شقة رسما مستقلا، مما 
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ن الأطراف وأن كل بقعة كانت مخصصة بذاتها وصفاتها  أن أي شياع لم يكن بي 

 لكل طرف على حدة" وأن القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم يجب عن هذا

 الشطر من الفرع من الوسيلة بأي جواب مما كان معه مشوبا بعيب عدم الجواب

ي قرارات 
ن
 المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( طبقاالذي هو سبب من أسباب إعادة النظر ف

ن  ي القرار المطعون فيه 379و 375للفصلي 
ن
ن معه الرجوع ف  من ق.م.م مما يتعي 

ي طلب النقض. 
ن
 بإعادة النظر، وإرجاع الوديعة للطاعن والبت ف

ي من وسيلة النقض الأولى : 
ي شأن الفرع الثانن

ن
 ف

ام مقتضي  85ات الفصل حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه عدم احتر

ي المرحلة الاستئنافية
ن
 من ظهت  التحفيظ العقاري، ذلك أن طالب النقض آثار ف

ام مقتضيات الفصل المذكور، إذ أن أول آثار للتقييد الاحتياطي الذي  عدم احتر

 هو الرجعية، فتقييد العارض بالسجل 1976/3/12قام به طالب النقض بتاريــــخ 

ن ترتب آثاره من التار   وهو ما قام به 89/2/27يــــخ المذكور وليس من العقاري يتعي 

 المذكور الذي جاء فيه "هذا وان 85السيد المحافظ تمشيا مع روح نص الفصل 

ن رتبة التسجيل الأحق للحق"   تاريــــخ التقييد الاحتياطي هو الذي يعتتر لتعيي 

ي الذي
 وبالتالىي فان طالب الشفعة يكون قد باشر إجراءاتها خارج الأجل القانونن

 وعليه فان ملكية 1976/3/12أ عمليا من تاريــــخ التقييد الاحتياطي أي من . بد

ي النقض ومعلومة عندما
ن
اء المطلوب ف  طالب النقض لعقاره كانت سابقة لسرر

 قام بإجراء التقييد الاحتياطي و القرار المطعون فيه بالنقض يكون قد خرق

ي طلب الشفعةالمقتضيات القانونية عندما اعتتر أن السيد سمت  محمد مح
ن
 ق ف

ن معه نقض القرار المطعون فيه  رغم وسائل النقض المثارة أعلاه. مما يتعي 

 للسبب المذكور. 

ن صحة ما عاب به الطالب القرار المطعون فيه بالنقض، ذلك أنه  حيث تبي 
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ي المحكوم بمقتضاه باستحقاق المطلوب
 علل قضاءه بتأييد الحكم الابتدان 

 الاحتياطي ما هو إلا إجراء لضمان رتبة حقوق محتملةلشفعة المبيع بان التقييد 

ة لا تؤخذ من حق  لا تسري من تاريــــخ إجرائه مدة الأخذ بالشفعة لأن هذه الأخت 

ي طي الاحتمال رغم أن الفصل 
ن
ينص صراحة على أنه  1913غشت  12من ظهت   85لازال ف

ي عقار محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا ق
ن
صد الاحتفاظ المؤقت "يمكن لكل من يدعى حقا ف

 بهذا الحق، هذا وأن تاريــــخ التقييد الاحتياطي 

ن رتبة التسجيل اللاحق للحق". وان القرار المطعون فيه لما  هو الذي يعتتر لتعيي 

 خالف هذه القاعدة الضيحة يكون مشوبا بعيب خرق الفصل المذكور وبالتالىي 

 معرضا للنقض والإبطال. 

 لهذه الأسباب

 لى ) محكمة النقض ( بالرجوع عن القرار المطعون فيه بإعادة النظرقضن المجلس الأع

 وبإرجاع الوديعة للطالب. 

 وبنقض القرار المطعون فيه بالنقض وإحالة القضية على نفس المحكمة

 للبت فيها طبقا للقانون وبــهيئة أخرى وبتحميل الطرف المطلوب المصاريف. 

 لمصدرة له، إثر الحكمكما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة ا

 المطعون فيه أو بطرته. 

 وبه صدر القرار وتلىي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريــــخ المذكور أعلاه

بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى ) محكمة النقض ( بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة 

ي رئيسا ومحم
عية السيد إبراهيم بحمانن كبة من رئيس الغرفة السرر د الخيامي رئيس الغرفة متر

ي قديم وعبد  ي مقررا وعبد النتر
المدنية القسم الرابع والمستشارين السادة : محمد عثمانن

كي ومحمد أنواسي ومحمد الصغت  أمجاط وعبد  السلام التر

 المحامي العام
هة وعبد الرحيم شكري أعضاء وبمحضن ن  الكبت  فريد ومحمد بتن

. السيد عبد الرزاق بنقاسم وبمساعدة ك ي
ن

 اتبة الضبط السيدة ابتسام الزواعى
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 الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط

..............................................................  

 

 64العدد -  2006الإصدار الرقمىي دجنتر - مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

ي ص  65- 
 129مركز النسرر و التوثيق القضان 

 517ـرار عـدد الق

ي 
ن
 : 2005/11/23المؤرخ ف

عىي عدد : 
 2004/1/2/144الملف السرر

اء على الشياع  ي  –رسم الصدقة - شفعة  –السرر ي الرسم العقاري إذا تضف المشتر
ن
تسجيله ف

ي الرسم العقاري الذي لم يكن 
ن
اها بالصدقة وسجلت هذه الصدقة ف ي اشتر

ي الحقوق التر
ن
ف

 التسجيل يعتتر قد تم بحسن نية.  مثقلا بأي قيد أو تحمل، فإن هذا 

ي مواجهة 
ن
اه بالشفعة لا يمكن تنفيذه ف إن الحكم الصادر على المتصدق باستحقاق ما اشتر

ي ذلك الحكم، ولو كان المتصدق 
ن
المتصدق عليه المسجل بحسن نية والذي لم يكن طرفا ف

 عليه ابنا للمتصدق. 

 باسم جلالة الملك

 وبعد المداولة طبقا للقانون

 2004/31ستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم حيث ي

ي الملف رقم 2004/2/19الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريــــخ 
ن
 ف

 ورثة خيامي زهرة وهم : زوجها أحمد المعتصم 2002/166/3
ن  أن المدعي 

 وأولادها : المعتصم عبد االله والمعتصم الخليفة والمعتصم محمد والمعتصم

ي فاط
ن
 أمام المحكمة 2001يوليوز  28مة تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال مؤرخ ف

ي مواجهة المدعى عليه النقر المصطفن بن محمد
ن
 الابتدائية بسيدي بنور ف

 وبحضور المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي بنور يعرضون فيه أن موروثتهم
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ي الرسم العقاري عدد 
ن
 صوف بالمقال وأنس المو  18758كانت تملك على الشياع ف

ن على الشياع معها قد فوتوا حقوقهم لوالد المدعى عليه المسمى  بعض المالكي 

ي 
ن
ي ثريا بنت محمد ومن 54240النقر محمد والمتمثلة ف قاوي طنجر  سهم وهم : شر

ي ،
ن
ي المؤرخ ف

ن
 وأن الموروثة قامت بالعرض 1998/2/25معها حسب العقد العرف

ي وتقدمت بمقال من أجل استحق
 اق الشفعة أمام ابتدائية سيدي بنور بتاريــــخالعيتن

ي وتوصله بالاستدعاء قام بإنجاز 1999/3/4
 وبعد إجراء مسطرة العرض العيتن

ي ذلك هو حرمان
ن
ي الرسم العقاري المذكور قصده ف

ن
ي كل ما يملكه ف

ن
 رسم صدقة ف

ي 
ن
ي الشفعة وقد حكم لها باستحقاق الشفعة ابتدائيا ف

ن
 المدعية من حقها ف

ي  22-6-1999
ن
ي  99/37 الملف عدد ف

ن
ي الملف عدد 1999/10/26واستئنافيا ف

ن
 ف

ي فقضن الس الأعلى بعدم قبول 99/176/3
ن
ي القرار الاستئناف

ن
 وطعن بالنقض ف

ي 
ن
ي عدد ، 2000/3/22الطلب ف

ي الملف المدنن
ن
 لكن المحافظ 2000/4/1/120ف

ي السجل العقاري بناء على أن المشفوع منه قد
ن
 رفض تسجيل هذه الأحكام ف

 وت جميع حقوقه لابنه المدعى عليه. وأن المتصدق عليه هو ابن المشفوع منهف

 وهو على علم بدعوى الشفعة وأن رسم الصدقة أقيم بسوء نية لحرمان المدعية

ي الشفعة لذلك يلتمسون : الحكم بإبطال رسم الصدقة عدد
ن
 سابقا من حقها ف

 متصدق،فيما يتعلق بالأسهم المشفوعة من طرف ال 481صحيفة  436

 س وشمول الحكم بالنفاذ 18758وبالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 

ي الأقض. وأرفقوا مقالهم
ن
ي ف

 المعجل وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدنن

 بصور مصادق عليها لرسمىي الإراثة والصدقة والأحكام القضائية أعلاه ورسالة

 عليه بواسطة دفاعه بأن قرار المحافظ على الأملاك العقارية وأجاب المدعى

ي أدلى 
المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( مطعون فيه بإعادة النظر حسب نسخة المقال التر

 بها،
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 وبأن الصدقة صدرت عن حسن النية الذي هو الأصل وأن سوء النية غت  ثابت

، كما أنه لم ن ي مقال المدعي 
ن
ي المشار إليه ف

 وأن والده لم يتوصل بالعرض العيتن

ي برفضيتوص
ي قرار المحافظ القاضن

ن
ن لم يطعنوا ف  ل بأي استدعاء وأن المدعي 

 كما أنهم لم يحافظوا على  1315/6/3من قرار ، 10طلب التقييد طبقا للفصل 

ي الفصل 
ن
 من القانون 85حقوقهم المحتملة عن طريق التقييد المنصوص عليه ف

 رة مصادق عليهاالعقاري والتمس رفض الطلب. وبعد تبادل الردود والإدلاء بصو 

ي الملف 2002أبريل  9من عقدة البيع وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريــــخ 
ن
 ف

 وتاريــــخ 481صحيفة  436بالتشطيب على رسم الصدقة عدد  2001/101رقم 

 س. وأمر المحافظ على الأملاك 18758من الرسم العقاري عدد  1999/6/3

ن مقتضيات ورته نهائيا العقارية والرهون بسيدي بنور بتضمي   هذا الحكم بعد صت 

ي الطلبات فاستأنفه المحكوم عليه
ر
 وبتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باف

 بواسطة دفاعه وبعد الجواب والتعقيب والردود وانتهاء الإجراءات قضت محكمة

 الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب. وهذا هو القرار

ن المطلوب نقضه من  ن بواسطة دفاعهم بمقال يتضمن وسيلتي   طرف الطاعني 

ي النقض بمذكرة ترمي إلى رفض الطلب. 
ن
 أجاب عنه دفاع المطلوب ف

ن من خرق ن متخذتي   حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بوسيلتي 

 من قانون 451و 1915من ظهت   3و 1913من ظهت   66مقتضيات الفصول 

امات والعقود وانعدام ال ن ن ذلك أن المحكمة طبقت الفصلالالتر  تعليل مضمومتي 

ت الابن  66 ا وحسن –المتصدق عليه  –المحتج به تطبيقا خاطئا حينما اعتتر  غت 

ي دعواهم على الأحكام
ن
ن اعتمدوا ف ن أنه خلف عام، وأن الطاعني  ي حي 

ن
 النية ف

 الانتهائية القاضية باستحقاق خيامي زهرة الشفعة من يد المتصدق وكذا قرار
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ي بعدم قبول طلب النقض، كما تمسكوا بقرار المج
لس الأعلى ) محكمة النقض ( القاضن

منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة  911المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( رقم 

 والذي 84ص  54/53النقض ( عدد 

 جاء فيه : "إن المدعى عليه باعتباره خلفا عاما للبائع للمطلوب لا يمكن له

 قاعدة التسجيل بالرسم العقاري بحسن نية ." وأن محكمة الاستئنافالتمسك ب

ي بالشفعة لا يستفاد منه علم
ي حيثيات قرارها بأن الحكم القاضن

ن
 أشارت ف

ء الذي يجعل ي
ة أنه غت  وينتفع بحسن النية، الشر اع معتتر ن

 المتصدق عليه بالتن

 قرارها منعدم التعليل ومعرضا للنقض. 

ي ا
ن
ن أعلاه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ثبت لها لكن ردا على ما ورد ف لوسيلتي 

ن تلقيه الصدقة الصادرة عن والده وأن  ي النقض حي 
ن
حسن نية المتصدق عليه المطلوب ف

ن لم يحافظوا على حقوقهم المحتملة  الطاعني 

ي الفصل 
ن
 من القانون العقاري 85عن طريق التقييد الاحتياطي المنصوص عليه ف

ن وقضت برفض  ي قرارها على أنه استنادا على الفصلي 
ن
 من 26طلبهم ونصت ف

) أنظر مدونة الحقوق العينية (  فإن تسجيل  1915/6/2من ظهت   3و  1913/8/12ظهت  

اع  ن الصدقة يكسب المتصدق عليه ملكية الأجزاء موضوع الصدقة بصفة نهائية ولا تتأثر بتن

امه  ن ي عن التر  عنه الحق مادام أنه أجنتر
ومسجل بالرسم العقاري بحسن نية وأن من تلفر

ولم يثبت وقتها أو  2001/6/26المتصدق عليه قد سجل صدقته بالرسم العقاري بتاريــــخ 

قبله أن الرسم العقاري مثقل بأي تقييد احتياطي أو تكليف عقاري لفائدة المستأنف عليهم 

ية كما أن ضمانا لحقوقهم المدعاة ،مما يكسب تسجيل المستأنف بالرسم العقاري حج

ي جميع 
ن
ض ف ام سلفه أو نزاعه وهو مفتر ن حسن نيته مستشف من عدم إثبات علمه بالتر

 من 477الأحوال طبقا للفصل 

امات والعقود وكل من يدعىي خلاف ذلك يقع عليه عبء الإثبات، ن  قانون الالتر

 وأن القول بأن المتصدق عليه هو ابن المشفوع منه وعلى علم بدعوى الشفعة

ام من تلفر عنهفإنه لا إفا ن  دة بالحكم المستدل به على علم المتصدق عليه بالتر

اع موضوع مسطرة حكم الشفعة ولا يلزم من كون المتصدق عليه ن  الحق أو بالتن
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اماته تجاه الغت  إذ الأصل هو الجهل كما هو مقرر ن
 ابن للمتصدق بتضفاته والتر

ن عما أثاروه  من دفوع ولم تخرق فقها، وبذلك تكون المحكمة قد أجابت الطاعني 

ي قرارها تطبيقا
ن
ن المعتمد عليهما ف  الفصول المحتج بها وإنما طبقت الفصلي 

ن غت  قائم على أساس.   صحيحا فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلتي 

 لهذه الأسبـاب

ن المصاريف.   قضن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( برفض الطلب وتحميل الطاعني 

 ار وتلىي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريــــخ المذكور أعلاهوبه صدر القر 

بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى ) محكمة النقض ( بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة 

كبة  متر

ي والسادة المستشارين: عبد الكبت  فريد
 من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحمانن

ي أعضاء و  مقررا ـ محمد الصغت  أمجاظ ـ عبد الرحيم  شكري ومحمد ترانر

 المحامي العام السيد عبد الرزاق بنقاسم وبمساعدة كاتبة الضبط
 بمحضن

 السيدة مريم رشوق. 

 الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط

.............................................................. 

 2018مارس  12مدونة الحقوق العينية صيغة محينة بتاريــــخ 

يف رقم  ي  1.11.178ظهت  شر
ن
( بتنفيذ 2011نوفمتر  22) 1432من ذي الحجة  25صادر ف

 المتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08القانون رقم 

 فصل تمهيدي: أحكام عامة 

 1المادة 

تسري مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع 

يعات خاصة بالعق  ار. تسرر
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ي 
ن
يف الصادر ف ( بمثابة 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9تطبق مقتضيات الظهت  السرر

ي هذا القانون. فإن لم يوجد نص يرجع إلى 
ن
ي ما لم يرد به نص ف

ن
امات والعقود ف ن قانون الالتر

 .  الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي

 2المادة 

ييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه إن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تق

ن بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة  ي مواجهة الغت  على أن الشخص المعي 
ن
وتكون حجة ف

 فيها. 

إن ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيت  أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكن التمسك  

ي مواجهة الغت  المقيد عن حسن نية، كما لا 
ن
ر، إلا إذا كان به ف  يمكن أن يلحق به أي صرن

يطة أن يرفع الدعوى للمطالبة  ر بسبب تدليس أو زور أو استعماله شر صاحب الحق قد تضن

ه أو التشطيب  بحقه داخل أجل أربــع سنوات من تاريــــخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغيت 

 عليه. 

................................................................................................................

............ 

 12العدد  - 2000الإصدار الرقمىي دجنتر  -مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض (  

ي ص  -
 40مركز النسرر و التوثيق القضان 

عىي عدد 
 26الحكم السرر

ي 
ن
 1969دجنتر  2 – 1389رمضان  21الصادر ف

ن أحمد بن ا ن احمد بن محمدبي   لمختار و بي 

وطها  –شفعة   حالة إنكار البائع للبيع.  –ثبوت البيع  –شر

وط الشفعة أن يكون البيع ثابتا إما إذا أنكره البــائع و الشـقص  إن من شر

اء فلا شفعة إلا بعد صدور الحكم بكون البيع ثابتــا و لهذا يكون غت   بيده وافر المبتاع بالسرر

ا الحكم بعدم اســتحقاق الشـفعة ان بتن على ثبوت البيع بخطاب الحاكم معلل تعليلا صحيح

ن مع  ن بالبيع استنادا الى رسمىي الصلح و المقاسمة الواقعي  على رسم البيع و علــم المدعيتـي 

هما.   غت 
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بعد الاطلاع على طلب النقض الذي قدمه لكتابة ضبط المحكمة الاقليميـة باسم جلالة 

 الملـك

ي عن اختيه الزهـرة و 1967/12/7خ بطنجة بتاريــــ  السيد احمد بن المختار العشت 

ي 
ن
ي طعنـا ف

ي السـدانر  مينة بواسطة الوكيل العدلىي السيد الحاج محمد بن العــرنر

ي عـدد 
ن
 الصادر مـن المحكمـة 1967/10/19و تاريـخ 825 – 521الحكم الاستئناف

ي شأن عقار و المتضمن الغاء الحكم ا
ن
. الاقليمية بطنجة ف ي

 لابتدان 

 و تـاريــــخ 145.077و بعد الاطلاع على وصل أداء الوجيبة القضائية عــدد 

.1967/12/7 

 و بعد الاطلاع على عريضة طلب النقض الموقعــة مـن طـرف الوكيـل المذكور. 

ي النقض و عدم حضوره. 
 و بعد النداء على نائب طالبتر

ي الــذي تلـيو بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقررالسيد عم
ر
 ر العراف

 بالجلسة العلنية. 

على مستنتجات ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عبــد الواحـد العلوي و الاستماع 

 إليه بالجلسة العلنية. 

 و بعد المداولة طبقا للقانون. 

 من حيث الشكل : 

ي يـوم
ن
ي النقض بــالحكم المطعـون فيـه الصـادر ف

 حيث ثبت رفع طالبتر

 طلبهما بواسطة عريضة كتابية موقعة من طرف الوكيــل العـدلىي  1967/10/19

افع أمام المجلس الأعلى ) محكمة النقض  ي المقبول للتر
ي السدانر السيد الحاج محمد بن العرنر

ي يوم 
ن
ي نفس اليوم فكان الطلب مسـتوفيا 1967/12/7( ف

ن
 وأدتا عنه الوجيبة القضائية ف

ن الثامن  ي عسرر من ظهت  تأســيسالمجلس الأعلى ) محكمة النقض لمقتضيات الفصلي 
و الثانن

ي ربيع النبوي
ن
ن (  و لذا فهو مقبول شكلا.  1957شتنتر  27موافق  1377(  المؤرخ ف  ) حي 

 و من حيث الموضوع : 
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ي المختـار
ن الزهرة و آمنة ابنتر  تفيد نسخة الحكم المطلوب نقضه أن الأختي 

ي طلبتا بواسطة وكيلهما أخ ي و وكيل الثانية زوجــها العشت   الأولى احمد العشت 

ي الأرض
ن
 احمد زكود من احمد بن محمد بـن قـدور ان يمكنـهما مـن الشـفعة ف

ي 
ن
ي ف

ي مكادة على انتــهاء حدودهـا و الـتر
 المسماة أرض الحمام الكائنة بمزارع بتن

ي حكم فيها بصحة بيـع البـائع ل
ي الشياع مع البائع له أخيهما احمد و التر

ن
 لربـع ف

ي الشفعة لانقضــاء
ن
ن فأجابهما المدعى عليه بأن لاحق لهما ف  الشياع مع المدعيتي 

ي عدد
ن
عىي فأدلى وكيل الزهرة بحكم استئناف

 عرض على وكيــل 65/59أمدها السرر

ن و بعد الإعذار الأخـت    المدعى عليه فأسند فيه النظر كما أسنده وكيل المدعيتي 

ي النازلة باستح
اه من وجوابه بت قاضن ن الشفعة من المدعى عليــه فيمـا اشتر قاق المدعيتي 

ي عـدد
ن
ي ظهر الحمام بناء على الحكـم الاسـتئناف

ن
 أخيهما و هو الربــع ف

ي قضية رقم  65/59
ن
المتضمن أن احمد ابن محمد بن قــدور ادعـى على احمد  65سنة  73ف

ي أنه باع له قطعة من الأرض تسمى ظهر الحمام بمزارع بــ ي مكادة منذ نحو سنة العشت 
تن

 بعقد عدلىي و توصل بـالثمن و لم يبـق إلا أن يسـلم الأرض

ى الأرض كلها أو واجب المدعى عليـه ي و بعد استفسار المدعىي هل اشتر  للمشتر

ي الورثة و قدره الربـع و
ر
ى واجبه فقط مشاعا مع باف  فقط و تضيحه بأنه اشتر

اء عدد إنكار المدعى عليه البيع وإدلاء المدعىي با اء المدعـى 208لسرر  المثبت لسرر

 جمـادى الأولى 16من المدعى عليه واجبه و قدره الربــع الواحد مشاعا مع إخوته 

 و بنــاء علـى 67أبريل  17و حكمت المحكمة الإقليمية بصحة البيع بتاريــــخ  1384

ي الحكم المذكور و المحكوم عليه بصحته كــان ينكـر
ن
 كون البائع المدعى عليه ف

وط الشــفعةا  لبيع الأمر الذي لا يمكن معه قيام إخوته بطلب الشفعة إذ من شر

ي الوقت الذي حكمــت فيـه
ن
 صحة البيع و هذا البيع لم يصبح نافذ المفعول إلا ف

اء المذكور و على المــدة  المحكمة بصحة البيع و بناء على أن الشياع برسم السرر

ن الحكم بصحة البيع و طلب الش ي الواقعة بي 
ن
 فعة أقل من سنة لأن الحكم وقــع ف
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 و لذا كان قول وكيل المدعــى عليـه 1966ماي  4و تاريــــخ الدعوى  1966أبريل  7

ي تاريــــخ 
ن
عا لأن البيع لم يثبــت إلا ف ي طلب الشفعة غت  مقبول شر

ن
ن ف بأن لاحق للمدعيتي 

 و أن المدعى عليــه اسـتأنف الحكـم المذكـور لقسـم –الحكم المذكور 

ي وجه استئنافه أن بيده رســم الشـراء المـؤرخ بــ الا 
ن
اير 8ستئناف بطنجة مبينا ف و  1951فتر

و طلب الشفعة له أجل  1966ماي  4المستأنف عليهما تقدمتا بطلب الشفعة بتاريــــخ 

محدود و أنه كان سبق له أن أقام الدعوى على المستأنف عليـهما يطلب منهما تسليم الحظ 

اه من أخت هما فأجابتا بوقوع المقاسمة فيمــا بينهما و طلبتهما المحكمة بإحضار الذي اشتر

ء الذي لم يبق لهما معه  1955تـاريــــخ شتنتر  405رسم المقاسمة فأدليا به تحت عدد  ي
الشر

ي فأجاب وكيل المستأنف عليهما 
ي طلب الشفعة و لذا يطلب إلغـاء الحكم الابتدان 

ن
حق ف

اه  من أخيهما و أن طلب الشفعة له أجل محدد من يوم علم بأنهما طلبتا الشفعة فيما اشـتر

الشفيع بالبيع وأنــهما لم يعلما بالبيع إلا بعد أن حكمت المحكمة على أخيهما المنكر للبيــع 

 بصحتـه و

ط الشفعة ثبوت صحة البيــع و  ثبوته و إثر ذلك قامتا بطلب الشفعة إذ من شر

ي لثبـوتالشياع و قد ثبتا بالحكم و أن قسم الاستئ
 ناف حكم بإلغاء الحكم الابتدان 

ن بالبيع عندما عقدتا صلحا مع الورثة عام   و لوقوع القســمة 1370علم المدعيتي 

حسبما أدلى به المستأنف عليهما و تصديا بعدم استحقاق المسـتأنف عليهما  1375بتاريــــخ 

ة البيع و الشياع و للشفعة بانيا ذلك على حيثيات ، و حيث أن الشفعة فــرع عـن ثبـوت صح

لا يمكن الحكم بها إلا بعد إثبات ذلك و حيــث أن البـائع كان ينكر البيع للمدعى فيه و بعد 

ي زمن سقوطها. 
 إثبات بيعه بالخطاب علــى الرسـم حكمـت المحكمة بصحته بعد مضن

 و حيث إن المستأنف عليهما قامتا بطلب الشفعة فكان ذلك موجبـا لعـدم

ك للقيـام فـوق العـاماستحقاقهما ش  فعة البيع و حيث كان قول المتحف و التر

ي العـام
 مقيدا بعلم الشفيع أما إذا لم يعلم الشفيع بالبيع فلا تسقط شفعته بمضن

اح التحفة و القول لمنكر العلــم لأنـه 15بل و لو مضن على البيع   عاما كما لسرر

 الأصل. 

ي و حيث إن المستأنف عليهما أدليا بصـك مشـ
ن
 تمل علـى عـدة رسـوم ف
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ة منها رسم الصلح عدد   و رسم المقاسمة تــاريــــخ 1370تاريــــخ  390الجلسة الأخت 

اع 1375 ن ن بوقت البيع حيث كان إذ ذلـك الـتن  يستفاد منهما أنهما ما كانتا عالمتي 

ن  ن الفريقـي  اء نفسه و وقـع الصلـح بـي  ي شأن هذا السرر
ن
ن ف ن المتداعيي   جاريا بي 

ن ف ن المتداعيي  ي و عدم استحقاق المدعيتــي 
 كان ذلك موجبا لإلغاء الحكم الابتدان 

 شفعة المبيع و تعتمد العريضة الوسائل الآتيـة : أولا خلـو الحكـم مـن وكالـة

ي ذلك مخالفة لمقتضيات الفصل 
ن
 مــن ظـهت  المسـطرة الـذي 6الودراسي و ف

 يوجب على الوكيل أن يثبت دائما وكالته. 

 ة الحكم إلى السبب المخول له قبول أحمــد بـن المختـار وعدم إشار  – 2

ن عن المستأنف عليهما.   أحمد زكود كونهما وكيلي 

ي المدعى فيــه وأن – 3
ن
 ذكر الحكم أن وكيل المستأنف عليهما نفن القسمة ف

 المقاسمة كانت وقعت مع عبــد السـلام فقـط أخ المسـتأنف عليـهما و أدلى

ي برسوم من ب ن أنــه 1384و  14/33ينها عدد العشت  ي حي 
ن
 و اضيف ذلك للملف ف

ي أضيفت 
ي المدعى فيه. و لم يجب عن عــدة الرسـومالتر

ن
ي وقوع المقاسمة ف

لم يجب عن نفن

ن مضمونها ليمكن للمجلس الاعلى مراقبتــها و لـذا فالحكم المذكور خال من  للملف ولم يبي 

ي النقطة الأولى و اكتساه اجا
ن
ي النقطة الثانية و لذلك فهو ناقص وسائل الدفاع ف

ن
ل وإبهام ف

ي على غت  أساس. 
 التعليل و بتن

ي الوقائع أن الودراسي كلف بإحضار الحكم المشار إليــه و – 4
ن
 ذكر الحكم ف

 كلف مقابلاه باحضار الحكم المشار إليه و كلف مقابلاه بإحضار الحكم الذي فيه

ي أ  دلى بالحكم المشار إليـه و طلـبتنازل عن الدعوى كما ذكر أن احمد العشت 

ي هــو الـذي أدلى ن ان العشت  ي حي 
ن
 الودراسي تأخت  القضية لإحضارالمقاسمة ف

 بالحكم و لم يدل به الودراسي و سكت عليه و أن الحكـم لم يجـب عـن دفـاع

 الودراسي على طلبه لإحضار المقاسمة و لذا فــالحكم باعتبـار النقطـة الأولى
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ي ذلك مخالفـة لمقتضيات  ناقص التعليل
ن
و باعتبار النقطة الثانية خال من الاعذار الأخت  و ف

 من ظهت  المسطرة.  15الفصل

ي معلل تعليلا كافيا و مرتكز علــى الفقـه الإسـلامي  – 5
 إن الحكم الابتدان 

ي 
ن
 المعمول به و الحكم المطعون فيه أبطله بدون سبب و لم يعلل تعليلا كافيــا و ف

 من ظهت  المسطرة الفقرة الخامسة.  16فة للفصل ذلك مخال

ن الشفعة بعلـة – 6  موضوع الحكم المطلوب نقضه عدم استحقاق المدعيتي 

 علمهما بالبيع و هو مخالف للواقع حسبما يتضح من مراجعة الرسوم المدلى بــها

ي الصفحة الثانيــة السـطر 
ن
 بعـد كلمـة 26و ملف القضية زيادة على ما جاء ف

ي الورثة و قدره الربــع. الم
ر
ى واجبه فقط مشاعا مع باف  حكمة فضح بأنه اشتر

 ذكر الحكم المطعون فيه ما لفظه و حيث أن الشفعة فرع عــن ثبـوت – 7

ي زمان سقوطها و هذه الحيثيــة يتضـح
 صحة البيع و الشياع الى قوله بعد مضن

ي القضية و أنها معللة ل
ن
ف بالواقع الصحيح ف ي النقض لامنها أنه يعتر

 صالح طالبتر

ي زمان سقوطها ( فلــم تثبـت
 ضدهما طبق الفقه الإسلامي ) أما كلمة بعد مضن

عىي لكي يمكن أن يركز عليه حكمه و لذا فقد بتن الحكــم علـى
 لديه بثبوت شر

 غت  أساس و عدم الموجبات. 

 - 44ص  -

ي لفظها و حيث أن المستأنف عليــهم – 8
ي الحيثية التر

ن
 ا قامتـاذكر الحكم ف

 يطلبان الشفعة فكان ذلك موجبا لعدم استحقاقهما شفعة و هي تفيد أن الحكـم

ي ذلك مخالفة للفقه الـذي يعطىي 
ن
بعدم استحقاق الشفعة معلل بطلب مستحقيها لها و ف

ي طلب الشفعة. 
ن
 لهما الحق ف

ك – 9 ي لفظها و حيث كان قول المتحــف و الـتر
ي الحيثية التر

ن
 ذكر الحكم ف

 فوق العام الخ الى أن قال و القول لمنكر العلـم لأنـه الأصـل الخ و هـذهللقيام 
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ن لم يقوما بطلب الشفعة إلا بعــد العـام و ذلـك  الحيثية تفيد أولا أن المدعيتي 

ي يعطـي
ي و تعليلــه الثـانن

 مخالف للواقع الصحيح الذي تضمنه الحكم الابتدان 

ي الأخذ بالشفعة لع
ن
ي النقض الحق ف

 دم ثبوت علمهما بالبيع المدعى فيـه ولطالبتر

ي النقض. 
ي حــق طـالبتر

ن
 الأصل القول لمنكر العلم الأمر الذي كان يوجب عليه تطبيقه ف

ة و حيث أن المســتأنف عليـهما أدليـا بصـك – 10 ي الحيثية الأخت 
ن
 ذكر ف

ن أن ذلك مخالف للواقع الصحيح إذ مضمــن ي حي 
ن
 مشتمل على عدة رسوم الخ ف

ن بالبيع و يستفاد منها أنهما مـاتلك ا  لرسوم ليس فيها ما يدل على علم المدعيتي 

ي هذه الجملة هي نافية و أن الحكم 
ن
ن بالبيع بل بوقت البيع و معلوم أن حرف ما ف كانتا عالمتي 

نا أن الحكم ارتكز على تلك الرســوم نجدهـا ليس فيها ما يفيد العلم وإذا  فيه تناقض فإذا اعتتر

نا  ن شفعة المبيع. اعتتر ي فلا معــتن لقولـه و عـدم استحقاق المدعيتي 
 أن ما حرف نفن

ي النقض بنفسه. 
ن
 و أجاب المطلوب ف

ن السادس و السابع اللذين اســتدل بـهما طالبتـا النقض.   فيما يتعلق بالسببي 

 2بناء على البند الخامس من ظهت  تأسيس المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( المؤرخ بـ 

ي أو عـدم  57شتنتر  27موافق  1377يـع الاولرب
) عدل (  عدم ارتكاز الحكم على أســاس قـانونن

 وجود الموجبات. 

ي النقض طلبتا بتـاريــــخ 
 1966ماي  4و حيث تفيد نسخة الحكم المطلوب نقضه أن طالبتر

ي 
ن
اه مــن أخيهما أحمد الذي ف ي النقض شفعة الربــع الذي اشتر

ن
من المدعى عليه المطلوب ف

ي أرض الحمام و ذلك بعدما صــدر الحكم بتاريــــخ 
ن
كتهما على الشياع ف على  1966أبريل  7شر

 البائع المذكور الذي كان ينكر البيع و الشــقص

ي الشـفعة
ن
ن ف  بيده بثبوت البيع و صحته فأجاب المدعى عليه بأن لاحق للمدعيتي 

عا و اقتضعلى ذلك.   المطلوبة حيث أن أمدها قد انقضن شر

وط الشفعة أن يكون البيع ثابتا أمــا اذا أنكـره البـائع و حيث إن  من شر

اء فلا شفعة إلا بعد صدور الحكم بكــون البيـع ثابتا.   الشقص بيده و أقر المبتاع بالسرر

ن شفعة مــا  و حيث إن قسم الاستئناف بتن حكمه بعدم استحقاق المدعيتي 
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ن بـالبيع ذكر على ثبوت البيع بخطاب الحاكم على رسم البيع  و علم المدعيتــي 

هما.  ن مع غت   استنادا الى رسمىي الصلح و المقاسمة الواقعي 

 و حيث إن قسم الاستئناف خالف مقتضن ما ذكر من كون البيع الذي أنكـره

 البائع و الشقص بيده لم يثبت بالحكم و إنما ثبت بخطاب الحاكم على الرســم و

 الأمر الذي تعرض بسببه للنقض. لذا كان حكمه غت  معلل تعليلا صحيحا 

 من أجله

 و بضف النظر عن بقية الاسباب

قضن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( بنقض الحكم المذكور و بإحالة القضية على إقليمية 

ي النقض الصائر. 
ن
ي (  لتبت فيها من جديد و بتحمل المطلوب ف

 تطوان ) أنظر التنظيم القضان 

ي 
ن
  سجلات المحكمة الإقليمية بطنجة إثر الحكــمكما قرر إثبات حكمه هذا ف

 المطعون فيه أو بطرته. 

ي قاعــة الجلسات 
ن
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريــــخ المذكور أعلاه ف

كبــة مـن  العادية بالمجلس الأعلى ) محكمة النقض ( بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متر

ي و المستشارين عمــر العراقـي رشيد السادة الرئيس الأول السيد 
الحاج أحمد أبا حنيتن

 ممثــل النيابـة العامة المحامي 
المصلوت الطيب الفاسي محمد خليل الورزازي و بمحضن

ي بكر القادري.   العام مولاي عبد الواحد العلوي و بمساعدة كاتب الضبط السـيد انر

...................................................... 

.............................................................. 

مركز النسرر و التوثيق -  70العدد -  2012الإصدار الرقمىي - مجلة قضاء محكمة النقض 

ي ص 
 19القضان 

  617القرار عدد 

ي 
ن
  2008/2/13المؤرخ ف

ي عدد 
  2006/1/1/4042الملف المدنن

و - ملكية - استحقاق عقار   ط سماع الدعوى. شر



136 
 

 إن دعوى استحقاق عقار لا يمكن سماعها ولا قبول البينة المؤيدة لها

يك مع حضور القائم ن على حوز وتضف غت  السرر  بعد مرور عسرر سني 

ي غت    وسكوته بلا مانع طيلة المدة المذكورة، لقول خليل "وإن حاز أجنتر

ن لم ت يك وتضف، ثم ادعى حاصرن ساكت بلا مانع عسرر سني   سمع ولاشر

 بينته". 

 باسم جلالة الملك

 إن اجمللس الأعلى 

 وبعد المداولة طبقا للقانون 

 قدم محمد بن 96-10-21حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريــــخ 

ي وادريس مبارك بن أحمد مطلبا إلى المحافظة العقارية بمراكش لمنارة
 علىي فكتن

 ن ايت لحسن" البالغةلتحفيظ الملك المسمى "إراق 38624سجل تحت عدد 

ن له حسب استمرار مؤرخ 23آرا و 54مساحته هكتار واحد و  س بصفتهما مالكي 

ي 
ن
 تعرض على المطلب المذكور بنهضيض 1998-03-10وبتاريــــخ  1995-01-25ف

 للمطالبة 872يدار بن علىي ومبعوت لحسن بن حمو وسجل تعرضه تحت عدد 

 دلى بها من طرفهما وبعد إحالةبكافة الملك وذلك لتملكه له حسب الملكية الم

ن المكان  ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بامنتانوت ووقوفها على عي 

ار  17أصدرت بتاريــــخ  ي الملف رقم  40حكمها عدد  2004فتر
ن
 بعدم 01/119ف

 صحة التعرض المذكور، فاستانفه المتعرضان، وقضت محكمة الاستيناف

 ا المطعون فيه بالنقض أعلاه منالمذكورة بتاييده وذلك بمقتضن قراره

 . ن ن بوسيلتي   المتعرضي 

ي الوسيلة الأول بانعدام التعليل ذلك أنه من
ن
 حيث يعيب الطاعنان القرار ف

 من قانون المسطرة المدنية أن 345المستقر عليه قانونا عملا بمقتضيات الفصل 
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 وعالأحكام يجب أن تعلل تعليلا قانونيا وواقعيا، وأن عدم الإجابة عل دف

لة انعدام التعليل، وأن القرار اعتمد على حيثية وحيدة وهي  ن ل متن ن  الأطراف يتن

ي التنحفيظ مدة  ن لم يسبق أن 10كون الحيازة بيد طالتر  سنوات وأن الطاعني 

 تحوزا المدعى فيه، وأن دعوى الاستحقاق لا يمكن سماعها ولا قبول البينة

يك معالمؤيدة لها بعد مرور عسرر سنوات عن حوز وتضف ا ي غت  السرر  لأجنتر

 حضور القائم بها، بلا مانع طول هذه المدة، إلا وأن هدا التعليل خاطء، لأن

ي الحكم بحيازة
ن
ي ف

ن
 تضيحات الشاهدين الذين اعتمد عليهما القرار الاستيناف

ي تضيحاتهما ذلك أن الأول ابريك الكمري صرح بأن
ن
ي التحفيظ تناقضا ف  طالتر

ي حر 
ن
عا ف ي التحفيظ شر ي صرح 1995ث البقعة سنة طالتر

 بينما الشاهد الثانن

 وأن من تناقضت حججه سقطت دعواه.  1960بأنهما يتضفان منذ سنة . 

ي الوسيلة الثانية بخرق قاعدة الإثبات وحق الدفاع، ذلك أنه
ن
 ويعيبانه أيضا ف

ة لا يمكن أن  استبعد رسم الطاعن ورجح عليه شهادة الشهود، وهذه الأخت 

 ف، وأن البينة مرجحة على اليد المبهمة وأنه على الرغم منتفارع بينة التض 

 عدم حيازتهما، فإنهما أدليا ببينة تثت أن العقار يعود لموروثهما. 

ن معا لتداخلهما فإن القرار المطعون فيه لم يعتمد  لكن ردا عل الوسيلتي 

ي الوسيلة الأولى وإنما اعتمدا
ن
 فقط على شهادة الشاهدين المشار إليهما ف

ي النقض عدد و 
ن
ن ف ي  3كناش   514بالأساس على ملكية المطلوبي 

ن
 -28المؤرخة ف

ين سنة سلفت عن تاريــــخ إنجازها 02-1995 ي تشهد لهما بالحوز مدة عسرر
 التر

ن أنفسهما بعدم حوزهما، وبحيازة  واستمرار حيازتهما إلى الآن باقرار الطاعني 

ي تقييم الأدلة و 
ن
 استنتاج قضائها منهاخصمهما، ولذلك ولما لمحكمة من سلطة ف

ن عللت قراره "أن الثابت من أوراق الملف أن حوز المدعىي فيه المستانف عيهما  فإنها حي 

ين سنة سلفت عن تاريــــخ انجاز عقد استمرارهما عدد  المحرر  33كناش   514مدة من عسرر
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عا، وأن هذه  1995-02-28بتاريــــخ  ة شر وط الحيازة المعتتر توثيق ايمنتانوت المستجمع لسرر

 لحيازة لازالت مستمرة، إلى الآن باقرارا

ي هذه الدعوى. 
ن
ن بلا مانع جدي إلى تاريــــخ مطالبتهم لهما ف ين الساكتي  ن الحاصرن المستانفي 

وأن دعوى استحقاق العقار لا يمكن سماعها ولا قبول البينة المؤيدة لها بعد مرور عسرر 

يك مع حضور القائم بها وسكوته بد ن عن حوز وتضف غت  السرر ون مانع طوال المدة سني 

يك ي غت  شر  المذكورة لقول خيل "وإن حاز أجنتر

ن لم تسمع ولا بينته" فإنه  وتضف، ثم ادعى حاصرن ساكت بلا مانع عسرر سني 

 نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا وغت  خارق للقاعدة المدعى خرقها،

ن بالاعتبار.   والوسيلتان معا بالتالىي غت  جديرتي 

 لهذه الأسباب

 ضن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر. ق

 وبه صدر القرار وتلىي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريــــخ المذكور أعلاه

بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى ) محكمة النقض ( بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة 

كبة من السادة: محمد العلامي رئيس ال
ي العلوي- غرفة متر  رئيسا. والمستشارين: العرنر

ي 
، وحسن مزوزي - اليوسفن ، وعلىي الهلالىي ي

 -عضوا مقررا. ومحمد بلعياسر

 المحامي العام السيد ميمون لحلو. وبمساعدة كاتبة الضبط
 أعضاء. وبمحضن

 السيدة نزهة عبد المطلب. 

 الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط

............................................................. 

 :  2019التقرير السنوي لمحكمة النقض 

ط المحاصصة  -شفعة  - وط إعماله.  -شر  شر

يكا قبل البيع،  ي المشفوع منه شر ي أن يكون المشتر
ط المحاصصة يقتضن من المقرر أن شر

ن انتهاء دعوى الشفعة، والمحكمة لما ثبت لها  كته إلى حي  أن المشفوع منه وأن يبفر  على شر

اء محل الشفعة أو  ي تملكها بالسرر
ي المدعى فيه سواء تلك التر

ن
يضح لأنه باع جميع  حقوقه ف
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يكا  ي تمكلها قبله، وصارت إلى قاعدة  المحاصصة دون النظر فيما إذا ظل المشفوع منه شر
التر

ي المدعى فيه بالنظر إلى ما صرح به من بيعه  لكل المشفوع منه، وقضت على النح
ن
و الوارد ف

بمنطوق قضائها، تكون قد خالفت القاعدة أعلاه، وجاء  قرارها مخالفا للقانون، وغت  مرتكز 

 على أساس. 

ي عدد  2019/1/8الصادر بتاريــــخ  5)القرار عدد 
ي الملف المدنن

ن
 (2018/4/1/1098ف

ن الأزواج  -  أثره.  -انفصام العلاقة الزوجية  -رجوع فيها  -هبة بي 

ي الهبة عقد يخضع للقانون الساري زمان عقده، والمحكمة مصدرة من المقرر أن الرجو 
ن
ع ف

عا بعلة  القرار  المطعون فيه لما ردت طلب الطاعن الرامي إلى رجوعه فيما وهبه لزوجته تتر

أنه لم يثبت تبدل حاله  من يسر إلى عسر بعد انفصام العلاقة الزوجية بتطليق الشقاق، 

 الساري زمانه، وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية.  تكون قد استقامت على حكم القانون

ي عدد  2019/01/08الصادر بتاريــــخ  15)القرار عدد 
ي الملف المدنن

ن
 (2018/4/1/4762ف

ن الحجج.  -دعوى الاستحقاق  - جيح بي 
وط إعمال التر  شر

ن البينات حال تساويــها إثباتا وانطب جيح بي 
اقا من المقرر نصا أن قدم التاريــــخ من أسباب التر

ة المنجزة على ذمة القضية، وصارت إلى  على  المدعى فيه، والمحكمة لما استندت إلى الختر

وط الملك،  ن بعلة أن ملكية المستأنف عليهم مستوفية لسرر ن حجج  الطرفي  جيح بي 
التر

، ومرجحة بذلك على حجتهم،  ن اء  موروث المستأنفي  وتشهد لموروثهم بالملك بعد شر

ن المكان  لحد حدود المدعى فيه وتطبيق وقاطعة لحيازة موروثهم  دون إجراء تحقيق بعي 

ي الملف 
ن
ن ف ن  المنجزتي  تي  حجج الأطراف عليه، ولو بالاستعانة بخبت  مساح، خاصة أن الختر

ي الإثبات  ليصار إلى 
ن
ي مدى تساوي حجج الأطراف ف

ن
متناقضتان فيما انتهتا إليه، ثم تنظر ف

جيح عند تعارضها لأسبابه، تكون ق  د عللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه. التر

ي عدد  2019/01/15الصادر بتاريــــخ  17)القرار عدد 
ي الملف المدنن

ن
 (2018/4/1/2382ف

................................................................................................................

.................. 

 تهادات محكمة النقض اج

ي :  تيتر
 2506الرقم التر

عية  السرر
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عىي  3/6/1980الصادر بتاريــــخ  415القرار 
ي الملـف السرر

ن
 .  76596ف

قاعدة : خليـل : و إن اتحدت الصفقة و تعددت الحصص و البائع ، لم تبعض "أي الشفعة 

ي يمنع  ن فأعلى مشتر ي على الأصح . التحفة : و الشقص لاثني  أن يأخذ منه " كتعدد المشتر

اءه  اه صفقة . و كان على الشفيع و قد أدلى المشفوع منه بما يثبت شر ما يرى إن كان ما اشتر

ي 
ي الثانن لنفسه و لأخيـه بمقتضن عقد واحد إنصافا بينهما أن يوجه دعوى الشــفعة إلى المشـتر

ي تجزئتها . 
ن
ي ذلك ف

ن
ي له بالشفعة لما ف

 كذلك و إلا فلا يقضن

415/1980 

.............................................................  

 28العدد  - 2000الإصدار الرقمىي دجنتر  -مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

ي ص  -
 95مركز النسرر و التوثيق القضان 

  415القرار  1980/6/3الصادر بتاريــــخ 

عىي 
ي الملـف السرر

ن
 76596ف

 قاعدة : 

 الصفقة و تعــددت الحصـص و البـائع ، لم خليـل : و إن اتحدت

ي على الأصح .   تبعض "أي الشفعة " كتعدد المشتر

ي يمنع أن يأخذ منه ما يــرى ن فأعلى مشتر  التحفة : و الشقص لاثني 

اه صفقة .   إن كان ما اشتر

اءه لنفسه و لأخيـه  و كان على الشفيع و قد أدلى المشفوع منه بما يثبت شر

ي كذلك و إلا  بمقتضن عقد واحد 
ي الثانن إنصافا بينهما أن يوجه دعوى الشــفعة إلى المشـتر

ي تجزئتها . 
ن
ي ذلك ف

ن
ي له بالشفعة لما ف

 فلا يقضن

 باسم جلالة الملك

مــن طـرف الحـاج محمد بن محمد  1979مايو  16بناء على طلب النقض المرفوع بتاريــــخ 

ي 
 ضـد حكـمالسحيمىي بواسطة نائبه الأستاذ عبــد الله المـالفر

ي القضية الشــرعية عـدد 79/12/8محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريــــخ 
ن
 ف
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 .  49قرار  190

 بإمضاء الأســتاذ 1980يناير  17و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريــــخ 

 محمد السملالىي النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حولــه و الراميـة إلى

 رفض الطلب . 

 من قانون المسطرة المدنية.  353ناء على مقتضيات الفصل و ب

ي . 
ن
  80/2/14و بناء على الأمر بالتخلىي و الإبلاغ الصادر ف

ي 
ن
ي الجلسة العلنية المنعقــدة ف

ن
ن القضية ف  مـايو 27و بناء على الإعلام بتعيي 

. 1980 

 راءو بعد الإستماع بهذه الجلسة إلى تقرير المستشار السيد عبداالله بن خضـ

 .  و إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الصقلىي

ن و عدم حضورهما .  ي الطرفي   و بعد المناداة على نائتر

 و بعد المداولة طبقا للقانون 

 من حيث الشكل . 

ي فهو مقبــول شكلا . 
 حيث إن طلب النقض قدم على الصفة و داخل أجله القانونن

 و من حيث الموضوع . 

 ال حيث يؤخذ من وثائق

 ملف و من الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط رقـم

ي القضية عدد  79/2/8و تاريــخ  76/190
ن
أن تومية فاطمة بنت الحـاج خشان  76 - 190ف

ي ( سلا بتاريــــخ 
تقول فيــه بأنـها  1972شتنتر  13قدمت مقالا بسددية ) أنظر التنظيم القضان 

 تملـك

ي ورثة والدها الحاج خشــانسبعة أجزاء من مج
ر
ن جزءا مع باف ن و سبعي   موع اثني 

ي الدار الكائنة قرب الزاوية التهامية رقم 
ن
بالصف بسلا المحدودة بالمقــال و أن السيد  14ف

ي الشفعة و ذلك بحيازة 
ن
ى الحقوق العارضة بأنها تريد استعمال حقــها ف محمد السحيمىي اشتر
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اة للعارضة الأجزاء المبيعة و الحكم على الس ــيد محمـد السـحيمىي بالتخلىي عن الأجزاء المشتر

بنفس الثمن الذي دفعه عند إجراء البيــع مع التنفيذ المعجل و الإكراه و جميع الصوائر و 

ى الحقوق المبيعة من بقية الورثة و أنها كانت على الشياع  أجاب المدعى عليه بأنه اشــتر

ي الشفعة لأن
ن
ها كانت عالمة بالبيع منذ أكتر من سنة مؤكدا دفعــه بتـاريــــخ معهم و لا حــق لهـا ف

ي ذات القضية ، و قد أدلى به و أدرج بالملف و هو بعــدد 
ن
و  1150الحكـم الذي كان و صار ف

و بلـغ لها  72/5/29حكم فيه بعدم سماع دعواها و ذلك بتاريــــخ  1971يونيو  2تاريــــخ 

ي و هذه الدعوى نفسها  1972بتاريــــخ شتنتر ،
اء الذي  55سجلت بعد مضن شــهرا عـن السرر

ي 
ن
و المناقشة  471طالبا إلغـاء دعواهـا ، و بعـد إدلاء المدعيـة بالرسم عدد  66أكتوبر  13كان ف

ي إسم المدعية هل هو فاطمة التوميــة أو التوميـة فقط و إسناد نائب المدعى عليه النظر 
ن
ف

ع حكمت المحكمة بتاريــــخ فـاتح يناير  على المدعى عليه محمد الســحيمىي  75فيه للسرر

بـالتخلىي عـن الأجـزاء المبيعـة للمدعية المدعوة فاطمة تومية بنت الحاج خشان لتباشــر حقـها 

ي الشـفعة و عليها بأن تدفع للمحكوم عليــه الثمـن الـذي دفعـه و مضوفـات العقـد و 
ن
ف

ي أنفقها منذ تاريــــ
ورية و النافعة و التر خ البيع إلى غايــة تنفيـذ هذا الحكم و المضوفات الضن

ي مطــالب المدعيـة فاستأنفه محمد السحيمىي 
ر
تحمله الصوائر و التنفيذ المعجل و رفض باف

ي 
ن
ي وجه استئنافه بأن الشفعة  76ينـاير  14بواسطة وكيله السيد المعطىي السهلىي ف

ن
و ذكر ف

ي السـنة مـع العلـم بالشـراء، و المدعية عالمة ب
ه يوم وقوعه حيث تسكن بمدينة تسقط بمضن

ي بجميع فصوله 
سلا، و القضيــة كـانت فيـها دعوى مع بعض الورثة طالبا نقض حكم القاضن

و إيقاف التنفيـذ المعجل و أجاب الأستاذ السملالىي بأن ما ذكره المستأنف من العلــم بالشـراء 

اء إلا بتــ وقـت تقديم  71/6/2اريــــخ لا يرتكز على أساس حيث إن منوبته لا علم لها بالسرر

ي كانت قيدتــها ، و أن الحكـم السابق احتفظ لها 
طلب استحقاق الشفعة، و هي الدعوى التر

ي 
ن
ي الشفعة و طلب التأييد و حكمــت المحكمـة بقبول الاستئناف شكلا و ف

ن
بتقديم دعوى ف

ي م
ن
ي بجميــع فصولـه و بالصائر على من خسر ف

طلبه معللة له الموضوع بتأييد الحكم الابتدان 

ي محلـه و وجهـه ظـاهر
ن
 بأن الحكم ف

 للعيان و مستنده صحيح ، و أن الطعن الموجه له من طرف المستأنف لا يتجـه و

ي الشفعة المبيع كما ثبــت
ن
 لا يؤثر فيه شيئا، و أنه ثبت أن المدعية طلبت حقها ف

ي المدعى فيه، و بناء على حيثيـ
ن
كتها ف اء كما يجب كما ثبتت شر ـات الحكـم المستأنف السرر

فرفعه للمجلس الأعلى ) محكمة النقض (  السيد محمــد السـحيمىي بواسـطة الأسـتاذ عبد 

ي 
ن
ي بمذكرة مؤدى عنها الواجبــات القضائيـة ف

 و بلغـت 79/5/16الله المالفر

ي النقض فتوصلت و لم تجب عنها حسب شهادة التسليم بالملف . 
ن
 للمطلوبة ف
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ن . و حيث يعيب المدعى ع  ليه على الحكم المطعون فيه بوسيلتي 

ي يمنــع أن ن فأعلى مشتر  الأولـى : خرق القاعدة الفقهية و الشقص لاثني 

ي الرسم عدد 
ن
أنه باع لحسن بن خشــان و شـقيقته زهراء جميع  202يأخذ منه ذلك أنه جاء ف

اءه  ي الدار إلى الحاج محمد السحيمىي الــذي شـهد عليـه أن شر
ن
ن ما نابهما ف أنصاف بينه و بي 

يكه المذكور و هذه الحالة  شقيقه الحاج عمر، و المدعية إنما قيدت دعواها عليــه دون شر

ي يشت  إليها المتحف و يمنع العمل بـها لذا تكون المحكمة قد خرقت الفقه المشار 
هي التر

 واحد إليــه خرقـا صريحـا بحكمـها لهـا باستحقاق الشقص جميعه فتكون قد حكمت على مشتر 

يكه الـذي لم توجه الدعوى ضده، و إذا حكمت لها بالنصف فإنها بذلك خرقــت  دون شر

 القـاعدةزالفقهية المذكورة. 

ي طلـب الشفعة بعد الموافقة 
ن
ي بمقتضاها يســقط الحـق ف

الثانيـة : خرق القاعدة الفقهية التر

اء هــو   أكتوبـر 3على البيع بعد العلم حيث إن تاريــــخ السرر

ن و ساكنة بجوارهما و امتنعت مــن بيع نصيبها  1966 و الحال أن طالبة الشفعة أخت للبائعي 

ن الثمن الذي كانت تطالبهما به لذا فإن طلبــها المقدم بتاريــــخ  يي 
 72/9/13لعدم قبول المشتر

ي ادعائها عدم العلم بـه فإنها كانت على علم به يــوم تسـجيله
ن
ا كان خارج الأجل و إذا سايرناها ف

ي 
ن
طالبـة استحقاق الضم فألغيت لها، و أنه من تاريــــخ العلم  71يونيـو  2الدعـوى الأولى ف

ي للبيع و هــو 
الذي قدمت فيه الدعوى الأولى إلى تاريــــخ تســجيل الدعـوى  71/6/2القضان 

ي قد انضم بأكتر مــن ثلاثـة أشـهر، و أن محكمـة   72/9/3بطلـب الشـفعة 
يكون الأجل القانونن

ي جاء فيــها أن كل مطالبة ا
لاستئناف على فرض تبنيها للعلل الابتدائية و خصوصا العلة التر

قضائية أو غت  قضائية يكون لها تاريــــخ ثابت تضع حــدا لكـل دفـع بالتقادم فيبفر مع ذلك 

ي 
ن
تعليلها تعليلا خاطئا لأن أجل المطالبة بالشفعة لا يقـف شيانه إلا عند وفاة الشفيع و ف

ي أشارت حق 
ي طلــب الشفعة ليست كمسألة التقادم التر

ن
ورثته القاصرين، و مسألة الأجل ف

ي 
ن
لم تكن من شأن  71يونيه  2إليه المحكمة، أن السيدة توميــة لمـا قيدت دعوى الضم ف

ي لم تطلبها و عندما حكم بعدم استحقاقها الضم 
طلبها هذا إيقاف شيان أجـل الشفعة التر

شفعة قد انضم و الضم ليس هو الشفعة، و بذلك تكون المحكمة قــد يكون أجــل طلـب ال

ي مسألة التقادم و يصبح حكمها 
ن
ي طلب الشفعة و الأجل ف

ن
ن الأجل ف ارتبـك عليها الأمر بي 

معللا تعليلا فاسدا، و يطلب من المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( أن يطبق على النازلة 

اء يوم مــن ق.م.م. و التصدي للب 368الفصل  ي القضية لأنها علمت بالسرر
ن
و  71/6/2ت ف

أي بأكتر من ثلاثة أشهر علــى  72شتنتر  13الحــال أن تسجيل دعوى الشفعة لم يقع إلا يوم 

ي . 
 انضام الأجل القانونن
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ي : 
ي السبب الثانن

ن
 لكن فيما يتعلق بما استدل به الطاعن ف

ن   طرة المدنية . من قانون المس 386 – 359بناء على مقتضيات الفصلي 

ائه عدد  ي المرحلة الابتدائية برسم شر
ن
و هو  202صحيفــة  310حيث إن الطاعن أدلى ف

ن المذكورين به للواجبات  ى لنفسه و لشقيقه عمر إنصافا بينهما مــن البـائعي 
يتضمن أنه اشتر

ي حكمـه على المدعى عليه الطاعن ب
ن
ي الابتدائــي ف

ن المبينة ثمة و اعتمد عليها القاضن تمكي 

ي عمر المذكور بعد اطلاعها 
ي الثانن المدعية من الشفعة دون أن توجــه دعواهـا على المشتر

ي الإجراءات أمام المحكمة الابتدائية يكون لذلك 
ن
على رســم الشـراء المذكـور و الإدلاء به ف

ي الشيخ خليــل و إن اتح
ن
ـدت حكمها و الحالة هــذه مخالفا للقاعدة الفقهية المقررة كما ف

ي التحفــة و 
ن
ي على الأصح و ف الصفقـة و تعددت الحصص و البائع لم تبعض كتعدد المشتر

ى صفقـة.  ي يمنع أن يأخذ منه ما يرى إن كان ما اشتر ن فأعلى مشتر  الشقص لاثني 

ي تسـتوجب 
و حيث إن المجلس الأعلى ) محكمة النقض (  يتوفر على العناصر الواقعيــة الـتر

 مشار إليه . ال 368تطبيق الفصل 

 لذلـك و من أجله

قضن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( بنقض الحكم المذكور و التصدي و إبطال الحكــم 

ي مقالها و تحملــها جميـع الصوائر . 
ن
ي و الحكم بعدم استحقاق المدعية لما طلبته ف

 الابتدان 

 ه بقاعـةو به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريــــخ المذكور أعــلا

الجلسات العادية بالمجلس الأعلى ) محكمة النقض ( الكائن بساحة الجولان بالرباط، و 

 كانت الهيئة

كبة من السادة رئيس الغرفة السيد محمد الصقلىي و بمساعدة كـاتب  الحاكمة متر

 الضبط السيد محمد الزغاري . 

 رئيس الغرفـة المستشار المقـرر كاتب الضبط

............................................................. 

 28العدد  - 2000الإصدار الرقمىي دجنتر  -مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

ي ص  -
 82مركز النسرر و التوثيق القضان 

  722القـرار 
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  1979/12/11الصادر بتاريــــخ 

عىي 
ي الملـف السرر

ن
 60279ف

 قاعدة : 

اء مدة تفـوق مدة الحيازة الطويلة إذا ادعى المدعى عليه  - أن حيازته كانت على وجه السرر

اء مـع يمينه .  ي ادعائه السرر
ن
 الأمد المكسبة للملكية، صدق ف

اء معلمة.  - ن لـه إن ادعـى السرر  تكون المحكمة قد خالفت قول التحفــة : و اليمـي 

ن قضت على المدعى عليه بالتخلىي و رفضت الدفــع بالحيـازة على  - اء بعلة أن حي  وجه السرر

اء مجرد عن الحجة.   جوابه يتضمن إقرارا منه بملكية والد المدعــي و أن ادعاءه السرر

 باسم جلالة الملك

 من طرف إدريس بــن 1977يناير  31بناء على طلب النقض المرفوع بتاريــــخ 

 علىي عائشة بواسطة نائبه الأستاذ محمد الدباغ ضد حكــم محكمـة الاسـتئناف

عية عدد : .  1976مايو  18الصادر بتاريــــخ بفاس  ي القضية السرر
ن
  76/1049ف

 بإمضـاء الأسـتاذ 77/11/11و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتـاريــــخ 

عبدالخالق ميكو النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله و الراميــة إلى رفض 

 الطلب . 

 طرة المدنية و ما بعده مـنمن قانون المس 35و بناء على مقتضيات الفصل 

 الفصول المتعلقة بالمجلس الأعلى ) محكمة النقض ( . 

ي . 
ن
  1979/8/7و بناء على الأمر بالتخلىي و الإبلاغ الصادر ف

ي 
ن
ي الجلسة العلنية المنعقدة ف

ن
ن القضية ف  ديســمتر  4و بناء على الإعلام بتعيي 

. 1979 

 ار السيد محمــد زنيـتر و إلىو بعد الإستماع بهذه الجلسة إلى تقرير المستش

 .  ملاحظات المحامي العام السيد امحمد الصقلىي

ن و عدم حضورهما .  ي الطرفي   و بعد المناداة على نائتر
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 و بعد المداولة طبقا للقانون 

 من حيث الشكل . 

ي فــهو مقبـول
 حيث إن طلب النقض قدم على الصفة داخل أجله القانونن

 شكلا . 

  و من حيث الموضوع . 

 حيث يؤخذ من عناصر الملف و من نسخة الحكــم المطعـون فيـه حكـم

مايو  18موافـق  1396جمادى الأولى عــام  18محكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريــــخ 

ي القضية لديها عدد  76/1049تحت عدد  1976
ن
 10( أنه بمقتضن مقــال مؤرخ ب 2902ف

ي بمحكمة السدد ( علىي و أحمد و فا1قدمه السادة  1974شتنتر 
طمة و أولاد احــرازم السرغيتن

يدعون فيه أن المدعى عليه السيد  74/5198سابقا بصفرو و سجل لديــها تحـت عـدد 

إدريس بن علىي بن عائشة استولى لهم هــذه مدة من خمسة عسرر عاما على زريبة معدة 

 الحكم عليه بالتخلىي عن ا
ن لزريبة المذكورة و للماشية مذكورة و محـددة بالمقـال طالبي 

اء من  ي المدة المذكورة و أجاب المدعى عليه بالحوز و الملك بالسرر
ن
متابعتــه عـن التصـرف ف

ي القضية عدد . 
ن
ن و لم يدل بما يثبته و أدلى المدعون بنسخة حكم ف   86/315والد المدعيـي 

ن  ي على المدعى عليه بــالتخلىي للمدعـي 
ي النازلة حكما يقضن

 و أصدر قاضن

ن للمدعى عليه على نفـيعلى زر  ن باليمي   يبة الماشية المدعى فيها و على المدعي 

اف المدعى عليه بـالملك ي حكمه على اعتر
اء على قاعدة النكول و بتن  العلم بالسرر

اء و لم يثبته و أن من ادعى شــيئا فعليـه ن و تأجل لإحضار السرر  لوالد المدعيي 

ء فلوارثه و الإقر  ي
 ار أقوى حجة. إثباته و أن من مات على سر

ي أسـباب
ن
 فاستأنفه المدعى عليه و أوضح محاميه الأستاذ محمــد الدبـاغ ف

ى من مــوروث  الاستئناف بأن الإقرار الذي أخذ به الحكم ينصب على كونه اشتر

ين سنة و الإقرار لا يتجزأ و لا يمكن الاحتجــاج ن و أنه يتضف منذ عسرر  المدعي 

 أجاب المسـتأنف 42ء الأخت  و أدلى بلفيفية عدد،بالجزء الذي يتنفع به دون الجز 
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ف بــالتملك و ادعى  عليهم بواسطة محاميهم الأستاذ عبدالخالق ميكو بأن المستأنف اعتر

وط المطلوبة  اء و لم يثبته و أن اللفيف المدلى به لا تقوم به حجة لعــدم توفـره على السرر السرر

ي مثله لأنها حجة تضفية فقط . 
ن
 ف

ي و بنــت حكمـهاو أصدرت م
 حكمة الاستئناف حكما بتأييد الحكم الابتدان 

افه  ي النازلة لأن جوابه تضمـن اعتر
ن
على أن دفع المستأنف المتعلق بتجزئة الإقرار لا يرد ف

ن  اء و لم يثبته فبقيت دعــواه مجـردة فتوجهت اليمي  ن ثم ادعى السرر بتملك والد المدعيي 

ن    على من أنكر . لقاعدة البينة على المدعىي و اليمي 

ي بوسـيلة النقـض الوحيـدة
ن
 و حيث يعيب الطاعن على الحكم الاســتئناف

 التالية، نقصان التعليل ـ سوء التعليل عدم الارتكــاز علـى أسـاس ، ذلـك أن

ف بملكية  ي تبناها الحكم المطعون فيه تفيد أن الطاعن اعـتر
ي التر

حيثيات الحكم الابتدان 

ن الإقرار لم يكن المدعى فيه لموروث ا ي حـي 
ن
ن و أن الإقرار أقوى من قيام الحجة ف لمدعيي 

ن و لم يكن من حــق الحكم تأويل تضيــــح الطاعن  ائه من موروث المدعي  امي بل شر
إقرارا بالتر

ي 
ن
امي و أن هذا التأويل يعتتر تعليــلا سيئا و ناقصا مما يعرض القرار الاستئناف

اف بالتر إلى اعتر

محكمـة لجـأت إلى تقييم تضيــــح و ترجيح جانب على جانب و قد أكد أنه للنقض كمــا أن ال

ي النقض و 
ن
ن ف ائه منذ عدة سنوات من موروث المطلوبي  يتضف و يتملك المحــل بحكم شر

اء هــو إقـرار  افه بالسرر ي على تجزئة تضيــــح المنوب عنه و اعتبار اعتر
ن
قد عمل القـرار الاستئناف

امي مع أن الإقرار لا 
ي عليه معللا  بالتر

يمكن تجزئته و أن هذا التعليل لا يجعل الحكـم المبـتن

 بكيفية صحيحة و سليمة مما يعرضه للنقض. 

 فيما يتعلق بوسيلة النقض الوحيدة . 

 من قانون المسطرة المدنية .  359بناء على مقتضيات الفصل 

 حيث إن الحكم المطعون فيه لم يعتتر جواب المدعــى عليـه مـن كونـه

ن و الحــال أن جوابه كان  اء من موروث المدعي  ين سنة بالسرر ي المدعى فيه منذ عسرر
ن
يتضف ف

ي بــاب الحيازة المبنية على ادعاء 
ن
بيانا لوجه حيازته الطويلة فخالف بذلك القاعدة المقررة ف

ي ادع
ن
اء لمدة تزيد على أمد التقادم المكسب للملكيــة فلا يكلف معها بإثباته و بصدق ف ائه السرر

اء مما كــان معـه حكـم محكمـة الاستئناف بفاس غت  مرتكز على أساس و معرضا للنقض  السرر

 . 

 من قانون المسطرة المدنية .  368و بناء على مقتضيات الفصل 
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ي ثبـت لقضـاة 
و حيث إن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( يتوفر على العناصر الواقعية التر

اع . الموضوع للتصدي و البت فورا  ن ي موضوع التن
ن
 ف

ي المدعـى فيه منذ خمسة 
ن
 أسسوا دعواهم على ترامي المدعى عليــه ف

ن و حيث إن المدعي 

ن  اء من مــوروث المدعـي  ن وجه حيازته بالسرر  عسرر سنة و قد بي 

اء  ي هذه الحالـة لا يكلـف بإثبات السرر
ن
ين سنة للقطعة الأرضية المتنازع عليها و هو ف منذ عسرر

ي ادعائه
ن
اء منه معلمة(  و يصدق ف ن لــه إن ادعى السرر مع يمينه عملا بقول التحفة : )و اليمي 

اف المستأنف بالتملك  ي تمسكهم باعتر
ن
ن ف ي الدرجة الأولى عندمــا سـاير المدعـي 

و أن قاضن

اء، يكــون قـد خالف الفقه المعمول به وبتن حكمه على غت   لموروثهم و عم الإدلاء بالسرر

ن معـه  ن أساس مما يتعــي   إلغـاؤه و التصدي و الحكم على المدعى عليه إدريس بن علىي باليمي 

 من أجله

قضن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( بنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بفــاس 

عية عدد  1049تحت عدد  1976مايو  18بتاريــــخ  ي القضية السرر
ن
ي  2902ف

و التصـدي ) ألعن

ي الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفـرو حق التصدي ( و الحكم بإبطال الحك
م الابتدان 

ي القضية لديها عدد ، 1974 - 12 - 31موافق  1394حجة عام  16بتـاريــــخ 
ن
و  74/198ف

اء على قـاعدة النكـول و بتحميل  ن لتأييد دعواه السرر الحكـم من جديد على الطاعن بأداء اليمي 

ن الصائر .   المطلوبي 

 لنية المنعقدة بالتاريــــخ المذكور أعــلاه بقاعـةو به صدر الحكم بالجلسة الع

الجلسات العادية بالمجلس الأعلى ) محكمة النقض ( بساحة الجولان بالربــاط ، و كـانت 

ي العراقـي، و المستشـارين
ن
كبة من رئيس الغرفة السيد محمد الــواف  الهيئـة الحاكمة متر

 ليمان الحمـزاوي ـ محمـدالسادة : محمد زنيتر مقررا، محمــد الشـبيهي ـ سـ

 المحامي العام السيد امحمد الصقلىي و بمســاعدة كـاتب
 بنشبتيت ـ و بمحضن

 الضبط السيد محمد الزغاري. 

 رئيس الغرفـة المستشار المقـرر كاتب الضبط

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 
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 ملف رقم : 

2017/4/1/17 

2019/90 

2019-02-19 

ي الأخذ بالشفعة بمبلغ ما أدخل على الحصة المبيعة من 
ن
ن صح مطالبة الشفيع الراغب ف لي 

اه بالرسم محله،  ي ينحض نطاقها فيما أقامه المشفوع منه بعد تقييده لمشتر
التحسينات التر

ي الأخذ بالشفعة، وكان تقدير ذلك من ا
ن
ي وقبل إعلان الشفيع رغبته ف

لمسائل الفنية التر

اء، يستوجب  يستعان فيها بأهلها، فإن التقدير المتباين بونا فاحشا من طرف الختر

ي تقاريرهم وما 
ن
استدعاءهم لتقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة بشأن ما انتهوا إليه ف

إلى  ارتكز عليه كل واحد منهم من معايت  التقدير رفعا لهذا التباين بحضور الأطراف، ليصار 

اء  ما بعده. والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها رغم تباين تقدير الختر

للتحسينات تباينا فاحشا، ودون مراعاة القاعدة على التفصيل المذكور، تكون قد بنت قرارها 

 على غت  أساس وعللت قرارها تعليلا ناقصا. 

................................................................................................................

............ 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 2339الرقم التر

عية  السرر

عىي رقم  1980مارس  18الصادر بتاريــــخ  176القرار رقم 
ي الملف السرر

ن
 .  68352ف

لواجب الأصلىي الذي يجب لقبول طلب الشفعة أن يكون طالبها حائزا بالفعل ل -قـاعـدة : 

 يشفع به و إلا كان طلبه سابقا لأوانه و لا يمكن ممارسته إلا بعد استحقاقه الواجب المذكور. 

ى العقار بكامله و بحدود معينة لا جزءا شائعا فيه ،  و لما كان المطالب بالشفعة قد اشتر

فقد كان على الأمر الذي يفيد أن طالب الشفعة ليس حائزا للواجب الأصلىي الذي يشفع به 

هذا الأخت  لكي تقبل دعواه ألا يطلب شفعة مجموع المبيع دون أن يطلب واجبه فيه 

استحقاقا ، و أن المحكمة لما قبلت مع ذلك دعوى الشفعة تكون قد أخذت بالمبدأ الفقهي 

 المذكر مما يعرض قرارها للنقض . 
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176/1980 

................................................................................................................

.......... 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 2655الرقم التر

عية  السرر

عىي رقم ).....( . 
ي الملف السرر

ن
 القرار رقم ).....( الصادر بتاريــــخ).....( ف

ع ،،، لا   شفعة ،،، تتر

ض ، عات مفتر ي التتر
ن
ع لم قاعدة : * و المنع ف ي عقد تتر

ن
،، ابن عاصم * لا تقبل الشفعة ف

 يطعن فيه بشبهة بيع أو معاوضة . 

باسم جلالة الملك بناء على طلب النقض المرفوع بتاريــــخ ).....(من طرف)س(بواسطة نائبيه 

 الأستاذان).....(و). 

149/1980 

............................................................. 

 29العدد  - 2000الإصدار الرقمىي دجنتر  -المجلس الأعلى ) محكمة النقض (  مجلة قضاء

ي ص  -
 67مركز النسرر و التوثيق القضان 

 149القرار رقم 

 1980مارس  4الصادر بتاريــــخ 

عىي رقم 
ي الملف السرر

ن
 68715ف

ع ،،، لا  شفعة ،،، تتر

 قاعدة : 

ض ،،، ابن عاصم - عات مفتر ي التتر
ن
 و المنع ف

ع لم يطعن فيه بشبهة بيع أو معاوضةلا تقبل ال - ي عقد تتر
ن
 شفعة ف
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 باسم جلالة الملك

 من طرف محمد بن محمد بــن 1978بناء على طلب النقض المرفوع بتاريــــخ 

حدودة بواسطة نائبيه الأستاذان عبد الله الحمومي و قاسم الفاسي الفهري ضـد حكم محكمة 

ي ال 1977/5/17الاستئناف بفاس الصادر بتاريــــخ 
ن
قرار عدد  478قضيــة الشـرعية عدد : ف

 .77/1402  

بإمضــاء الأسـتاذ صلاح الدين  1979يونيو 6و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريــــخ 

 الحلو النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حولــه و الراميـة إلى رفض الطلب. 

 من الفصـول 353وبناء على مقتضيات قانون المسطرة المدنية منها الفصل 

 المتعلقة بالمجلس الأعلى ) محكمة النقض ( . 

ي . 
ن
  1979/11/14و بناء على الأمر بالتخلىي و الإبلاغ الصادر ف

ي 
ن
ي الجلسـة العلنيـة المنعقـدة ف

ن
ن القضيــة ف  26و بناء على الإعلام بتعيي 

اير.    1980فتر

 بنشـبتيت و و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى تقرير المستشار السيد محمـد 

 .  إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الصقلىي

ن و عدم حضورهما.  ي الطرفي   و بعد المناداة على نائتر

 و بعد المداولة طبقا للقانون 

 من حيث الشكل : 

ي فهو مقبــول شكلا. 
 حيث إن طلب النقض قدم على الصفة و داخل أجله القانونن

 و من حيث الموضوع: 

 وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه الصادر من محكمـةحيث يستفاد من 

ي القضية عدد  1402الاستئناف بفاس تحت عدد 
ن
 ان 1977مــاي  17و تاريــــخ  478ف

ي 
ي ســجل مقـالا بمركـز القـاضن

 المدعى عبد القادر بن بوشتر بن قدور الحيانن

 محمد ضمـاضد المدعى عليه محمد فتحا بن  1974نونتر  12المقيم بتيسة بتاريــــخ 
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ي ذكر فيه بأنه بلغ إلى علمه أن المدعى عليه تصدق عليه جـده
 بن حدودة الحيانن

ي البلاد الحراثية بموضــع
ن
 لامه علال بن محمد حدودة بنصف هكتار من الأرض ف

ي قردة فرقة أولاد اجانا قيــادة أولاد عليـان محـدودة و مذكورة بمقال 
ي بمزارع بتن

يسمى الهوانر

ي و بما أن القــدر المتصـدق بـه لا زال شائعا مع المدعى و مع الدعوى و الح
كم الابتدان 

ها لذلك فإنه يطلــب استحقاقه من يده بطريق الشفعة و  ي البلاد المذكورة و غت 
ن
المتصدق ف

ي الثمن و أجاب المدعى 
ن
ن التهمة بالزيادة ف تمكينه مما خرج من يده ثمنا و صــائرا بعـد أداء يمي 

ي عليه عن الص
ن
كة بالإنكار و أدلى المدعى بلفيفية مؤرخــة ف يونيـو  25دقة بــالإقرار و عن السرر

ن  82و صحيفة  114ضمنـت بعدد  1975 كة بـي 
ي مشــتر

تضمنت ان البلاد المسماة الهوانر

ن علال بن محمد حدودة و أن كل واحــد منـهما  عبـد القادر بن بوشتر بن قدور و بي 

ي واجبه على الشيا 
ن
ي علال المذكور ســنة تاريخـه و تـركيتضف ف

ن
 ع إلى أن توف

 واجبه لورثته عرض على المدعى عليه فلم يسلمه و أدلى برسم الصدقــة و هـو

ي 
ن
 بكناش الأملاك عــدد 375و صحيفة  526و مضمن بعدد  1973نونتر  14مؤرخ ف

 مـن بتيسة و انتهت إجراءات الدعوى ابتدائيا باستحقاق المدعى لمــا طلبـه 74

ي تيســة
ي الصدقة المذكورة من يد المتصدق عليه المذكور معللا قاضن

ن
 الشفعة ف

ي المدعى فيه مـع المتصدق  1976/1/5و تاريــــخ  3469حكمه عدد 
ن
كته ف بأن المدعى أثبت شر

ي صحة الحكــم بالشـفعة و علـى 114بلفيفية عدد 
ن
ط ف  الذي هو شر

ء  ي
المشــفوع و اسـتأنف الحكـم المذكور من المدعى أن يمكن المتصدق عليه من قيمة الشر

ي 
ن
اير  2طرف المدعى عليه بتضيــــح شخص مؤرخ ف و منــح مساعدة قضائية بقرار  1976يتر

ن الأســتاذ عبـد الله 1977يناير  28و تاريــــخ  18عدد  ن بفاس  و عي  الحمومي من هيئة المحامي 

ي إطار المســاعدة القضائيـة و انذر المحامي ا
ن
لمذكور ببيان وجه الاستئناف و للدفاع عنه ف

ي جلسة 
ن
و لم يحضن ثم أصدرت محكمة  1977/5/10توصل بالاســتدعاء للحضـور ف

على استئنافية و قد طعن فيه لدى الس الأعلــى بواسـطة نائبـه  الاستئناف حكمها بالتشـطيب

 ســبابالأستاذ عبد االله الحمومي الذي قدم عريضة طلب النقض ضمنها ثلاثة أ المذكـور 

و أجاب عنها المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ صلاح الديـن الحلـو المحامي 

ي الأسباب المستدل بها ملتمسا رفض الطلب. 
ن
 بفاس بمذكرة باحثا بها ف

 السبب الأول : نقصان التعليل و عدم كفايته الموازي لانعدامه. 
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  نائبه للحضــورذلك أن الحكم المطعون فيه ذكر على ان الطاعن استدعى

ي جلسة 
ن
 و توصل و لم يحضن و لا يضع عريضة بالاســتئناف و لم 1977/5/10ف

 يثبت انه توصل فعلا بالاستدعاء و لم يتضمن أية إشارة إلى شهادة تســليم هـذا

ي التعليل مما يجعله مخالفـا
ن
 الاستدعاء ولا تاريــــخ توصله به بالإضافة إلى نقصان ف

 قانون المسطرة المدنية وان الطاعن لم يتوصل لا هــو من 50لمقتضيات الفصل 

ي الحكم المطعــون
ن
ي هذا الشأن وان ما ورد ف

ن
 و لا نائبه بأي استدعاء أو أي إنذار ف

 فيه لا يرتكز على أساس و يعرضه للنقض. 

ي : تناقض حيثيات الحكم المطعون فيه. 
 السبب الثانن

ي صفحته الأولى على الحيثية التا
ن
 لية بقوله و بعد الاطلاع علــىلكونه نص ف

 عريضة الاستئناف و على الحكــم المسـتأنف و هـذا يفيـد و جـود عريضـة

ي النازلـة و
ن
 للاستئناف بالملف و قد أطلعت عليها الهيأة الحاكمة أثناء نظرهــا ف

ي صفحته الثانية ان العارض لم يضع مذكــرة ببيـان
ن
ن انه قرر ف ي حي 

ن
 البت فيها ف

 ستئيناف رغم إنذاره من طرف المحكمــة و مـن اجـل ذلـك حكـمأسباب الا 

بالتشطيب على استئنافه مما يجعل حيثيات الحكم المطعون فيه متناقضة فيمـا بينها و 

 بالتالىي فانه يكون معرضا للنقض. 

 السبب الثالث : الخرق الجوهري للنصوص الجاري بها العمل. 

 ب على اســتئناف العـارض قـررذلك أن الحكم المطعون فيه عندما شط

ي على حاله و أن الحكــم الابتدائـي عندمـا قضـى
 ضمنيا إبقاء الحكم الابتدان 

ي النقض للشفعة جاء مجانبا للصواب و مخالفا للنصــوص
ن
 باستحقاق المطلوب ف

ي باب الشفعة لأنه من المعلوم فقها و قضاء أن الشفعة إنمــا
ن
عية المطبقة ف  السرر

ي هذا الصدد تلحق ما وق
ن
هـا و ف عات من هبة أو صدقة أو غت  ع تفويته بعوض و لا تلحق التتر

ي 
ن
ي تحفتـه و المنـع ف

ن
ض كما يقول  نجد أن الإمام ابن عــاصم الأندلسـي يقـول ف عات مفتر التتر

 بلا ثواب.  الشيخ خليل عاطفا على ما تمنع فيه الشفعة و هبـة
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 بها على الطاعن بالنقض مــنو بما أن الأرض المطلوب شفعتها قد تصدق 

 طرف جده لامه قصد سكناه بها نظرا لضعف حاله و قلة يده و عــدم قدرتـه

ي بها بيتا لسكناه و أن تلك الصدقة بعيدة عن كــل شـبهة
 على اقتناء أرض يبتن

ع ن الجد و حفيــده و أن الأمـر يتعلـق بحالـة تـتر  لرابطة الدم الذي يربط بي 

ي و تحكم بعــدم ما دام الأمر كذلك
ي الحكم الابتدان 

 فكان على المحكمة أن تلعن

ي النقض للشفعة لأن الأمر يهم النظام العــام و مـا دامـت لم
ن
 أحقية المطلوب ف

 تفعل فإن حكمها يكون معرضا للنقض. 

 فيما استدل به الطاعن : 

 من قانون المسطرة المدنية.  359بناء على مقتضيات الفصل 

 جراءات الدعــوى و مـن عنـاصر الحكـم الابتدائـي أنحيث يتجلى من إ

ي 
ن
ي الصدقـة ف

ن
 المطلوب ضده النقض طلب من الطاعن أن يمكنه من الشــفعة ف

ي و أنه يسلم 
اع الذي تصدق به عليه جده لامه علال بن محمد بن حدودة الحيـانن ن عقار التن

ي الحظ المشــفوع و لم يـدع فيـها شـبهة بيـع و 
ن
لا معاوضة مما لا يبفر معه  بصحة الصدقة ف

ي النازلة الذي أشار إليه ابن 
ن
ع طبقا للفقـه المقرر ف ي التتر

ن
مجال للقول بصحة طلب الشفعة ف

ض إلخ.  عــات مفتر ي التتر
ن
 عاصم رحمه الله بقوله و المنع ف

ي الحكـم
ن
ي الإجـراءات و لا ف

ن
 هذا من جهة و من جهة أخرى فإنــه ليـس ف

ي جلسة المطعون فيه أن محكمة ا
ن
لاستئناف وجهت الاســتدعاء للأطـراف للحضـور ف

ن  مــن قـانون المسطرة المدنية  338و  335المناقشة بصفة قانونية طبقا لمقتضيات الفصلي 

ي 
ن
ن بفاس للدفاع عن الطاعن ف ن من طرف نقابة هيئة المحـامي  لا سيما و أن دفاع الطاعن عي 

ي منحتها النيابة
العامـة له فكان الواجب أن يستدعىي دفاعه لكل  إطار المساعدة القضائية التر

ي عينه للدفـاع فيها الأمر الذي كان معه الحكم المطعون فيه غت  
إجراء يتعلق بالقضية التر

ي الأسباب  معلل تعليلا كافيا و لا مرتكــز 
ن
على أساس و بالتالىي فإن ما عابه عليه الطعن ف

 موجب للنقض.  المســتدل بـها وجـه

 جلهلذلك و من أ
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قضن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( بنقض الحكم المطعون فيه و إحالة القضية علــى 

ي الدعوى مـن جديـد طبـق القـانون و تحمـل
ن
 محكمة الاستئناف بفاس للبت ف

 المطلوب ضده النقض الصائر. 

ي سجلات المحكمة الاستئنافية بفاس اثر الحكــم
ن
 كما قرر إثبات حكمه هذا ف

 ه أو بطرته. المطعون في

 و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريــــخ المذكور أعــلاه بقاعـة

الجلسات العادية بالمجلس الأعلى ) محكمة النقض ( الكائن بساحة الجولان بالرباط و كانت 

ي العراقـي رئيسـا و
ن
كبة من السيد رئيس الغرفة السيد محمد الــواف  الهيئـة الحاكمة متر

 المستشارين محمد بنشبتيت مقررا و محمد الشبيهي و سليمان الحمـزاوي، السادة

، و بمساعدة  المحامي العام السيد محمد الصقلىي
اء، و بمحضن  و عبد االله بنخضن

 كاتب الضبط السيد محمد الزغاري. 

 رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 2330الرقم التر

عية  السرر

عىي رقم  1980يناير  22الصادر بتاريــــخ  38القرار رقم 
ي الملف السرر

ن
 .  60309ف

اء لزمه هذا الإقرار و أعفن طالب الشفعة  -قاعدة :  ي الشفعة بوقوع السرر
ن
إذا أقر المطلوب ف

ر من اء و يمكن لمن تضن هذا الإقرار أن يطعن فيه كما يمكنه أن يدفع بنسبية  من إثبات السرر

 الأحكام

38/1980 

.............................................................  

 أنظر : مدونة الحقوق العينية
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 2018مارس  12صيغة محينة بتاريــــخ 

يف رقم  ي  1.11.178ظهت  شر
ن
بتنفيذ ( 2011نوفمتر  22) 1432من ذي الحجة  25صادر ف

 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.  39.08القانون رقم 

 4المادة 

جميع التضفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء  -تحت طائلة البطلان  -يجب أن تحرر

الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب 

، أو بمحرر ثابت الت افع أمام محكمة محرر رسمىي اريــــخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للتر

 النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك. 

يجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشت  على جميع صفحاته من 

ي حررته. 
 الأطراف ومن الجهة التر

تعريف بإمضاء تصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم ال

ي يمارس بدائرتها. 
 المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التر

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 2796الرقم التر

عية  السرر

 عىي ).....( . القرار ).....( الصادر بتاريــــخ ).....( ملف شر 

 تفويت الحقوق .إثبات .السكوت .لا . 

ي المدعى فيه متخلفا عن والده فإن 
ن
لما كان المطالب بالشفعة لا ينكر أن للشفيع واجبا ف

 الشفيع يبفر على واجبه مادام لم يثبت تفويته. 

266/1981 

................................................................................................................

.......... 

 اجتهادات محكمة النقض 
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ي :  تيتر
 2667الرقم التر

عية  السرر

عىي رقم ).....( . 
ي الملف السرر

ن
 القرار رقم ).....( الصادر بتاريــــخ).....( ف

 الشفعة ،،، الإقالة ،،، أثرها : 

ي على القول بأن المحكمة الابتدائ
ية اعتمدت حجة أدلى بها بعد إسناد قاعدة : * الدفع المبتن

النظر و لم تعرض على الطاعن ليقول فيها كلمته ،،، كان يحب أن يثار أمام محكمة الاستئناف 

 فأثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى) محكمة النقض ( 

263/1981 

............................................................. 

 النقض اجتهادات محكمة 

ي :  تيتر
 2625الرقم التر

عية  السرر

عىي رقم ).....( . 
ي الملف السرر

ن
 القرار رقم ).....( الصادر بتاريــــخ ).....( ف

اء. …. الشفعة   إثبات السرر

ر من حكم  ي تعطى لكل من تضن
قاعدة : * نظرا لمبدأ نسبية الأحكام و للقاعدة المسطرية التر

الخارج عن الخصومة أو بدعوى التدخل لم يكن طرفا فيه أن يطعن فيه بتعرض الغت  

ي مال ثالث قبل سماع ما عنده يصبح 
ن
ن  ف ن اثني  الاختياري فإن المبدأ القائل: لا يحكم بي 

اء وجب أن يؤاخد باقراره  مضمونه غت  وارد و لهذا إذا أقر المطالب بالشفعة  بهذا السرر

ن طالب الشفعة .   تب آثار هذا الإقرار بينه و بي   لتتر

34/1981 

............................................................. 

 أنظر : مدونة الحقوق العينية

 2018مارس  12صيغة محينة بتاريــــخ 
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يف رقم  ي  1.11.178ظهت  شر
ن
( بتنفيذ 2011نوفمتر  22) 1432من ذي الحجة  25صادر ف

 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.  39.08القانون رقم 

 4المادة 

جميع التضفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء  -تحت طائلة البطلان  -ب أن تحرريج

الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب 

افع أمام محكمة  ، أو بمحرر ثابت التاريــــخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للتر محرر رسمىي

 ص قانون خاص على خلاف ذلك. النقض ما لن ين

يجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشت  على جميع صفحاته من 

ي حررته. 
 الأطراف ومن الجهة التر

تصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف بإمضاء 

ي يمارس بدائرتها. المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة 
 الابتدائية التر

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 2812الرقم التر

عية  السرر

 . ).....(: عىي
 القرار رقم ).....( الصادر بتاريــــخ).....( ملف شر

ر   تقييم الحجج،،، الشفعة،، العلم، المدة، الضن

عية بعلة أن مستندها عام و ليس خاص تكون قد لما اس تبعدت المحكمة البينة السرر

ي 
ن
ي ذلك. إن مناط سقوط الحق ف

ن
ي تقييم الحجج فلا رقابة عليها ف

ن
استعملت سلطتها ف

ي المدة و أن علة تقرير حق الشفعة تبفر بالنسبة 
ي مجرد مضن

الشفعة هو العلم بالبيع فلا يكفن

يك الــذي لم يثبـت علمه و   إن طالت المدة.  للسرر

46/1982 

............................................................. 

 30العدد  - 2000الإصدار الرقمىي دجنتر  -مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

ي ص  -
 66مركز النسرر و التوثيق القضان 
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 46القرار رقم 

اير  2الصادر بتاريــــخ   1982فتر

عىي 
 : 89667ملف شر

ر  تقييم الحجج،،، الشفعة،، العلم، المدة، الضن

عية بعلة أن مستندها عام و ليس خـاص  لما استبعدت المحكمة البينة السرر

ي ذلك. 
ن
ي تقييم الحجج فلا رقابة عليها ف

ن
 تكون قد استعملت سلطتها ف

ي مجــرد مضـي
ي الشفعة هو العلم بالبيع فلا يكفن

ن
 إن مناط سقوط الحق ف

يك الــذي لم يثبـت علمه و إن طالت المدة و أن علة  تقرير حق الشفعة تبفر بالنسبة للسرر

 المدة. 

 باسم جلالة الملك

 إن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( : 

 بعد المداولة طبقا للقانون. 

 فيما يخص قبول الطلب . 

ي فهو مقبــول شكلا. 
 حيث إن طلب النقض قدم على الصفة و داخل أجله القانونن

 لموضوع. من حيث ا

 فيما يتعلق بالوسيلة الأولى

 حيث طلب السيد عبدالسلام بن محمد الحكم على السيد محمد بن حميـدو

كة ي القطعــة المشـتر
ن
اه من أخيه ادريس ف  بتمكينه من شفعة الواجب الذي اشتر

اء المدعى عليــه  المسماة و المحدودة بمقال و كان من جملة ما أدلى به رسم شر

اء هذا الأخت  من أخ المدعــى ادريـس 117عدد المضمن أصله ب  الذي يشهد بسرر

ي 
 جميع القطعة المسماة بباب الساقية و انتهت الإجراءات بصدور حكم القــاضن

 المقيم بمركز تاونات الذي استجاب للطلب المؤيد استئنافيا. 
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ي الحكم المذكور بالتعليل الخاط  ذلك أنــه
ن
 و حيث يطعن طالب النقض ف

ي لا تحدد مكانها و زمانها بالضبط خاصــة و أن 1111ينة الغيبة عدد اعتمد ب
 التر

ي العصـر
ن
 المدعى فلاح و أن غيبته لا يمكن أن تكون غيبـة اتصـال و انقطـاع ف

ي 
ن
ي  1397صفر  11الحالىي و أن البينة المذكورة أقيمت ف

ن
اء كــان ف ي  22و السرر

 1385ربيـع الثانن

ن  ن التاريخي  ي هــي حجة على حضور  11لا  سنة 12و المدة بي 
ي البينة التر

ن
سنة كما ورد ف

 الشفيع وقت البيع. 

 لكن حيث علاوة على أن الوسيلة تناقش وقائع صرفــة لا تخضـع لرقابـة

المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( بأنه لم يثبت علم الشفيع بالبيع و أن البينة الشاهدة 

ي نطاق الســلطة المخولـة لهـم بعلـة أن  بحضـوره و علمه قد استبعدها قضاة الموضوع
ن
ف

 مستندها عام مما تكون معه الوسيلة لا أساس لها. 

 و فيما يتعلق بالوسيلة الثانية. 

 حيث يسم الطاعن الحكم المطلوب نقضه بالتعليل الخاط  و خرق قواعـد

ائه عـدد  ى حسب رسم شر  417الشفعة و عدم ارتكازه على أساس ذلك أنه اشتر

ي هي جزء مفرز و أنــه بذلـك أصبـحجميع ا
 لقطعة المعروفة بباب الساقية التر

اه.   مستقلا بملكية ما اشتر

 لكن حيث إن بيع الجزء المفرز من الملك المشاع لا يحــول دون اسـتحقاق

يك البائع لشفعة الجزء المبيع مما تكون معه الوسيلة عديمة الأساس.   شر

 لمتخذة من انعدام التعليل و خرق قواعــدو فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة ا

ي حكمـها لم
ن
 الشفعة و عدم الارتكاز على أساس ذلك أن المحكمــة المطعـون ف

 تكلف مدعى الغيبة البعيدة بإثبات ماله يوم البيع أو اكتسابه مالا داخــل السـنة

وط الشفعة بعد العام محتجا بقرار المجلس الأعلى ) محكمة الن قض ( عــدد الذي هو من شر

اير 6و تاريــــخ  285 ي بيع تم منذ زمن بعيـد و 1961يتر
ن
 و أن علة تقرير حق الشفعة منتفية ف

ي الحديـث
ن
ي سيلحقه حيف كبت  نظـرا لانخفـاظ قيمـة العملـة و ف  أن المشتر



161 
 

ي المضاربات
ن
ي استغلال قواعد الشفعة ف

ار، و أنه لا ينبعن ر و لا صرن يف لا صرن  السرر

ي العقارية و إلحاق أصرن 
ن
ين مما يمكن أن يهدد اســتقرار المعـاملات و ف  ار بالمشتر

 هذا المعتن قال الإمام مالك ما طال من العقود حتر تنوس ثمنه فلا شفعة فيـه،

ي الراجح فإن المقصود بما تنوس ثمنه ما أصبح ثمنه غت  مناسب لقيمته وقت الأخذ 
ن
و ف

ي لا  يعة الإسلامية  بالشفعة بحيث يلحق ذلك عبئا فاحشا بالمشــتر تقبلـه و لا ترضـاه السرر

 الغراء. 

 لكن حيث إن الطاعن لم يتمسك أمام قضاة الموضوع بعسر الشــفيع كمـا

ي بث فيها القرار المحتج به و أن علة تقرير حق الشفعة تبقـى
ي القضية التر

ن
 وقع ف

ار المنــهي عن يك الذي لم يثبت علمه بالبيع و أن الأصرن ي قائمة بالنسبة للسرر
ن
 ـه ف

ي 
ن
يف هو الذي يكون ناتجا عـن عمـل غـت  مشـروع أو تعسـف ف  الحديث السرر

 استعمال الحق و كلا هما غت  حاصل و أن الطاعن الذي يؤكد سواء أمام قضــاة

ا وقت البيع كان  الموضوع أو أمام المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( أن الشفيع كان حاصرن

ي متناول كــل شـخص وبإمكانــه أن يعلمه بالبيع بالطرق 
ن
ي هي ف

 القانونية المتعددة و التر

ي نطاق 
ن
وع ممــارس ف ي قد تلحقه نتيجة استعمال حق مسرر

ار التر بذلك يتفادى كل الأصرن

ع و مقاصده مما تكون معه الوسيلة   مع أهداف السرر
ن
ي لا تتناف

الحدود المرسومة له و التر

 غت  مبنية على أساس. 

 لهـذه الأسبـاب

 لأعلى ) محكمة النقض ( برفض الطلب و على صاحبه بالصائر. قضن المجلس ا

 الهيـأة

 الرئيس المقرر المحامي العام

 ذ. بن شقرون ذ. الحمزاوي ذ. محمد الملكي 

 الدفــاع

ي 
 ذ. السرغوشتن
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................................................................................................................

........... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2016/9/1/4142 

2016/293 

2016-11-17 

من المقرر أنه لا يجوز تبعيض الشفعة، وأن الشفيع يأخذ الشقص المشفوع بكامله إذا كان 

ي بقاء الشياع 
يك، كما أن قاعدة الاستصحاب تقتضن ي السرر ي أجنبيا خلاف المشتر المشتر

ن لها من الوثائق على حاله إلى ي معتمد، والمحكمة لما تبي 
ن إثبات القسمة بموجب قانونن  حي 

المعروضة أمامها أن عقد البيع أشار إلى أن أصل الملك هو الإرث وأن المطلوب أدلى برسم 

الإراثة ورسم الملكية ورسم إثبات الشياع فاستنتجت من ذلك قيام حالة الشياع، وأنه ليس 

ي فيما بالملف ما يفيد أن أح
د الورثة تقدم بطلب الشفعة غت  الطالب، فأيدت الحكم الابتدان 

 قضن به من استحقاق الشفعة، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا. رفض الطلب . 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2016/9/1/3066 

2016/223 

2016-10-20 

من مدونة الحقوق العينية فإن قسمة المهايأة تقتض  313بمقتضن مفهوم المخالفة للمادة 

ن  ي بها الشياع، والمقرر فقها أن الأصل بي 
على المنافع وهي إما زمانية وإما مكانية ولا ينقضن

ي قرارها لما 
ن
قضت  الورثة هو الشياع وعلى من يدعىي خلاف ذلك إثباته، والمحكمة المطعون ف

بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باستحقاق المستأنف شفعة الحصة المبيعة، 
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ي الأصل لمورث المستأنف والبائع للمستأنف عليه، وأن 
ن
بعلة أن القطعة الأرضية مملوكة ف

كاء، تكون قد ركزت قضاءها على أساس. رفض الطلب .  ن السرر  حالة الشياع لا زالت قائمة بي 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2016/9/1/2954 

2016/250 

2016-11-03 

ي طور التحفيظ، قبل صدور مدونة الحقوق 
ن
ي العقارات غت  المحفظة أو ف

ن
إن الشفعة ف

، ولا  ن العينية إنما تطبق بشأنها القواعد العامة وقواعد الفقه الإسلامي  تحتاج إلى شكل معي 

ي تقديم الدعوى داخل الأجل. والمحكمة لما استبعدت تلك القواعد وأعملت 
ويكفن

ن لاحقة عن  مقتضيات ظهت  التحفيظ العقاري والنصوص المعدلة منه بمقتضن قواني 

 تقديم الدعوى، تكون قد بنت قضاءها على غت  أساس وأساءت التعليل. نقض وإحالة . 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2015/4/1/4568 

2017/436 

2017-07-25 

من المقرر أن تجديد إقامة دعوى الشفعة داخل أجل السنة من تاريــــخ صدور حكم قضن 

ي إبانها. نقض وإحالة . 
ن
 بعدم قبولها لعيب غت  الأجل، يجعلها ف

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 
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2018/4/1/2143 

2018/768 

2018-12-11 

ت أن البائعة للمشفوع منها راجعت ثمن البيع بمقتضن حكم صدر بناء  إن المحكمة لما اعتتر

ن والتدليس  ي أقامتها ضد المشفوع منه للغير
ي الثمن، وأصبح زائدا على على الدعوى التر

ن
ف

ي عقد بيع الحصة المشاعة، والذي تم إيداعه من طرف طالب الشفعة، وبأن 
ن
الثمن الوارد ف

ي للمبيع وفق ما قضن به الحكم المذكور رغم تبليغه 
هذا الأخت  لم يقم بإيداع الثمن الحقيفر

ي وطالب الشف عة، وبأن عدم به حسب الثابت من وثائق الملف، والذي أصبح ملزما للمشتر

ي الشفعة، وقضت بما جرى به 
ن
لة عدم إيداعه، ويسقط الحق ف ن ل متن ن إيداع الثمن كاملا يتن

منطوق قرارها رغم أن الحكم المستدل به كما تفصح عنه تعليلاته المؤدية إلى منطوقه، هو 

ي الثمن، وبالتالىي 
ن
ن البائعة لها ف ي غير

ن
وع منسوب للمطلوبة، يتمثل ف  تعويض عن عمل غت  مسرر

وطها، تكون قد عللت قرارها تعليلا  لا يُلزم الشفيع بأدائه عند الأخذ بالشفعة متر توافرت شر

 فاسدا، وهو بمثابة انعدامه. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2016/4/1/87 

2018/129 

2018-02-13 

يجب أن يكون المشفوع به شاملا لثمن البيع ومضوفات العقد اللازمة  للأخذ بالشفعة

ي 
ن
ء النية، وغت  محق ف ت الطاعن سي وقيمة التحسينات عند الاقتضاء، والمحكمة لما اعتتر

المطالبة بقيمة التحسينات، وردت طلبه بعلة أن الأمر الاستعجالىي يبفر حجة على ثبوت 

تشييد البناء، وإجراء تحسينات أو تجديدات على الشقص سوء نيته فيما أقدم عليه لاحقا من 

ي إدخال 
ن
ي الشفعة، دون البحث فيما قد يكون خرج من يده من مصاريف ف

ن
المطلوب ف

ة السابقة لمقاضاته من أجل إيقاف البناء، وذلك  تحسينات على المدعى فيه خلال الفتر

ن أث ن على ذمة القضية، واللتي  ن المنجزتي  تي  بتا أن أشغال البناء والغرس ابتدأت بالنظر إلى الختر



165 
 

ة سابقة لمقاضاة الطاعن من أجل إيقاف البناء، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا،  ي فتر
ن
ف

 وهو بمثابة انعدامه. نقض وإحالة . 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 2018/4/1/2087ملف رقم : 

2019/218 

2019-04-16 

يشي  ي فيه من ختر وحكاية، على ما للونسرر
إن مدار الوثائق على ما يتضمنه الإشهاد، دون ما يأنر

ء بها من  ي ي المعيار والمنهج من أن: ""الوثائق لا يثبت فيها لشهادة شهودها إلا ما خر
ن
ف

ي بالاستحقاق والشفعة بناء ع
لى تضيــــح موروث أجله"". والمحكمة لما أيدت الحكم القاضن

ي عقد البيع بأن أصل المبيع هو الإرث، بعلة أن عبء إثبات جهة الإرث يقع على 
ن
الطاعنة ف

ي رسم البيع بأن أصل المبيع هو الإرث، وما دام لم يثبت جهة 
ن
عاتق المستأنف الذي أقر ف

ي آل إليه الملك منها بمقبول قانونا فإن قاعدة الاستصحاب وبقاء ما كان ع
لى ما الإرث التر

ن الورثة، مع أن ما تضمنه رسم البيع من تضيــــح للبائع  ي بقاء الملك شائعا بي 
كان تقتضن

المذكور ليس مقصودا من الإشهاد وإنما ورد على سبيل الحكاية، تكون قد بنت قرارها على 

 غت  أساس من القانون. نقض وإحالة . 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2011/2/3/465 

2011/931 

2011-06-23 

ي لفائدة 
ي لطلب شفعة عقار بصندوق المحكمة تنفيذا لأمر قضان 

إن إيداع العرض العيتن

ة اتجاه دائنتها بمقتضن أمر بالأداء لا يشفع  المشفوع من يدها، وثبوت مديونية هذه الأخت 

إيقاع الحجز لدى الغت  على المبلغ المودع من قبل شفعة  –ها دائنة المشفوع من يد –
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ي الجهة المستحقة لها، 
ن
العقار ما دام أن مسطرة الشفعة لا زالت جارية، ولم يحسم بعد ف

ي الذمة المالية للمحجوز عليها الذي يبفر رهينا بمآل 
ن
ولم يدخل المبلغ المحجوز عليه ف

 الشفعة. 

.............................................................. 

امات والعقود ن  قانون الالتر

 2021يناير  11( صيغة محينة بتاريــــخ 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهت  

 279الفصل 

ي صحيحا يجب: 
 لكي يكون العرض الحقيفر

أن يوجه إلى الدائن المتمتع بأهلية قبض الدين، أو إلى من تكون له ولاية القبض عنه.  - 1

ي 
ن
 حالة إفلاس الدائن يجب أن يحصل العرض لمن يمثل كتلة دائنيه؛  وف

أن يحصل من شخص متمتع بأهلية أداء الدين، ولو كان أحدا من الغت  يعمل باسم  - 2

 المدين ولإبراء ذمته؛

 أن يحصل عن كل ما يجب أداؤه؛ - 3

وطا لصالح الدائن؛ - 4  أن يكون الأجل قد حل، إذا كان مسرر

ط الذي علق عليه الدين قد تحقق؛أن يكون ا - 5  لسرر

ي المكان المتفق عليه لحصول الأداء فإن لم يحدد الاتفاق لحصول  - 6
ن
أن يجري العرض ف

ي مكان إبرام العقد. ويجوز أيضا أن 
ن
الأداء مكانا، وجب إجراء العرض لشخص الدائن أو ف

ي جلسة المحكمة. 
ن
 يحصل العرض ف

 280الفصل 

ئ ذمة المدين، والإيداع لا يحلل المدين العرض الذي لا يعقبه الإي ء لا يتر ي
داع الفعلىي للشر

ـل يوم حصول 
ْ
تبة على هذا المَط ي كانت متر

ـله إلا بالنسبة للمستقبل. أما الآثار التر
ْ
من نتائج مَط

 الإيداع فهي تبفر على عاتقه. 

 281الفصل 
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ء منقول، بعد حصول العرض منه، بل وبعد حصول الإيدا  ي
م بشر ن ع أن يحصل يسوغ للملتر

ي إيداع ثمنه إن اقتضن الحال، 
ن
ء الذي وقع عرضه، لحساب الدائن وف ي

ي بيع الشر
ن
على الإذن ف

ي الأحوال الآتية: 
ن
 وذلك ف

ء؛ - 1 ي
ي الانتظار خطر على الشر

ن
 إذا كان ف

ء تتجاوز قيمته؛ - 2 ي
 إذا كانت مضوفات حفظ الشر

ء غت  صالح للإيداع.  - 3 ي
 إذا كان الشر

ي البورصة أو ويجب أن يقع البيع با
ن
ء ثمن ف ي

ي إلا أنه يسوغ للمحكمة، إذا كان للشر
لمزاد العلتن

ي بيعه بسعر اليوم الذي تجري به المعاملات بواسطة سمسار أو 
ن
ي السوق، أن تأذن ف

ن
ف

موظف رسمىي مأذون له بذلك ويجب على المدين أن يخطر الطرف الآخر بنتيجة البيع بدون 

 تأخت  وإلا وجب عليه التعويض، و 
ي حدود الفرق أدنن

ن
للمدين حق الرجوع على الطرف الآخر ف

 ، ي تعويض أكتر
ن
ن ولا يمنع ذلك من حقه ف ن الطرفي  ن الناتج من البيع والثمن المتفق عليه بي  بي 

 ومضوفات البيع تقع على عاتق الدائن. 

 282الفصل 

يجب على المدين أن يخطر الدائن بالإيداع الذي وقع لمصلحته فور حصوله، وإلا وجب 

ي يكون فيها عديم الفائدة أو غت  
ي الحالات التر

ن
ورة لهذا الإخطار ف عليه التعويض. ولا صرن

ن  ي الفصلي 
ن
ن ف .  278و 277ممكن، على نحو ما هو مبي  ن  السابقي 

 283الفصل 

ء المودع، كما أنه ينتفع بثماره. والفوائد  ي
ابتداء من يوم الإيداع، يتحمل الدائن هلاك الشر

ي الرهون الحيازية والرهون بدون حيازة حينما تكون واجبة تقف ع
ن السريان، وتنقضن

ام وذمة الكفلاء.  ن ي الالتر
ن
ن ف كي 

ن المشتر أ ذمة المديني   والرهون الرسمية. وتتر

 284الفصل 

ي هذه الحالة، يعود 
ن
ء المودع مادام الدائن لم يقبل الإيداع. وف ي

يسوغ للمدين أن يسحب الشر

ن الدين من جديد مع الامتيازات والرهون ا أ ذمة المديني  ي كانت ملحقة به، ولا تتر
لرسمية التر

ي الدين ولا الكفلاء. 
ن
ن ف كي 

 المشتر

 285الفصل 

ء الذي وقع إيداعه:  ي
ي سحب الشر

ن
 ينتهي حق المدين ف
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ي يقرر صحة عرضه وإيداعه؛ - 1
 إذا حصل على حكم حاز قوة الأمر المقضن

ء الذي أودعه.  - 2 ي
ي سحب الشر

ن
 إذا صرح بتنازله عن حقه ف

 286صل الف

ء الذي حصل إيداعه، ولا يجوز هذا  ي
سر المدين، لم يسغ له أن يسحب الشر

ُ
إذا أشهر ع

ي الفصول السابقة. 
ن
ي الحالات المبينة ف

ن
ن ف  السحب إلا لكتلة الدائني 

 287الفصل 

، تقع على عاتق الدائن. وتقع  ن ي والإيداع، عندما يكونان صحيحي 
مضوفات العرض الحقيفر

ء الذي حصل إيداعه. على عاتق المدين، إذا  ي
 سحب الشر

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2016/4/1/2285 

2017/669 

2017-11-28 

احم  297إن تطبيق قواعد الأولوية وفقا للمادة  ن من مدونة الحقوق العينية، يكون عند التر

ن الشفعاء للأخذ  ي حدود  بي 
ن
مت ذلك وقضت للطاعنة بالشفعة ف ن بالشفعة، والمحكمة لما التر

يكا معها قبل البيع، تكون قد بنت قرارها على أساس من القانون  نصيبها باعتبار المطلوب شر

 وعللته تعليلا كافيا. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 رقم :  ملف

2015/4/1/3480 

2017/60 
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2017-01-24 

يك للأخذ بالشفعة متر تحققت للموروث بما يجب صحت لورثته  إن صفة السرر

للاستصحاب ما لم يثبت خلافها، ولما كان من شهادة مطلب تحفيظ الملك محل الشفعة 

ن للطاعن، فإن المحكمة مصدرة ن وكذا موروثة البائعي  القرار  أن من طلابها موروث المطلوبي 

ن  ك بي 
وط الأخذ بالشفعة من يد الطاعن متوفرة للسند المشتر ت شر المطعون فيه لما اعتتر

من تلقوا الحق منهم المثبت للشياع وقضت تبعا لذلك بتأييد الحكم بالشفعة، تكون قد 

 بنت قضاءها على أساس من القانون وعللته تعليلا سليما. رفض الطلب . 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2016/4/1/131 

2017/659 

2017-11-28 

من ظهت  التحفيظ العقاري، فإن الحقوق الناشئة عن الإرث ترتب آثارها  65بمفهوم الفصل 

يك مع الشف يعة باعتباره حتر قبل إشهارها بالرسم العقاري، ولما كان الطاعن قد دفع بأنه شر

ي والدته المسجلة بالرسم العقاري وأدلى بإراثتها، فإن المحكمة لما ردت دفعه بعلة أن 
ن
وارثا ف

ي العقار المحفظ بتقييد 
ن
ة ف الحق المزعوم انتقاله إليه إرثا غت  مقيد بالرسم العقاري وأن العتر

ي ما هو مثبت بشهاد
ن
ن الأطراف، ولم تبحث ف تيب أثره بي  ي لتر

ي الملكية والإراثة الحق العيتن
نر

تيب آثارهما على دعوى الشفعة، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو  المستدل بهما لتر

 بمثابة انعدامه. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2015/1/1/3904 

2016/438 
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2016-10-25 

ي السجل العقاري وابتداء لما كان 
ن
اء ف ي العقار المحفظ لا يسري إلا بتقييد السرر

ن
أجل الشفعة ف

ي العقار غت  المحفظ مرتبط بالعلم وتحققه، فإنه 
ن
من تاريــــخ التقييد، وأن أجل الشفعة ف

ي العقار المحفظ أجل 
ن
يوما من تاريــــخ تبليغه من طرف  30بذلك يكون أمام الشفيع ف

ي حالة عدم ت
ن
ي، وف بليغه بالبيع يبفر له أجل سنة من تاريــــخ تقييد بيع الشقص المشتر

ي السجل العقاري، أما أجل الأربــع سنوات الذي إذا لم يتحقق العلم 
ن
المطلوب استشفاعه ف

اء فيسقط بمضيه حق الشفعة إنما يخص العقار غت  المحفظ، وأن المحكمة  خلاله بالسرر

ن جاء قرارها فاسد التعلي لة انعدامه وخارقا لمقتضيات لما لم تراع هذا التميت  ن ل متن ن ل المتن

 من مدونة الحقوق العينية.  304الفصل 

.............................................................. 

 مدونة الحقوق العينية. 

 304المادة 

ي مطلب التحفيظ أن يبلغ 
ن
ي الرسم العقاري أو إيداعها ف

ن
ي بعد تقييد حقوقه ف يمكن للمشتر

ائه إلى من له حق الشفعة، ولا يصح التبليغ إلا إذا توصل به شخصيا من نسخة  من عقد شر

ن يوما كاملة من تاريــــخ  له الحق فيها، ويسقط حق هذا الأخت  إن لم يمارسه خلال أجل ثلاثي 

 التوصل. 

ي، مع  ن أن يتضمن التبليغ تحت طائلة البطلان بيانا عن هوية كل من البائع والمشتر يتعي 

لحصة المبيعة وثمنها والمضوفات ورقم الرسم العقاري أو مطلب التحفيظ أو بيان عن ا

ي جميع الأحوال 
ن
مراجع عقد التفويت، فإن لم يقع هذا التبليغ فإن حق الشفعة يسقط ف

ي طور 
ن
ي سنة كاملة من تاريــــخ التقييد إذا كان العقار محفظا أو الإيداع إذا كان العقار ف

بمضن

ي سنة على ا
 لعلم بالبيع إن كان العقار غت  محفظ. التحفيظ، وبمضن

ي أربــع سنوات من تاريــــخ إبرام العقد. 
 وإذا لم يتحقق العلم بالبيع فبمضن

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2014/4/1/1931 
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2016/380 

2016-07-05 

انعقد له سبب التمليك لا يعد مالكا إلا بما يتحقق معه الملك، من القواعد المقررة أن من 

ولما كان الإيداع طلبا لتقييد الحقوق بالرسوم العقارية محلها، لا يعدو أن يكون سببا 

ت تاريــــخ  ن اعتتر للتمليك، ولا يتحقق الملك إلا بالتقييد ابتداء من تاريخه، فإن المحكمة حي 

ائه بسجل ا اء إيداع المطلوب لعقد شر لإيداع بداية انطلاق أجل الشفعة رغم أن تقييد السرر

لم يتم إلا بتاريــــخ لاحق له، وقضت تبعا لذلك بعدم قبولها لفوات أجلها، تكون قد بنت 

 قرارها على غت  أساس. 

...................................................... 

.............................................................. 

 2018مارس  12مدونة الحقوق العينية صيغة محينة بتاريــــخ 

يف رقم  ي  1.11.178ظهت  شر
ن
( بتنفيذ 2011نوفمتر  22) 1432من ذي الحجة  25صادر ف

 المتعلق بمدونة الحقوق العينية 39.08القانون رقم 

 فصل تمهيدي: أحكام عامة 

 1المادة 

ة العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تسري مقتضيات هذا القانون على الملكي

يعات خاصة بالعقار.   تسرر

ي 
ن
يف الصادر ف ( بمثابة 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9تطبق مقتضيات الظهت  السرر

ي هذا القانون. فإن لم يوجد نص يرجع إلى 
ن
ي ما لم يرد به نص ف

ن
امات والعقود ف ن قانون الالتر

. الراجح والمشهور وما جرى به العمل م  ن الفقه المالكي

 2المادة 

إن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه 

ن بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة  ي مواجهة الغت  على أن الشخص المعي 
ن
وتكون حجة ف

 فيها. 
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ري لا يمكن التمسك إن ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيت  أو تشطيب من الرسم العقا 

ر، إلا إذا كان  ي مواجهة الغت  المقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي صرن
ن
به ف

يطة أن يرفع الدعوى للمطالبة  ر بسبب تدليس أو زور أو استعماله شر صاحب الحق قد تضن

ه أو التشطيب  بحقه داخل أجل أربــع سنوات من تاريــــخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغيت 

 ليه. ع

 3المادة 

وط القانونية اكتساب الحائز ملكية العقار غت  المحفظ  تب على الحيازة المستوفية للسرر يتر

ي آخر يرد عليه إلى أن يثبت العكس. 
 أو أي حق عيتن

لا تفيد عقود التفويت ملكية العقارات غت  المحفظة إلا إذا استندت على أصل التملك وحاز 

وط القانونية. المفوت له العقار حيازة متوفرة   على السرر

ي على عقار، وكان الجمع بينها 
إذا تعارضت البينات المدلى بها لإثبات ملكية عقار أو حق عيتن

ن الأدلة ومن بينها:  جيح بي 
 غت  ممكن، فإنه يعمل بقواعد التر

 ذكر سبب الملك مقدم على عدم بيانه؛• 

 تقديم بينة الملك على بينة الحوز؛• 

ة ليست بالعدد؛زيادة العدالة وال•   عتر

 تقديم بينة النقل على بينة الاستصحاب؛ • 

؛•  ي
 تقديم بينة الإثبات على بينة النفن

 تقديم بينة الأصالة على خلافها أو ضدها؛  • 

 تقديم تعدد الشهادة على شهادة الواحد؛ • 

 تقدم البينة المؤرخة على البينة غت  المؤرخة؛  • 

 لى البينة اللاحقة تاريخا؛تقديم البينة السابقة ع • 

 تقديم بينة التفصيل على بينة الإجمال. • 

 4المادة 
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جميع التضفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء  -تحت طائلة البطلان  -يجب أن تحرر

الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب 

، أو بمحرر  افع أمام محكمة  محرر رسمىي ثابت التاريــــخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للتر

 النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك. 

يجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشت  على جميع صفحاته من 

ي حررته. 
 الأطراف ومن الجهة التر

ة ويتم التعريف بإمضاء تصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختص

ي يمارس بدائرتها. 
 المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التر

 5المادة 

 الأشياء العقارية إما عقارات بطبيعتها أو عقارات بالتخصيص. 

 6المادة 

ه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو  ن ء مستقر بحت  ي
ي العقار بطبيعته هو كل سر

ن
تغيت  ف

 هيئته. 

 7المادة 

ي عقار يملكه رصدا لخدمة هذا العقار 
ن
العقار بالتخصيص هو المنقول الذي يضعه مالكه ف

 واستغلاله أو يلحقه به بصفة دائمة. 

................................................................................................................

................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 ملف رقم : 

2016/9/1/2701 

2016/91 

2016-07-14 
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ي أحدهم فلكل منهم الأخذ بالشفعة على  من المقرر فقها أنه إذا تعدد الشفعاء وكان المشتر

ن طالبيها وأن الشفعة حق  قدر الأنصباء لا على الرؤوس، وأن اعتبار مراتب الشفعة يكون بي 

يك و  ن لها أن لكل شر ك له حصته. والمحكمة لما تبي 
ي تتر يكا غت  أجنتر

ي شر إن كان المشتر

ي حدود أنصبائهم تكون قد أجابت ضمنيا برد دفوعهم 
ن
ن ف يك وقضت للطالبي  ي شر المشتر

ية، وجاء قرارها غت  خارق لقاعدة عدم جواز تبعيض الشفعة  بخصوص ما تمسكوا به من أشر

 ومعللا تعليلا كافيا. 

................................................................................................................

......... 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 3680الرقم التر

عية  السرر

 . 95960ملف عقاري  1985أبريل  2الصادر بتاريــــخ  464القرار 

 بيان السبب… ك ادعاء الاختصاص بالمل… الشياع … الشفعة 

لما كان الطاعن قد أثبت أمام قضاة الموضوع أن الملك الذي يطلب شفعة الحصة المبيعة 

ن به دون  ن و ادعى المشفوع منه اختصاص البائعي  منه هو ملك لموروثه و موروث البائعي 

ه من أسباب نقل الملكية فإن المحكمة  بيان وجه الاختصاص من قسمة أو مخارجة أو غت 

ي أه
ملت حجـة الطاعن المؤيدة بالأصل الذي هو الاستصحاب و استمرار حالـة الشـياع و التر

جيح  ي تثبت الاختصاص دون بيــان سـببه تكـون قـد خرقت قواعد التر
أعملت حجة الخصم التر

ن الحجج و عرضت قرارها للنقض.   بي 

464/1985 

............................................................. 

-38العدد  - 2000الإصدار الرقمىي دجنتر  -مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض (  

ي ص  - 37  و التوثيق القضائت 
 97مركز النسرر

 464القرار 

 1985أبريل  2الصادر بتاريــــخ 
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 95960ملف عقاري 

 الشفعة ... الشياع ... ادعاء الاختصاص بالملك ... بيان السبب

بت أمام قضاة الموضوع أن الملك الذي يطلــب شفعة الحصة المبيعة لما كان الطاعن قد أث

ن به دون  ن و ادعـى المشفوع منه اختصاص البائعي  منه هو ملك لموروثه و مــوروث البـائعي 

ه من أسباب نقل الملكية فإن المحكمة  بيان وجه الاختصاص من قســمة أو مخارجة أو غت 

ي أهملت حجـة الطاعن المؤيدة بالأ 
صل الذي هو الاستصحاب و استمرار حالـة الشـياع و التر

جيح  ي تثبت الاختصاص دون بيــان سـببه تكـون قـد خرقت قواعد التر
أعملت حجة الخصم التر

ن الحجج و عرضت قرارها للنقض.   بي 

 باسم جلالة الملك

 إن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

 و بعد المداولة طبقا للقانون. 

 الصــادر 501أوراق الملف و من القرار المطعون فيه عدد حيث يستفاد من 

ي 
ن
ي بن  2302بالملف  81/6/9من محكمة الاستئناف بمراكش ف أن طالب النقض العــرنر

الناجم طلب من مركز ابن كرير الحكم له على لحسن بن الشيخ مبارك ابــن الرامي المطلوب 

اه من بقية ورثة  ي النقض باستحقاقه شفعة ما اشتر
ن
والده و هم أمه زهرة بنت لحسن و ف

محمد عدلىي وارث أخته و أخويه علىي و المصطفن ابــن الناجم و هو قطعة الجنان المبينة 

ي و بالقرار المطعــون فيه و البالغة مساحتها خداديم ) 
( بعد  4بحدودها بالمقال الابتدان 

ن علـى أن الثمن ظاهره كباطنه و أج ائه و اليمــي  اب المدعى عليه بأن المبيع إدلائه برسم شر

ائه المؤسس علــى ملكيتـهم عـدد  ن مدليا برسم شر  238و صحيفـة  418ملــك خـاص بالبـائعي 

 و صحيفـة 246( بإراثة والده الناجم بن الكود عــدد  1و أدلى المدعى لإثبات دعواه ) 

ـدمالقسمة وبلفيف بعـ 450و صحيفة  5167( و بصورة من ملكية الموروث عدد  2)  163

و بشهادة إدارية  258و صحيفـة  398( و بإحصــاء عـدد  3)  393و صحيفة  932عدد 

ائه و الملكية مع شــهادة برجوع خمسة شهود من  بالغيبة و عارض ذلك المدعى عليه بسرر

ي  399و صحيفـة  930لفيف عدم القسمة مثبتة تحت عــدد 
و صدر الحكم الابتدان 

المبيـع وفـق الطلـب فاستأنفه المدعى عليه متمسكا باختصاص  باستحقاق المدعى شــفعة

ن بالمدعى فيه المبيع و عــدم حيازة المدعى واجبه الذي يشفع به و برجوع الخمسة  البائعي 

ي مرحلتها الاستئنافية 
ن
شهود من موجــب عـدم القسمة عن شهادتهم و انتهت المسطرة ف

ي بإلغاء الحك
م المستأنف و التصدي و إلغاء دعوى المدعى مع بالقرار المطعـون فيه القاضن
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ى معينا و أن المدعى لم يثبت الشياع كمــا يجـب و أن موجب  تحميلـه الصائر لكون البائع اشتر

كة و هو غت  
ن فيه الأمــلاك المشتر القسمة علاوة على رجوع بعض شهوده فإنه مجمل لم تبي 

ي إثبات الشياع و الشا 398مقبول لهاته العلة كما أن اللفيف عدد 
ن
هد بمتخلــف غت  كاف ف

 أن المدعى لم يثبت حيازته للجزء الذي يشفع به. 

ي عريضتـه المقدمـة
ن
 و حيث يعيب الطاعن على القرار المطعــون فيـه ف

ي أجاب عنها المطلوبون بواســطة الأسـتاذين
 بواسطة الأستاذ موس عبود التر

ي محمد ملت
ن
. البقيوي عبد القادر و المعروف ن ن رفض الطلب بوسـيلتي   ( الأولى1مسي 

ن الورثة مـن حيـث أن محكمـة  خرق القواعد الفقهية بشأن الشياع و القسمة بي 

ت الموجب  ن غـت   398الاستئناف اعتتر  المتعلق ببيان متخلف مـوروث الطرفـي 

كة تنقل على الشياع للورثـة ن أن القواعد تقرر أن التر ي حي 
ن
ي إثبات الشياع ف

ن
 كاف ف

 ا بينهم و تصبح ملكا لهم و على من يدعى الاختصاص بشــيء منـها إثبـاتفيم

وك ي آل بمقتضاها كما أن الطاعن اثبت ملكيتــه المـتر
 ذلك و إثبات القسمة التر

و لم يقع  398و استمرارا لما له بموجب الإحصاء عـدد  5167لوالده الهالك بالملكية عدد 

ن و مع ذلك صرحت ا ي الوثيقتي 
ن
لمحكمة بأن حالة الشــياع غـت  ثابتة مما تكون معه الطعن ف

ي هذا المجال. 
ن
 مخالفة للقواعد الفقهية ف

ن الرسـوم و انعـدام التعليـل أو جيح بــي 
 الوسيلة الثانية خرق قواعد التر

اء و  ي من حيث أن المحكمة ارتكزت علــى رسم السرر
نقصانه و عدم الارتكاز على أساس قانونن

اء قـائم : على ملكية بعض الورثة  عدم حيازة الطاعن للجزء الذي يشفع به و الحال أن السرر

للمدعى فيه متخلفا و أن المطلــوب لم يثبـت وجـه الاختصاص من قسمة أو مخارجة و أن 

عدم ثبوت معاينــة التصـرف بالنسـبة للطاعن كان بسبب غيبته عن البلد و الأصل هو استمرار 

ة و المحكمة لم تراع هاته القواعد و لم تستند. إلى القانونية فكان الشــياع حـتر تثبـت القسم

 . ي
 قرارهــا غت  معلل أو على الأقل ناقص التعليل و منعدم الأساس القانونن

ن للمدعــى فيـه بالملكية عدد   516حقا حيث إن الطاعن أثبت ملكية الهالك موروث الطرفي 

ي ذلك و لم ينف ما 
ن
ن و ادعى و أن المطلوب لم ينازع ف ن المذكورتي  شهد بــه شـهود اللفيفتي 

دون بيان وجه الاختصاص من قسمة أو  418اختصاص بعض الورثة به حسب الملكيـة 

 مخارجــة أو أي سـبب آخـر للتملـك و أن
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ن بالأصل الذي هو الاســتصحاب و اسـتمرار ن المؤيدتي   المحكمة تركت الجنحتي 

ن وجه الاختصاص مما كــانحالة الشياع و أعملت ملكية المحكوم  ي لن تبي 
 له التر

 معه ما نعاه الطاعن صحيحا و القرار المطعون فيه مستوجبا للنقض

 لهذه الأسباب

ن   قضن بنقض و إبطال القرار المطعون فيه و بإحالة القضيــة و الطرفـي 

ي الدعوى مــن جديـد و
ن
ي أصدرته لإعادة النظر و البث ف

 على نفس المحكمة التر

ي النقض الصائر. بهيأة أخ
ن
ن ف  رى طبقا لمقتضن القانون مع تحميل المطلوبي 

،المستشار المقرر السيد الاجــراوي،المحـامي العـام  الرئيس السيد الصقلىي

 السيد حادوش،المحاميان الأستاذان عبود و البقيوي. 

............................................................. 

 نقض اجتهادات محكمة ال

ي :  تيتر
 3694الرقم التر

عية  السرر

  91/1983ملف عقاري  1985يناير  29الصادر بتاريــــخ  131القرار 

 لا . … عقار غت  محفظ… عرض الثمن … شفعة 

اث و  ي المت 
ن
ي حدود حصتها ف

ن
ي الشفعة إلا ف

ن
لا محل لإثارة الدفع بكون الشفيعة لا حق لها ف

ثة أيام من تاريــــخ الطلب لأن محل إثارة الدفع أنه كان عليها أن تضع الثمن داخل أجل الثلا 

كاء أو كان  الأول فيما إذا كان للشفيع شر

ي الفصل 
ن
ي المنصوص عليه ف

اه. كما أنه لا محل لإثــارة الدفـع الثـانن يكا فيما اشتر ي شر المشتر

من ق.ز.ع لأن العقار موضوع الشفعة غــت  محفظ فالفقه الإسلامي هو الواجب  974

لا يلزم الشفيع بــإيداع الثمن إلا عندما يطلب منه ذلك كان يعرض عليه  التطبيق حيث

ي لوضع الثمن. 
ي الأخذ بالشـفعة و يؤجله القاضن  المشتر

131/1985 
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............................................................. 

-38العدد  - 2000الإصدار الرقمىي دجنتر  -مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

ي ص  - 37  و التوثيق القضائت 
 113مركز النسرر

 131القرار 

 1985يناير  29الصادر بتاريــــخ 

 1983/91ملف عقاري 

 شفعة ... عرض الثمن ... عقار غت  محفظ... لا

اث و  ي المت 
ن
ي حــدود حصتها ف

ن
ي الشفعة إلا ف

ن
لا محل لإثارة الدفع بكون الشفيعة لا حق لها ف

أنه كان عليها أن تضع الثمن داخل أجل الثلاثة أيــام من تاريــــخ الطلب لأن محل إثارة الدفع 

اه. كما أنه لا محل لإ  يكا فيما اشتر ي شر ثــارة الأول فيما إذا كان للشفيع شــركاء أو كان المشتر

ي الفصل 
ن
ي المنصوص عليه ف

من ق.ز.ع لأن العقار موضوع الشفعة غــت   974الدفـع الثـانن

محفظ فالفقه الإسلامي هو الواجب التطبيق حيث لا يلزم الشفيع بــإيداع الثمن إلا عندما 

ي لوضع الثمن. 
ي الأخذ بالشـفعة و يؤجله القاضن  يطلب منه ذلك كان يعرض عليه المشتر

 لة الملكباسم جلا

 إن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

 و بعد المداولة طبقا للقانون

ي الموضــوع: 
ن
 ف

 يستفاد من محتويات الملف و من الحكم المطعون فيه الصادر من محكمــة

 تحت العــدد 82/4/13الموافق  1402جمادى الثانية  18الاستئناف بمراكش بتاريــــخ 

ي القضية ذات العدد  359
ن
 قدمـت السـيدة رقـوش 80/3/31نه بتــاريــــخ أ 7011ف

ي النقض ( مقالا لمركز ايمنتانوت سجل تحــت العـدد
ن
 الهاشمىي ) المطلوبة ف

ي ) طـالب النقـض ( تعـرض فيـه أن المدعى عليه  256
ضد السيد محمد بن الحسن الدمنانر

ي زوجها حدوش بن بيهي أحمد وورثة الحسن اسـعيد نصف دار منسو 
ى من أخن بة اشتر

 لزوجها الهالك حسن بن بيهي أحمد ) الدار مبينــة الموقـع و
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كة بينــها و  الحدود بالمقال و بالحكم المطعون فيه ( و بما أن الدار ما تزال مشتر

ن ورثة زوجها و لم تقع فيها أية قسمة فهي تطلــب الحكـم لهـا باسـتحقاق  بي 

 بإراثة زوجها تحـت العـددالشفعة من يد المدعى عليه،و بعد أن أدلت المدعية 

ي   28ص  379ص و بلفيفية تحت العدد  10
ن
 كحجة على عدم وجود أيــة قسـمة ف

اف بالشــراء و أدلى ن الورثة، و أجاب المدعى عليه بالاعتر  المدعى فيه بينها و بي 

 1256أصدرت المحكمة حكمــها تحـت العـدد  283ص  319برسمه تحت العدد 

 ة ) كذا ( معتمدة على الوثـائق السـابقة،فاسـتأنفباستحقاق المدعية للشفع

ن له علــى بيـع حظوظـهم وتم  المحكوم عليه و قال أن المدعية وافقت البائعي 

 البيع أمامها ثم قدم مذكرة ذكر فيها محاميه أن المدعية لا يحق لها أن تشــفع إلا

ي صحـة بقدر حصتها،كما لاحظ أن المدعية لم تدفع الثمن الذي هــو شـرط
ن
 ف

ة حق الشفعة،و أورد الفقرة الثانية من الفصل  ي تقول :  974مباشر
 من ق.ا.و.ع التر

ه من الأخذ بها لزمـه أن ن أن يشفع بنسبة حظه،فإذا امتنع غت   أن كل من المالكي 

 يشفع الكل،و يلزمه أن يدفع ما عليه معجلا،و على الأكتر خلال ثلاثة أيــام،فـإذا

ة حق الشفعة أي أثر. انقضن هذا الأجل لم ي  كن لمباشر

ي محله،و ذكــرت أنـها
ن
 و بعد أن أجابت المستأنف عليها مؤكدة أن الحكم ف

ي  149أودعت الثمن بصندوق المحكمة مدلية بوصل تحت العدد 
ن
 80/9/11مـؤرخ ف

 يتضمن إيداعها على ذمة القضية مبلغ أربعة آلاف درهم. 

 لا و لاحظ أن إيداع الثمــن جـاءو بعد أن عقب المستأنف فأكد ما قاله أو 

ي السابق ـ بعد هذا أصدرت محكمــة
ي الفصل القانونن

ن
 متأخرا عن أجله المحدد ف

 الاستئناف الحكم المطعون فيــه مؤيـدة للحكـم الابتدائـي و معتمـدة علـى

أن المستأنف  283ص  319المستندات السابقة و ذكرت أنه ثبت من رســم الشـراء عـدد 

ى  ن له على الشياع مع رقوش بنت الهاشمىي المسـتأنف عليها كما ذكرت أن اشتر من البائعي 
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المفيــد أنـها وضعت أربعة آلاف درهم  149المستأنف عليها أدلت بوصل تحت العدد 

ي القضية حسب 
ن
ا قــالت المحكمـة أن شـروط الأخذ بالشفعة متوفرة ف كواجب الشفعة و أخت 

ي أثارها المستأنف لا أثر لها على الحكم المستأنف. الوثائق المدلى بها، و أن ا
 لدفــوع الـتر

 و يطعن المحكوم ضده بالنقض بمقتضن عريضته الممضــاة مـن طـرف

ن بالرباط الذي عاب علـى  محاميه الأستاذ عبدالرحمان بن عمر من هيئة المحامي 

ي وسيلة وحيدة عدم الارتكاز و عدم الجواب عن الدفوع جوابـا 
ن
 وافيـا،و الحكم ف

ي النقض فلــم تجـب
ن
 ضعف التعليل أو انعدامه،و قد بلغت العريضة للمطلوبة ف

ء.  ي
 عنها بشر

 و تعيب الوسيلة على الحكم أن العارض دفع أمام المحكمة بأن المدعيــة لا

اث و هو الربــع،كمــا أنـه ي حدود حصتها من المت 
ن
 يحق لها أن تطلب الشفعة إلا ف

ي أجـل لا يتعـدىدفع بأن المدعية كان ي
ن
 جب عليها أن تدفع الثمن و صوائــره ف

 ثلاثة أيام من تاريــــخ طلبها و الحكم المطعون فيــه لم يجـب عـن الدفـع الأول

ي بأن المدعية أدلت بوصل يفيد أنها وضعت أربعـة آلاف درهم 
أصلا،و أجاب عن الدفع الثانن

،لأن مـا فعلتـه ال  مدعيـة لاكواجب الشفعة،و هذا جــواب خـاط 

،إذ يجب أن يتم الدفع داخل ثلاثة أيام من تــاريــــخ الطلـب،و إذا علمنـا أن ي
 يكفن

 فسيكون الإيداع تم بعد حوالىي ستة أشهر.  80/3/31الطلب قدم بتاريــــخ 

 لكن ما بالوسيلة كما قالت المحكمة لا أثر له على الحكم. 

 يقه فيما إذا كــانذلك لأنه بالنسبة للدفع الأول فمن جهة محل إثارته و تطب

اه فإنهم يأخذون بالشــفعة كـل يكا فيما اشتر ي شر كاء أو كان المشتر  للشفيع شر

يك أيضا حصته،و طبعا لا وجــود لهـذه ى السرر ك للمشتر  على قدر حصته و تتر

ي نازلتنا،و من جهة أخرى فإن هذا الدفع و الحالة ما ذكر لا مصلحة فيـه
ن
 الحالة ف

كاء للشفيعة فإنهم أمـا أن يـأخذوا بالشـفعةللطاعن لأنه على فرض   وجود شر
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ن  ي كلتا الحالتي 
ن
على قدر حصتهم أو لا يأخذون فتلزم الشفيعة بأخذ الجميع و عليه فالطـاعن ف

 لن يستفيد شيئا. 

ي فإنه من جهة لا محل لتطبيق مقتضيات الفصـل 
 974و بالنسبة للدفع الثانن

ن لم يق ي شـأنه محفـظ و إذامن ق.ا.و.ع لأن أحد من الطرفي 
ن
 ل بــأن المتنـازع ف

 فالفقه الإسلامي الضف هو الواجب التطبيق،و عليه فإن الشفيع لا يلزم بـإيداع

ى الأخـذ بالشـفعة و  الثمن إلا عندما يطلب منه ذلك،كان يعرض عليه المشــتر

ي النازلة،و مع ذلك فالشــفي
ن
ي ليضع الثمن و هذا ما لا وجود له ف

 عةيؤجله القاضن

ي شفعتها. 
ن
 وضعت الثمن بصندوق المحكمة و الحال أن خصمها ما زال ينازع ف

 و حيث يتجلى مما ذكر أن ما قالته المحكمة ردا على دفوع الطاعن أمامــها

ي محله. 
ن
 سليم و ف

 و هكذا يتأكد أن ما تذرع به الطاعن لنقض الحكم لا سند له و لا جدية فيـه

ن معه التضيــــح برفض طل  به. مما يتعي 

 لهذه الأسباب

 قضن برفض الطلب و على مقدمه بالصائر. 

،المحامي العــام ي
 الرئيس السيد بنونة،المستشار المقرر السيد الزبت  التفراونر

،المحامي ذ. بنعمر. 
ن  السيد زويير

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي  تيتر
 3894 : الرقم التر

عية  السرر

اير  11الصادر بتاريــــخ  196القرار   .  99630ملف عقاري  1986فتر

 …الأولوية … الشفعة 
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الزوجة وارثة بالفرض كالبنت البائعة، لها حق الأولوية بالشفعة على الأخ لقول المختض : 

ه كذي سهم على وارث.   و دخل الأخص على غت 

ي باسم جلالة الملك إن المجلس ) محكمة ال
ن
نقض ( و بعد المداولة طبقا للقانون . و ف

 الموضوع حيث يؤخذ من أوراق الملف

196/1986 

.............................................................  

 

............................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 4795الرقم التر

ع  يةالسرر

عىي  1989شتنتر  19الصـادر بتاريــــخ  1361القرار 
 5298/85ملف شر

 إثبات البيع و إقرار به. … الشفعة -

أن يحضن عقد البيع و البائع ليقربه -لكن تسمع دعواه -اتفق الفقهاء على أن الشفيع ملزم -

ي إقرار و بما أن الطاعن لم يحضن لا عقد البيع و لا البائع حتر تكون دعواه مسموعة و لا ي
كفن

عا أنه ل ي بالبيع إذ المعلوم شر  المشتر

 ا

1361/1989 

............................................................. 

 45العدد  - 2000الإصدار الرقمىي دجنتر  -مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

ي ص  -
 70مركز النسرر و التوثيق القضان 

 1361القرار 

 1989شتنتر  19بتاريــــخ الصـادر 
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عىي 
 85/5298ملف شر

 الشفعة... إثبات البيع و إقرار به.  -

 أن يحضــر عقـد-لكن تسمع دعواه-اتفق الفقهاء على أن الشفيع ملزم -

 البيع و البائع ليقربه و بما أن الطاعن لم يحضن لا عقد البيــع و لا البـائع

ي إقرار المشـ
ي بـالبيع إذ المعلـومحتر تكون دعواه مسموعة و لا يكفن  ـتر

ي حال ثالث. 
ن
ن ف ن اثني  عا أنه لا يقضن بي   شر

 باسم جلالة الملك

 إن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

 و بعد المداولة طبقا للقانون

 حيث يؤخذ من وثائق الملف و من نسخة الحكم المطعون فيه الصادر فيـها

ي القضيـة عـدد 84/1/5 و تـاريــــخ 84/2حكم محكمة الاستئناف بالجديدة رقم 
ن
 ف

ي قدم مقالا لابتدائية سيدي بنور ضد احمــد 82/81  بن العرنر
 أن الحاج مصطفن

ن بتاريــــخ  ي الملك المسـمى 80/9/5بن الحسي 
ن
كاء على الشياع ف  بأنه من جملة السرر

ي هلال المحدود بالمقال و أن أخاه عبــد الكـريم فـوت
 التومية الكائن بقبيلة بتن

ي البقعة المذكورة للمدعى عليه يطلب تمكينه من شـفعةجميع حقوقه ا
ن
 لمشاعة ف

ن علـى الثمـن و  الجزء المبيع من العقار المشار إليه و أداء المدعى عليه اليمــي 

ي عدد   و هي صورة قانونيــة مـن 461الصائر. و أدلى بإراثة الهالك مولاي العرنر

اء الملك عدد   و صــورة 382البائع عدد  و صورة قانونية من ملكية 363رسم شر

 قانونية من شهادة العمل بأمريكا و بعد جواب المدعى عليه بأن طلـب الشـفعة

ن المدعى من استشـفاع  كان على علم بالبيع أكتر من سنة حكمت المحكمة بتمكي 

اها المدعى عليه و عليه بإبراز رســم الشـراء و أداء ي اشتر
 الحصص الشائعة التر

ن على الثمن  و رفض الطلب بالتنفيذ المعجل و الإكـراه و تحملـه الصـائر اليمي 
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 فاستأنفه المحكوم عليه و حكمت بإلغائه و الحكــم برفـض الطلـب و تحمـل

 المستأنف عليه الصائر معللة له بأن المستأنف عليه الشفيع قدم طلب الشــفعة

ن أن البيع ثم بتاريــــخ  80/10/5بتاريــــخ  ي حي 
ن
 أنه لم يعلــم إلامستندا على  75/6/5ف

 مستفسـرة أفـاد 422بتاريــــخ تقديم الطلب و أن المستأنف أدلى بلفيــف عـدد 

ن و المقرويــة عندهـم. علـم بـه ي البقعتي 
ن
 شهودها أن بيع الخداديم المذكورة ف

ي الــدوار المذكـور
ن
 المصطفن المستأنف عليه وفق قدومه من الخارج إلى داره ف

ي غالب الأحي
ن
ي كل سنة إلى دوارهم المذكــورلأنه كان ف

ن
ء ف ي  و أن الغيبـة -ان يجر

دد على مسكنه كل  عا هي غيبة الاتصال و الانقطاع مادام طالب الشـفعة كـان يـتر ة شر المعتتر

اه بالحرث و غت  ذلــك مدة تزيد على خمس سنوات. 
ى فيما اشتر سنة و يعاين تضف المشتر

 حــامي و أن اللفيفية المذكورة بعد عرضها على م

و تــاريــــخ  582المستأنف عليه تمسك فقط بقرار المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( رقم 

80/12/23 

ن   لكن اللفيفية المذكورة بالقرار المومأ إليه غت  تامة النصــاب لوجـود المتـابعي 

ن أن لفيفة هذه النازلة تامة شهد بشهودها اللذين لم يطعـن ي حي 
ن
 ضمن شهودها ف

 خلاف ما يدعيه الشفيع و من المعلوم أن المثبت مقــدم علـى فيها بأي مطعن

ي و أنه إذا قامت قرينة على الشفيع فانه يعمل بــها كرويـة يحـرث الأرض
ن
 الناف

ن المغرب و الولايات المتحدة متوفرة وصـار  خصوصا و أن وسائل المواصلات بي 

 الشفيع ثبــت علمـهمفهوم الغيبة نسبيا يختلف باختلاف الزمان و المكان. و أن 

اء منذ مجيئه لمقر سكناه موقع العقار خلال السنة التاليــة لتحريـر عقـد  بالسرر

اء بتاريــــخ   80/9/5و بعدها كذلك و لم يمارس حق الشفعة إلا بتـاريــــخ  75/6/5السرر

 بعد فوات أجلها و هو سنة من تاريــــخ العلم بالإضافة إلى أن طالب الشفعة سـواء

 ا و غت  محفظ فانه ملزم بدفع ما عليه مسجلا طبق الفصــلكان العقار محفظ

ي قرارها المؤرخ ب  974
ن
 11من ق.ن.ل كما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بالرباط ف
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ي الملف  1941مارس 
ن
و الملف عــدد  51172و كذا قرار المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( ف

ن و توابعه داخل  77760 ط فقط أداء اليمي 
ي القرار السابق بــل و الذي اشتر

ن
ثلاثة أيام كما ف

 داخل اجل الشفعة و إقصاء سنة من تاريــــخ العلم إن لم يحضن الشفيع مجلــس و

 المتعلـق 1915يونيــو  2وما بعده من ظهت   25أشهد عليه بذلك أو طبق الفصل 

الشــفيع بالعقارات المحفظة ) أنظر مدونة الحقوق العينية ( . و أنه بالإضافة إلى ما ذكر ف

 منـذ تـاريــــخ طلـب

 حسب ادعائه العلم بالبيع لم يعرض ثمن الشــراء و توابعـه إن 80/9/5الشفعة 

 كان مقدرا أو بعد تقديره إذا لم يكن مقدرا و لم يودعه بصندوق المحكمة إذ كـان

ي 
ن
ى المطلـوب ف ي طلب الشفعة طبق المقتضيات المذكــورة و أن المشـتر

ن
 جاء ف

 تابت فقها لا يؤمر بإبراز رسم اتباعه ليقتنع به خصمـه المدعـىالشفعة كما هو 

ي فيما قضـى بـه لم يصـادف
 الإثبات و بالتالىي فإن الحكم الابتدان 

 المكلف بعتر 

ي إلغاؤه فرفعه المحكوم عليه المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( بواسطة 
الصواب و ينبعن

ي الأســتاذ زكمو لحسن عن المطلوب بمذكرة مؤدى ع
ن
 و أجاب عنـه 85/4/29نها الواجب ف

ي أســباب الطعـن و طالبـة
ن
 الأستاذ عبد العزيز عن المطلوب بمذكرة باحثة ف

 رفض الطلب. 

 و حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه بوسيلة مبنية علــى ثلاثـة

 فروع. 

ي إنكاره علمــه بالشـراء
ن
 الأول خرق قاعدة فقهية و هي أن الغائب يصدق ف

ي قول خليل و صدق أن أنكر علمه و هي غيبة لم تمكنه من تتبع ما يحــدثك
ن
 ما ف

ي مسقط رأسه و ذلك ثابت بالوثائق الإداريــة بكونـه هـاجر إلى
ن
 من تضفات ف

 و أنه مجرد علمــه بـالبيع 1967الولايات المتحدة و يقيم بها بصفة مستمرة منذ 

 مرة و أيدها بوثائق قانونية لا يمكـنطلب الشفعة و أنه تمسك بغيبة طويلة و مست

 الطعن فيها و أن للمحكمة إشارة إليها دون مناقشتها و بيــان سـبب اعتمادهـا
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 ورجحت لفيفا طعن فيه و عروض بالوثائق المثبتة للإقامة المســتمرة للشـفيع

  82/11/8بعيدا عن وطنه حسب جواب دفاعه لجلسة . 

ي التعليل ذلك أ
ن
ي النقصان ف

 نــه أدلى لمحكمـة الاسـتئناف بصـورةالثانن

ي تثبت تسجيله بالقنصلية المغربية بأمريكا و بشــهادة أيضـا منها تفيذ 
قانونية للبطاقة التر

غت  أن المحكمة لم تناقشــها و لم تردها كما أنها رفضت  67إقامته هناك بكيفية مستمرة منذ 

يـوم العلم بالبيع مستنتجا ذلك من طلبه بعلة عدم المطالبة بالشفعة داخل السنة مــن 

اللفيف الشاهد بأن العارض تردد المرة بعد المـرة على محل العقار دون تحديد و أن ذلك 

اللفيف لا يكون قرينة على ثبــوت علـم العارض كما أعده المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

ي قراره عدد 
ن
ق.ع.ل ذلك أن عقار  من 974الثالث انعدام الأساس و خرق الفصل   93878ف

اع غت  محفظ و لا ينطبق عليه ظهت   ن
) عدل ( و إنما يخضع للقواعــد  1915يونيه  2التن

ي الفقه الأساســي و مـا سـار عليه 
ن
ي قانون العقود و تلك المقررة ف

ن
العامـة المنصوص عليها ف

اء و توابعه و لم يودعــه بصن دوق المحكمة تعليل لمحكمة من كون العارض لم يعرض من السرر

ي حالتنا فإنه من 
ن
لأوجه له لعدم وجود نص به بالنسبة للعقار الغت  المحفــظ و أنه ف

اء رغم  ي امتنع من الإدلاء برسم السرر اء مادام المشــتر المستحيل على الشفيع عرض ثمن السرر

ط لا  ي علــى إلـزام الشفيع فينفس الحكم بأداء الثمن كسرر
ستحقاق إقراره به. و الاجتهاد القضان 

 الشفعة

 فيما يتعلق بما استدل به الطاعن. 

 لكن حيث من المتفق عليه فقها أن طالب الشفعة يجب عليه قبــل كـل

اء أو البائع ليقر بالبيع و المدعى الطاعن لم يحضــر أي ء إحضار رسم السرر ي
 سر

ي مثلـها
ن
 واحد منهما حتر تكون دعواه مسموعة و تجرى على الوجه المطلـوب ف

عا و  ي مال ثالث، إضافــة إلى أن الطاعن  شر
ن
ن ف ن اثني  ورة لا يحكم بي  قانونا لأن من المعلوم بالضن

ي 
لم يدل أمام محكمة الموضوع بجواز سفره ليعلــم منـه بتـاريــــخ دخوله للمغرب و عليه ينبتن

اء و على هناك غيبة حقيقـة أم لا و بذلك تكون طعون الموجهة للحكم  تاريــــخ علمه بالسرر

فيه سواء فيما يخــص الغيبـة أو الشهادات المدلى بها من قنصلية المغرب بأمريكا المطعون 

 و وضع ثمن الشـراء بصنـدوق المحكمة سابقة عن أوانه. 

 لهذه الأسبـاب

 قضن برفض الطلب
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اء   الرئيس السيد الصقلىي المستشار المقرر السيد بنخضن

 المحامي العام السيد بناس

 الدفاع ذ. زكمو ذ كمرة. 

................................................................................................................

.......... 

ي :  امات و العقود المغرنر
ن  قانون الالتر

  974الفصل 

ي حصته الشائعة، جاز لباقيهم أن يشفعوا هذه   على الشياع لأجنتر
ن إذا باع أحد المالكي 

ي الثمن ومضوفات العقد والمضوفات الحصة لأ  ي مقابل أن يدفعوا للمشتر
ن
نفسهم، ف

ي حالة المُعاوضة. 
ن
ي أنفقها منذ البيع. ويسري نفس الحكم ف

ورية والنافعة التر  الضن

ه من الأخذ بها لزمه  ن على الشياع أن يشفع بنسبة حصته. فإذا امتنع غت  ولكل من المالكي 

ا عليه معجلا، وعلى الأكتر خلال ثلاثة أيام، فإن انقضن أن يشفع الكل. ويلزمه أن يدفع م

ة حق الشفعة أي أثر.   هذا الأجل لم يكن لمباشر

  975الفصل 

ي الحصة المبيعة من المالك على الشياع. ولكنها تمتد أيضا بقوة 
ن
لا تكون الشفعة فقط ف

ي هذه الحصة باعتباره من توابعها. ويجوز أن تكون ا
ن
ي توابع القانون إلى ما يدخل ف

ن
لشفعة ف

 الحصة المشاعة وحدها، إذا بيعت مستقلة عنها. 

  976الفصل 

ي سنة من علمه بالبيع الحاصل 
ي الأخذ بالشفعة بعد مضن

ن
يسقط حق المالك على الشياع ف

وعا قد منعه منها كالإكراه.   من المالك معه، ما لم يثبت أن عائقا مسرر

. ويسري هذا الأجل حتر على القاصرين متر كان لهم  ي
 نائب قانونن

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 4787الرقم التر



188 
 

عية  السرر

عىي  1991مايو  28الصادر بتاريــــخ  637القرار 
  5977/88ملف السرر

وري كالثمن. …الشفعة -  عرض المصاريف صرن

) أنظر مدونة  1915القانون العقاري لسنة  من 25تكون المحكمة قد طبقت الفصل  - 

الحقوق العينية ( تطبيقا سليما لما رفضت دعوى الشفعة لعدم عرض مصاريف التسجيل 

و التحفيظ و تحرير العقد و الاكتفاء بعرض الثمن وحده مع أن الشفيع كان قد استخرج 

اء من الرسم العقاري و كان على بينة مما يجب عليه  عرضه.  نسخة من عقد السرر

637/1991 

............................................................. 

 45العدد  - 2000الإصدار الرقمىي دجنتر  -مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

ي ص  -
 61مركز النسرر و التوثيق القضان 

 637القرار 

 1991مايو  28الصادر بتاريــــخ 

عىي 
 88/5977ملف السرر

وري كالثمن. الش -  فعة...عرض المصاريف صرن

) أنظر مدونة  1915من القــانون العقـاري لسـنة  25تكون المحكمة قد طبقت الفصل  -

الحقوق العينية ( تطبيقا سليما لما رفضت دعوى الشفعة لعدم عرض مصاريف التسـجيل 

قد استخرج  و التحفيظ و تحرير العقد و الاكتفاء بعرض الثمن وحده مع أن الشفيع كـان

اء من الرسم العقاري و كان على بينة مما يجب عليه عرضه.   نسخة من عقد السرر

 باسم جلالة الملك

 إن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

 و بعد المداولة طبقا للقانون 

 حيث يستفاد من وثائق الملف و مستنداته و مــن القـرار المطعـون فيـه
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أنه بمقتضن مقال قدمـه للمحكمة  87/7/14لرباط بتاريــــخ الصادر عن محكمة الاستئناف با

ي دفاع السيد الكحلاوي الجيلالىي ابــن عبـداالله ضـد السيد محمد بن بوعزة 
المركزية بالرمانن

ي أرض موضوع الرسم العقاري عدد 
ن
الكحلاوي يعرض أن هذا الأخت  يملــك علـى الشـياع ف

د عبو بن عبد الله احرش كان على الشياع فقام المسماة بسيدي رحال ان أخاه الســي 10821

ي الرسـم
ن
 ببيع حقوقـه المشـاعة ف

ي 
ن
درهم و أنــه مجـرد علمـه بالبيع أفصح  1000العقاري إلى المدعى عليه و ذلك بثمن حدد ف

ي ممارسة حـق الشـفعة و قـام بـإيداع مبلـغ البيـع و
ن
 عن نيته ف

تبة عنه بصندوق المحكمــة ى إلا أنه  المصاريف المتر و قـام المكلـف بتبليـغ العـروض للمشتر

اها إلى بنتــه نـوال فصـدر الحكم بعدم الاختصاص لكون  ي اشتر
تذرع بكونه أهدى الحقوق التر

العقار محفظا و إحالته على المحكمة المختصـة و بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية 

ي بالخميسات حكمها برفض دعوى المدعى بنـاء على عدم إ
ر
اء و عدم تنازل باف دلاء برسم السرر

ي الشـفعة استأنف المدعى الحكم المذكور مدليا بشهادة من المحافظـة 
ن
كاء عن حقـهم ف السرر

ي و قرار السيد رئيس المحكمة الإقليميــة بالربـاط 
اء و محضن العرض العيتن العقاريـة و رسـم السرر

ه بأنه يسكن بالخـارج و نصبت بالإذن بوضعه فاستدعى المدعى عليه الذي رجع استدعاؤ 

المحكمة عنه قيما و أصدرت حكمها علنيا بإلغــاء الحكـم الابتدائـي و تصدت و حكمت 

ي حسب المحضــر رقـم 
 10874بالمصادقة على العرض العيتن

ي 
ن
و إحلال الشفيع المدعى محل المشفوع منه محمد بن بوعــزة الكحلاوي  74/9/8المؤرخ ف

سم العقــاري فتعـرض عليـه المدعـى عليـه بواسطة محاميه و أصدرت أو ممن حل محله بالر 

محكمة الاستئناف حكمها بإلغــاء القـرار المتعـرض عليه و الحكم بعد التصدي برفض الطلب 

ي يعتـتر ناقصـا لكون طالب الشفعة اكتفن بــإيداع ثمـن الشـراء دون 
بعلة أن العرض العيتن

ي هي مــن مسـتلزماته و ذلـك خلافـا لمـا تسـتوجبه مصـاريف التسـجيل و التحفيظ 
و التحرير التر

) عدل (  و هذا هــو القـرار المطعـون فيـه  1915/6/2من ظهت   25مقتضيات الفصل 

 بالنقض. 

 أسباب الطعن بالنقض. 

امـات ذلـك أن 276و  277الوسيلة الأولى خرق الفصل  ن  مــن قـانون الالتر

 المشفوع و المصاريف الظــاهرة علـى المشـفوعالطاعن عرض ثمن الشخص 

ي ا مدعيـ
ي النقض بصفة شخصية فامتنع من قبول العرض العيتن

ن
 ضده المطلوب ف
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من قانون ل.و.ع )لا ضــرورة للعرض  277أن الحصة مهداة لبنته نوال و بمقتضن الفصل 

ي من جانب المدين إذا كان الدائن قد سبق أن صرح بأنه يرفــض تنف
ام و الحقيفر ن يذ الالتر

ي الفصل 
من نفس القانون ) يعفن المدين أيضــا مـن واجب القيام بالعرض  278يقتضن

امه فإنه لا جدوى من أي  ن ي لا يستطيع فيها المديــن أداء التر
ي جميع الأحوال التر

ن
ي و ف

الحقيفر

ر لهـذا العرض لأنه سيكون حينئذ من باب العبث و أ ي حتر و لو كان هناك مــتر
ن
ن عرض إضاف

من الظــهت  المطبـق على العقارات ) عدل (  لم يوجب بدوره بكيفية واضحة  30الفصل 

 عرض الثمن و التوابع و أن هــذا

 . ي
 الإجراء و ليس العمل القضان 

 لكن ردا على الوسيلة فإن محكمة الاستئناف لما ثبــت لهـا أن الطـاعن لم

ي كاملا إذ اقتض على وضع ثمن ال
 بيع وحده و لم يضع ثمــنيضع العرض العيتن

 مصاريف التسجيل و التحفيظ و التحرير بعــد أن اسـتخرج الطـاعن صـورة

اء بالمحافظة العقارية تكون قــد طبقـت الفصـل  مصادقا عليها من رسم السرر

ين من ظهت    الذي هو الواجب تطبيقــه لتنصيصـه 1915/6/2الخامس و العسرر

 كلها اللازمة للعقــد و لمـا كـان الظـهت  على وضع جميع الثمن و المصاريف  

 المذكور خاصا فإنه يقدم على القانون العام الذي استدلت الوســيلة بنصوصـه

ن نص  1915/6/2من ظهت   25خاصة و أن الفصل  ) أنظر مدونة الحقوق العينية (  حي 

ن حالة رفض المعروض علي ه الأمر على وضع مبلغ الحصــة المبيعة مع مصاريفها لم يستير

 الذي يجعل مــا نعته الوسيلة غت  مرتكز على أساس. 

 الوسيلة الثانية : بفروعيها المؤسسة على انعدام التعليــل ذلـك أن القـرار

 المطعون فيه ورد فيه ان الطاعن لم يؤد مصاريف تقييد البيع بالمحافظــة و لم

ن مقدار هذه المصاريف و كان عليه أن يوضح مقدار المبل  غ الناقص كمــا أنيبي 

ي مقال تعرضه مقدار ما يدعيه من المصــاريف و
ن
ي النقض لم يوضح ف

ن
 المطلوب ف

ي قد صرف مبلغا علــى إدراج شـرائه بالمحافظـة  على فرض ثبوت أن المشتر

 العقارية فإن هذا المبلغ هزيل جدا بالنظر إلى المبلغ المودع و ليس من شــأنه أن
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 درهما و أنـه بـالنظر إلى 80نه قليل جدا لا يتعدى يجعل طلب الشفعة فاسدا لأ 

ي أداها الطاعن من رسوم المقال فإنه يمكن مقامه واجــب
 مصاريف الدعوى التر

ي النقض مـع مقـدار النقـض مـن العرض كما كان 
ن
ي هي على عاتق المطلوب ف

تلك الرسوم التر

ي 
ن
. على المحكمة أن توجه إنذار للطاعن لأداء ما بذمته من نقص ف ي

  العرض العيتن

ي العـرض
ن
 لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما بينت مقدار النقص الواقــع ف

ي الذي قدمه الطاعن و أن مبلغه ثمانون درهمــا لتسـجيل عقـد الشـراء
 العيتن

ي تعليلها على الفصـل 
ن
 25بالإضافة إلى مصاريف التحفيظ و التحرير و اعتمدت ف

 الوسيلة بفروعها على القرار من عــدم إنـذار فإن ما تنعاه 1975/6/2من ظهت  

 للطاعن و إجراء المقاصة و هزالة القدر الناقص لا أساس له قانونيــا و لا تكـون

 محكمة الاستئناف ملزمة بإجراء الأمر الذي يجعل الوسيلة بفروعها غت  منتجة. 

 لهذه الأسباب

ن   قضـى برفض الطلبي 

 مقرر السيد المالكي الرئيس السيد العبودي المستشار ال

 المحامي العام السيد اسقرى

ي  -الدفاع ذ. ايطقن 
 ذ. المالفر

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 5025الرقم التر

عية  السرر

عىي  1992يونيو  30الصادر بتاريــــخ  763القرار 
  85-4054ملف شر

اضه  … العلم بالبيع … الشفعة -  افتر
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ي المعيار 
ي يقيمان فيها معا ففن

لا يعقل ألا يكون الزوج على علم ببيع زوجته لنصف الدار التر

لابن حسن الصغت  : إما سكوته أي الشفيع عن القيام أمدا يرى أنه دليل على تركها فلا قيام 

 له و أقله سنة على مذهب أشهب و عليه عمل عمل القضاة. 

763/1992 

............................................................. 

 46العدد 2000-الإصدار الرقمىي دجنتر -مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

ي ص 
 162مركز النسرر و التوثيق القضان 

 763القرار 

 1992يونيو  30الصادر بتاريــــخ 

عىي 
 4054-85ملف شر

اضهالشفعة ... العلم بالبيع ..   . افتر

ي المعيار 
ي يقيمـان فيها معا ففن

لا يعقل ألا يكون الزوج على علم ببيع زوجته لنصف الــدار الـتر

لابن حسن الصغت  : إمــا سـكوته أي الشـفيع عـن القيام أمدا يرى أنه دليل على تركها فلا قيام 

 له و أقله سنة على مذهــب أشهب و عليه عمل القضاة. 

 باسم جلالة الملك

 إن المجلس الأعلى ) محكمة النقض (

 و بعد المداولة طبقا للقانون

 حيث يؤخذ من وثائق الملف و من نسخة الحكم المطعون فيه الصادر عــن

ي الملـف  84 – 11 – 12و تاريـخ  155محكمة الاستئناف بسطات رقم 
ن
  3 – 84 – 79ف

 تدائيـة ابـن أحمـدأن نائب المدعية فاطمة بنت محمد بن الحاج قدم مقــالا لاب

 بأن موكلته تملك نصف الدار الكائنة بزنقة سيدي حجـاج 82 – 5 – 17فــــي 

ي بجي الدارة رقم 
ر
ي الشياع مناهضة مــع المدعـى عليه العلوي  25بن الحاج التاف

ن
بابن أحمد ف

اء حسب الرسم  محـدودة بالمقال تريد الخروج  90صحيفــة  125محمد و آلت إليه بالسرر

ي من ا
ن
 26لشياع بإجراء قسمة مناهضة إن أمكن ذلــك و أجـاب المدعى عليه بمقال مضاد ف
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ي من نفس البائعة  82 – 12 –
ر
ى نصف الدار الباف طلب فيه شفعة المدعى فيــه لأنـه اشتر

اء المدعية إلى تاريــــخ الجلسة و صدر قرار تمهيدي  زهرة بنت الحاج محمد و لا علـم لـه بسرر

ن الخبت  الذ ن بتعيي  ي وضــع تقريره بعدم قابلية المدعى فيه للقسمة و بعــد تبـادل الطرفـي 

المقـالات و المذكرات حكمت المحكمة باستحقاق العلوي محمد الشفعة من يد المدعى 

اء و مصاريف العقد و التسجيل مع يمينه علــى أنـه لا علم له  عليـها مقابل أدائه لها ثمن السرر

و تحملها مصاريف الدعوى فاسـتأنفت المدعى عليها  82 – 11 – 8بوقوع البيع إلا بتاريــــخ 

و حكمت المحكمة بتأييده معللة له بأن المستأنف لم يؤيــد علـم المستأنف عليه بأي دليل 

مكتفيا بحضور المستأنف بالبلد و بــالقرائن و لا يلـزم من حضور المستأنف عليه بالبلد علمه 

ن تأييد الحكم  اء و يتعي  المســتأنف فرفعته المحكوم عليها للمجلس الأعلى بواسطة بالسرر

ي 
ن
و أجاب عنها المطلوب  84 – 12 – 26الأستاذ محمد رشــيد بمذكـرة مؤدى عنها الواجب ف

 شخصيا. 

ن  الأول خرق قاعدة مسطرية اصرن  حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببي 

ارة و خرق حقوق الدفاع ذلك أن المقال بأحد الأطراف عدم الرد علــى المسـائل المث

سنوات و أنه  3الاستئناف أثار كون المستأنف عليــه لم يقدم طلب الشفعة إلا بعد حوالىي 

ا بالبلد و ساكتا  ائها و العلــم يثبت بجميع الوسائل و قد أثبته بكونه كان حاصرن كان عالما بسرر

كة و لم ينـازع و أن البائعة للمدعية هي نفس البائعة ل لمدعية هي نفس البائعة له كانت مشتر

 معـه

 كانت و بقيت تشغل معـه  80 – 2 – 7بالنصف فهل تلك السنوات من تاريــــخ البيع 

 فلم يدع ذلك و لم يبال عن سكوتها و عدم استغلالها حتر تاريــــخ طلبها القســمة

ي الجلسات الأولى ابتدائيات يدعىي عدم العلم و ينوي طلــ
ن
ب الشفعة إلى و أنه عند حضوره ف

 أن خطر له أن يقدم مقاله المضاد و لم يجب الحكم عن كل ذلك. 

ي 
ن
ي أو انعدام التعليل ذلك أنها أثـارت ف

ي عدم الارتكاز على أساس قانونن
 الثانن

 مقال الاستئناف أن خصمها قدم مقاله المضاد خــارج السـنة المحـددة و ردت

 ي لا ينازع هو فيه و اســتغلالهاعلى ادعائه عدم العلم بأن حضوره و سكوته الذ

 هي معه و انقطاع استغلال البائعة منذ تاريــــخ البيع إلى آخر ما جاء فيه لم تناقشه

 المحكمة و لم تأخذ به و أخذت بادعائه عدم العلم رغم ذلك كله مـع أن الفقـه

ي التحفة. 
ن
 اعتتر الحضور و السكوت قرينة على العلم كما ف
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 به الطاعنة.  فيما يتعلق بما استدلت

 حيث إن المدعى عليه العلوي محمد هــو زوج البائعـة لـه نصـف الـدار

 المطلوب قسمتها من طرف المدعية فاطمة بنت محمد المالكة للنصــف الآخـر

اء من شقيقتها زهراء زوجة العلوي المذكور الساكنة معه بنفــس  عن طريق السرر

 27زوجته نصف تلك الــدار مـن تـاريــــخ  الدار المتنازع عليها و لا يعقل أن تبيع

اير   أي مدة ثلاث سنوات و هو غت  عالم ببيعــها إذ 82 – 12 – 26إلى تاريــــخ  80يتر

ي 
ن
ي الحسـن الصغـت  منقـول ف  أفعال العقلاء تصان عن العبت و من جـواب لأنر

ي الشفيع عن القيام أمدا يرى أنــه دليـل علـ
 ىالمعيار ما نصه و أما سكوته يعتن

 تركها و لا قيام له و أقله سنة على مذهب أشهب و عليه عمل القضاة و حيــث

 محامي المدعى عليه بــأول جلسة و  82 – 5 – 12إن المدعية قيدت مقالها بتاريــــخ 
و حضن

ي عـدة جلسات و لم يدل  82 – 6 – 17هي 
ن
و حاز نسخة من المقال و حضن بعــد ذلـك ف

ي جلسة 
ن
حيث  82 – 11 – 18مدعيـا أنـه علـم بالشـراء بتاريــــخ  82 – 12 – 16بجوابه إلا ف

ائها و على فرض صحــة  أدلت فيه المدعية برسم شر

ي بطلب الشفعة لم يقدمــه للمحكمـة إلا
ن
 ادعائه فإن هذا المدعىي بالمقال الإضاف

ة أشـهر رغـم حضـور  بعد تقييد المدعية دعواها عليه بالقسمة بأكتر من عسرر

ي أول 
ن
 جلسة دعى إليها موكله فيجب أن يعــامل بنقيـض قصـده لأنمحاميه ف

 المعاملة بنقيض القصد قاعدة من قواعد المذهب المالكي و لما نص عليه الإمـام

 اللخمى من أن كل ما يطلب إلا عند المشاجرة لا يحكم به لطالبه هذا من جهــة

 نها غت  مقبولــةو من جهة أخرى فإن كل دعوى ينفيها العرف و تكذبها العادة فإ

ي على أساس سليم و معرضــا للنقض. 
 الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه غت  مبتن

 لهذه الأسباب

 قضن بالنقض و الإحالة. 

 الرئيس : السيد امحمد الصقلىي 
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اء  المستشار المقرر : السيد بنخضن

 المحامي العام : السيدة عزمي 

 الدفاع : ذ. رشد

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 5002الرقم التر

عية  السرر

اير  18الصادر بتاريــــخ  181القرار  عىي  1992يتر
  89-7372ملف شر

 لا … أجل الشفعة … حضوره مجلس العقد … الوكيل -

ي طلب الموكل ش -
فعتها على شيان أجل لا أثر لحضور الوكيل مجلس عقد بيع الحصة التر

ي الطعن بإعادة 
ن
الشفعة و لهذا فإن احتكار عقد الوكالة من طرف المشفوع منه غت  منتج ف

 النظر. 

 باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

181/1992 

................................................................................................................

......... 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 8634الرقم التر

عية  السرر

ي :  517القـرار عـدد 
ن
عىي عدد :  23/11/2005المؤرخ ف

 . 144/2/1/2004الملف السرر

اء على الشياع  ي الرسم العقاري –رسم الصدقة  -شفعة  –السرر
ن
 تسجيله ف

ي ا
ي الحقوق التر

ن
ي ف ي الرسم إذا تضف المشتر

ن
اها بالصدقة وسجلت هذه الصدقة ف شتر

 العقاري الذي لم يكن مثقلا بأي قيد أو تحمل، فإن هذا التسجيل يعتتر قد تم بحسن نية. 
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 إن الحكم

517/2005 

............................................................. 

 64العدد -  2006قمىي دجنتر الإصدار الر - مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض (  

ي ص  65- 
 129مركز النسرر و التوثيق القضان 

 517القـرار عـدد 

ي 
ن
 : 2005/11/23المؤرخ ف

عىي عدد : 
 2004/1/2/144الملف السرر

اء على الشياع  ي الرسم العقاري .  –رسم الصدقة - شفعة  –السرر
ن
 تسجيله ف

اها بالصدقة وسجلت ي اشتر
ي الحقوق التر

ن
ي ف ي الرسم  إذا تضف المشتر

ن
هذه الصدقة ف

 العقاري الذي لم يكن مثقلا بأي قيد أو تحمل، فإن هذا التسجيل يعتتر قد تم بحسن نية. 

ي مواجهة 
ن
اه بالشفعة لا يمكن تنفيذه ف إن الحكم الصادر على المتصدق باستحقاق ما اشتر

ي ذلك الحكم، ولو كان المتص
ن
دق المتصدق عليه المسجل بحسن نية والذي لم يكن طرفا ف

 عليه ابنا للمتصدق. 

 باسم جلالة الملك

 وبعد المداولة طبقا للقانون

الصادر عن محكمة  2004/31حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 

ي الملف رقم  2004/2/19الاستئناف بالجديدة بتاريــــخ 
ن
ن ورثة  2002/166/3ف أن المدعي 

أولادها : المعتصم عبد االله والمعتصم الخليفة خيامي زهرة وهم : زوجها أحمد المعتصم و 

 والمعتصم محمد والمعتصم

ي 
ن
أمام المحكمة الابتدائية  2001يوليوز  28فاطمة تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال مؤرخ ف

ي مواجهة المدعى عليه النقر المصطفن بن محمد وبحضور المحافظ على 
ن
بسيدي بنور ف

ي الرسم  الأملاك العقارية بسيدي بنور يعرضون
ن
فيه أن موروثتهم كانت تملك على الشياع ف

ن على الشياع معها قد فوتوا  18758العقاري عدد  س الموصوف بالمقال وأن بعض المالكي 

ي 
ن
قاوي  54240حقوقهم لوالد المدعى عليه المسمى النقر محمد والمتمثلة ف سهم وهم : شر
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ي المؤرخ 
ن
ي ثريا بنت محمد ومن معها حسب العقد العرف ي ،طنجر

ن
وأن  1998/2/25ف

 الموروثة قامت بالعرض

ي وتقدمت بمقال من أجل استحقاق الشفعة أمام ابتدائية سيدي بنور بتاريــــخ
 العيتن

ي وتوصله بالاستدعاء قام بإنجاز 1999/3/4
 وبعد إجراء مسطرة العرض العيتن

ي ذلك هو حرمان المدعي
ن
ي الرسم العقاري المذكور قصده ف

ن
ي كل ما يملكه ف

ن
ة رسم صدقة ف

ي 
ن
ي الشفعة وقد حكم لها باستحقاق الشفعة ابتدائيا ف

ن
 من حقها ف

ي الملف عدد  22-6-1999
ن
ي  99/37ف

ن
ي الملف عدد 1999/10/26واستئنافيا ف

ن
 ف

ي فقضن المجلس الأعلى ) محكمة النقض (  99/176/3
ن
ي القرار الاستئناف

ن
وطعن بالنقض ف

ي 
ن
ي عدد ، 2000/3/22بعدم قبول الطلب ف

ي الملف المدنن
ن
لكن  2000/4/1/120ف

ي السجل العقاري بناء على أن المشفوع منه قد
ن
 المحافظ رفض تسجيل هذه الأحكام ف

 فوت جميع حقوقه لابنه المدعى عليه. وأن المتصدق عليه هو ابن المشفوع منه

 وهو على علم بدعوى الشفعة وأن رسم الصدقة أقيم بسوء نية لحرمان المدعية

ي الشفعة لذلك
ن
 يلتمسون : الحكم بإبطال رسم الصدقة عدد سابقا من حقها ف

 فيما يتعلق بالأسهم المشفوعة من طرف المتصدق، 481صحيفة  436

 س وشمول الحكم بالنفاذ 18758وبالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 

ي الأقض. وأرفقوا مقالهم
ن
ي ف

 المعجل وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدنن

  الإراثة والصدقة والأحكام القضائية أعلاه ورسالةبصور مصادق عليها لرسمىي 

 المحافظ على الأملاك العقارية وأجاب المدعى عليه بواسطة دفاعه بأن قرار

ي أدلى 
المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( مطعون فيه بإعادة النظر حسب نسخة المقال التر

 بها،

 نية غت  ثابتوبأن الصدقة صدرت عن حسن النية الذي هو الأصل وأن سوء ال

، كما أنه لم ن ي مقال المدعي 
ن
ي المشار إليه ف

 وأن والده لم يتوصل بالعرض العيتن

ي برفض
ي قرار المحافظ القاضن

ن
ن لم يطعنوا ف  يتوصل بأي استدعاء وأن المدعي 
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 كما أنهم لم يحافظوا على  1315/6/3من قرار ، 10طلب التقييد طبقا للفصل 

ي الفصل حقوقهم المحتملة عن طريق التقييد ال
ن
 من القانون 85منصوص عليه ف

 العقاري والتمس رفض الطلب. وبعد تبادل الردود والإدلاء بصورة مصادق عليها

ي الملف 2002أبريل  9من عقدة البيع وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريــــخ 
ن
 ف

 وتاريــــخ 481صحيفة  436بالتشطيب على رسم الصدقة عدد  2001/101رقم 

 س. وأمر المحافظ على الأملاك 18758م العقاري عدد من الرس 1999/6/3

ورته نهائيا ن مقتضيات هذا الحكم بعد صت   العقارية والرهون بسيدي بنور بتضمي 

ي الطلبات فاستأنفه المحكوم عليه
ر
 وبتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باف

 ةبواسطة دفاعه وبعد الجواب والتعقيب والردود وانتهاء الإجراءات قضت محكم

الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب. وهذا هو القرار المطلوب 

ن  ن بواسطة دفاعهم بمقال يتضمن وسيلتي   نقضه من طرف الطاعني 

ي النقض بمذكرة ترمي إلى رفض الطلب. 
ن
 أجاب عنه دفاع المطلوب ف

ن من خرق ن متخذتي   حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بوسيلتي 

 من قانون 451و 1915من ظهت   3و 1913من ظهت   66مقتضيات الفصول 

ن ذلك أن المحكمة طبقت الفصل   امات والعقود وانعدام التعليل مضمومتي  ن
 66الالتر

ت الابن  ن  –المتصدق عليه  –المحتج به تطبيقا خاطئا حينما اعتتر ي حي 
ن
ا وحسن النية ف غت 

ي دع
ن
ن اعتمدوا ف واهم على الأحكام الانتهائية القاضية باستحقاق أنه خلف عام، وأن الطاعني 

ي 
خيامي زهرة الشفعة من يد المتصدق وكذا قرار المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( القاضن

 911بعدم قبول طلب النقض، كما تمسكوا بقرار المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( رقم 

والذي جاء  84ص  54/53منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( عدد 

فيه : "إن المدعى عليه باعتباره خلفا عاما للبائع للمطلوب لا يمكن له التمسك بقاعدة 

ي حيثيات قرارها 
ن
التسجيل بالرسم العقاري بحسن نية ." وأن محكمة الاستئناف أشارت ف

ي بالشفعة لا يستفاد منه علم
 بأن الحكم القاضن

ة أنه غت  وي اع معتتر ن
ء الذي يجعلالمتصدق عليه بالتن ي

 نتفع بحسن النية، الشر
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 قرارها منعدم التعليل ومعرضا للنقض. 

ن أعلاه فإن المحكمة مصدرة القرار ي الوسيلتي 
ن
 لكن ردا على ما ورد ف

ن تلقيه ي النقض حي 
ن
 المطعون فيه ثبت لها حسن نية المتصدق عليه المطلوب ف

ن لم يحافظوا على حقوقه  م المحتملةالصدقة الصادرة عن والده وأن الطاعني 

ي الفصل 
ن
 من القانون العقاري 85عن طريق التقييد الاحتياطي المنصوص عليه ف

ن  ي قرارها على أنه استنادا على الفصلي 
ن
 من 26وقضت برفض طلبهم ونصت ف

) أنظر مدونة الحقوق العينية (  فإن تسجيل  1915/6/2من ظهت   3و  1913/8/12ظهت  

اع الصدقة يكسب المتصدق عليه ملكية الأ  ن جزاء موضوع الصدقة بصفة نهائية ولا تتأثر بتن

امه ومسجل بالرسم العقاري بحسن نية وأن  ن ي عن التر  عنه الحق مادام أنه أجنتر
من تلفر

ولم يثبت وقتها أو  2001/6/26المتصدق عليه قد سجل صدقته بالرسم العقاري بتاريــــخ 

 قبله أن الرسم العقاري مثقل بأي تقييد احتياطي أو تكليف

 قاري لفائدة المستأنف عليهم ضمانا لحقوقهم المدعاة ،مما يكسب تسجيلع

 المستأنف بالرسم العقاري حجية كما أن حسن نيته مستشف من عدم إثبات

ي جميع الأحوال طبقا للفصل 
ن
ض ف ام سلفه أو نزاعه وهو مفتر ن  من 477علمه بالتر

امات والعقود وكل من يدعىي خلاف ذلك يقع عليه ع ن  بء الإثبات،قانون الالتر

 وأن القول بأن المتصدق عليه هو ابن المشفوع منه وعلى علم بدعوى الشفعة

ام من تلفر عنه ن  فإنه لا إفادة بالحكم المستدل به على علم المتصدق عليه بالتر

اع موضوع مسطرة حكم الشفعة ولا يلزم من كون المتصدق عليه ن  الحق أو بالتن

اماته تجا ن  ه الغت  إذ الأصل هو الجهل كما هو مقررابن للمتصدق بتضفاته والتر

ن عما أثاروه من دفوع ولم تخرق  فقها، وبذلك تكون المحكمة قد أجابت الطاعني 

ي قرارها تطبيقا
ن
ن المعتمد عليهما ف  الفصول المحتج بها وإنما طبقت الفصلي 

ن غت  قائم على أساس.   صحيحا فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وما بالوسيلتي 

 لأسبـابلهذه ا
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ن المصاريف.   قضن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( برفض الطلب وتحميل الطاعني 

 وبه صدر القرار وتلىي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريــــخ المذكور أعلاه

بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى ) محكمة النقض ( بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة 

كبة من السيد رئيس الغرف ي والسادة المستشارين: عبد الكبت  فريد مقررا متر
ة إبراهيم بحمانن

ي أعضاء و  ـ محمد الصغت  أمجاظ ـ عبد الرحيم شكري ومحمد ترانر

 المحامي العام السيد عبد الرزاق بنقاسم وبمساعدة كاتبة الضبط
 بمحضن

 السيدة مريم رشوق. 

 الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 3263الرقم التر

 العقارية

 القرار ).....( الصادر بتاريــــخ ).....( ملف عقاري ).....( . 

 بيع مفرز . … الشياع … الشفعة 

يك لا  يكه بثمنه و السرر يك أخذ مبيع شر  الشفعة كما حددها ابن عرفة هي : استحقاق شر

ي المطلوب شفعته . 
ن
كته مشاعا ف  يتحقق معناه إلا بوجود حظـه المثبت لسرر

 إذا ثبت أن المبيع هو جميع المدعى فيه لا جزءا مشاعا منه فلا شفعة . 

871/1982 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 2979الرقم التر

 يةالعقار 

 .  89453ملف عقاري  1982-11-23الصادر بتاريــــخ  832القرار 
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 …. العلم قرائن -الشفعة –عقار غت  محفظ 

ي عقار غت  محفظ تكون المحكمة على صواب لما استخلصت علم 
ن
فيما يتعلق بالشفعة ف

ي العقار بالبناء و قبض 
ن
ي كان يتضف بمحضن الشفيع ف الشفيع مما ثبت لديها من أن المشتر

 ء . و يكون استدلالها بما قاله العلامة التسولىي لدى قول التحفة : الكرا 

ك للقيام فوق العام .   و التر

 يسقط حقه مع المقام . 

ي محله . 
ن
 استدلال ف

832/1982 

............................................................. 

 31العدد  2000-رقمىي دجنتر الإصدار ال -مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

ي ص  -
 79مركز النسرر و التوثيق القضان 

  832القرار 

 23-11-1982الصادر بتاريــــخ 

 89453ملف عقاري 

 العلم قرائن .... -الشفعة –عقار غت  محفظ 

ي عقار غت  محفظ تكون المحكمة على صــواب
ن
 فيما يتعلق بالشفعة ف

ي كــان يتصـرفلما استخلصت علم الشفيع مما ثبت لديها من   أن المشتر

ي العقار بالبناء و قبض الكراء . 
ن
 بمحضن الشفيع ف

 و يكون استدلالها بما قاله العلامة التسولىي لدى قول التحفة : 

ك للقيام فوق العام .   و التر

 يسقط حقه مع المقام . 

ي محله . 
ن
 استدلال ف

 باسم جلالة الملك
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 إن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( : 

 المداولة طبقا للقانون  بعد 

 فيما يخص قبول الطلب : 

ي فهو مقبــول شكلا . 
 حيث إن طلب النقض قدم على الصفة و داخل أجله القانونن

 و من حيث الموضوع : 

 حيث يؤخذ من مختلف عناصر الملف و من نسخة الحكم المطعــون فيـه

ا 10الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريــــخ  156رقم  ي القضيــة عدد  1976ير يتر
ن
ف

ادعاء السيد الحاج الطيب بن محمد حسب مقال مســجل بمحكمـة انزكان بتاريــــخ  1649

ضد المدعى عليه مبارك بن المكي يعرض فيه أنـه يملك نصف عقار على  1973دجنتر  20

ائه عدد  غت   313س  678الشياع بمركز أيت ملول محدود بمقاله و ذلك بمقتضــىعقد شر

داد أنه  ا أن شــريكه بـاع نصفـه إلى السيد مبارك بن المكي و لما طلب منه استر اكتشف أخت 

ة لا تصل إلى السند  ن اء إلا مدة وجت  المبيع بالشفعة رفض و لم يمـض على تاريــــخ علمه بالسرر

ملتمســا الحكـم لـه باستشفاع النص المبيع من يد المدعى عليه و أجاب نائب المدعى عليه 

ائب المدعى عليه بأنه لا يعقل أن يكون المدعى موجودا بالبلد و لا يعلم بوقــوع و أجـاب ن

و قـرت المحكمة بإجراء  313س  678البيع أدلى المدعى برسم شـرائه للنصـف المشـاع عـدد 

ن شهود المدعىي أن هذا  معاينة و الاستماع إلى شهود المدعى عليه و إلى شهود المدعـي و بي 

اع و أن المدعى عليه كان الأخت  قام ببنا  ن ي بقعة التن
ن
ي ف

ء حوانيت مجاورة للمقه و الكل مبــتن

ن شهود المدعى عليه أن المدعىي حاصرن  يتسلم كراء المقه من الشاهد إبراهيم بـن عبلا و بي 

 و أنــهم سمعـوا بـالبيع و أن

ي سورا علويا و سقف المقه على مرأى مـن المدعـي و ذلـك
 المدعى عليه بتن

 و انتهت الإجراءات أمام المحكمة الابتدائيــة بـالحكم بسـقوط دعـوى 63 سنة

يك المدعى باع نصف البقعة سـنة ي الأخذ بالشفعة اعتمادا على أن شر
ن
 المدعىي ف

اء وقت و قوعه و هو حاصرن بــالبلد و 1963  و أن ادعاء المدعى عدم علمه بالسرر

ن بجـوار المقـهالمدعى عليه سقف و بتن و زين كما أن المدعىي يم  لك دكـاكي 

دد عليها دوما مخالف لما دلت عليه القرائن المستخلصة من ظروف القضيـة  يتر
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 الدالة على علمه بالبيع . 

ي 
 فاستأنف المدعىي هذا الحكم و اتضح لمحكمة الاستئناف أن الحكم الابتدان 

ي الأخذ بالشفعة استند إلى القرائن الد
ن
 الــةعندما قضن بسقوط دعوى المدعىي ف

اء.   على علم المستأنف بالسرر

ي غت  محلها إذ من المسـتبعد
ن
 و أن الدفوع المثارة من طرف المستأنف كلها ف

اء الذي مضن على إبرامه ثلاثة عسرر عاما تقريبـا  عدم علم طالب الشفعة بالسرر

ي بجواره يصلح المقه و يدخل عليها تحســينات و  و هو حاصرن و شاهد المشتر

 المعتمد فقها أن القائم بالشفعة إذا ادعى عدم العلــم بالشـراء ويقبض كراءه و 

حه لقول التحفــة و ي الشفعة، أنظر التسولىي لدى شر
ن
 طال الأمر فإنه لا حق له ف

ك للقيام فوق العام يسقط حقه مع المقام و قد نقل ذلك على المتيطيـة و لا  التر

ن المشتر  ة بشهادة البائع لثبوت خصام بينه و بي   ي و عدم الاعتــداد بشـهادة شاهد واحد. عتر

 و اعتمادا على التعليلات السالفة الذكر حكمت محكمة الاســتئناف بتـأييد الحكم المستأنف. 

ي المذكور بما تضمنتـه عريضـة
ن
 و حيث يعيب المدعى على الحكم الاستئناف

ي قدمها عنه الأستاذ أحمد الشيظمىي المحــامي بأكـادير 
 أجـابطلب نقضه التر

ي المحامي بأكادير باحثـا
ي النقض بواسطة الأستاذ عبدالحق بنانن

ن
 عنها المطلوب ف

ي أسباب و ملتمسا رفض الطلب. 
ن
 ف

 الوسيلة الأولى : خرق القواعد الفقهية. 

ي على مــا أسموه بالقرائن 
ي حكمهم بتأييد الحكم الابتدان 

ن
حيث إن قضاة الموضوع استندوا ف

ي الدالة على علم العارض با
ن
ة بعد الإصلاحات ف ي قيـام الخصـم لمباشر

ن
ي تتمثــل ف

لبيع و التر

 المقه المبيع منذ مدة. 

ي سقف المقـه لا
ن
ة الإصلاحات الطفيفة كما ف  و أنه إذا ترك جانبا أن مباشر

 تدل على انتقال ملكية العقار إلى القائم بهذه الإصلاحات أن مثل هذه الأعمــال
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ى للأصل التجاري فإنه مــن الثـابت أنغالبا ما تباشر من طرف الما  لك و المكتر

 علم الشفيع بالبيع لا يثبت بالقرائن الموضوعية لأنها لا تشكل حجــة قطعيـة و

مسـتندا إلى  1960/14تــاريــــخ  57ذلك ما أكده قرار المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( عدد 

ي السنة و أنكر علمه
 بالبيع فإنه يصدق ببينــة و قـول البهجة إذا قام الحاصرن بعد مضن

ة سنة .  ي خمس عسرر
 لو قام بعد مضن

 و أن مسلك القرار المطعون فيه يعد خروجا عن المقتضيات السالفة الذكـر فيوجب نقضه. 

 الوسيلة الثانية : انعدام التعليل . 

اع ن الناسر   إن العارض قد أنكر علمه ببيع المقه المطلوب فيــه الاستشـفاع معـززا إنكاره بالتن

ي بشأن المتنازع فيه و الذي كــان موضوع ملف جنجي استشهد  ن المشتر يكه و بي  ن شر بي 

 العارض بالحكم الصـادر فيـه الـذي وإن انتـه

اءته فإن شأن الدعوى العمومية المثارة ضد الخصــم أن يـؤدي إلى مغالطـة  بتر

يكه من كونه لم يقــم  بتفويـت حظـه للمطعون ضده العارض و أن يوهمه بصدق ما يدعيه شر

 . 

ي تؤيد موقف العـارض مما يجعل 
و أن محكمة الاستئناف قد استبعدت هذه القرينة التر

 قرارها ناقص التعليل و معرضا للنقض . 

 الوسيلة الثالثة : عدم الارتكاز على أساس. 

ي القول نقلا عن لمتيطية غــت  أن
ن
 إن محكمة الاستئناف استشهدت بما ورد ف

ى بحرث الأرض حقبة طويلــة علـىالقر  ي شهدت بها تتعلق بقيام المشتر
 ينة التر

ء يختلف عن الوضعية بالنازلة لأن استغلال مقـه و ي
 مرأى من الشفيع و هذا سر

ي عضنا الحاصرن على ظــهور
ن
ميمها أو سقفها لا يدل ف  ما يتبع ذلك من القيام بتر

  يمكن أن تقاس هذه الأعمــالالقائم بهذه الإصلاحات بمظهر المالك و لذلك فلا 

ي عض المتيطىي . 
ن
 مع ما كان يجري ف

ن من كل هذا أن منطق قضاة الموضوع يتسم بطــابع الارتجـال و هذا موجب لنقض  و قد تبي 

ي الوسـائل الثلاث مجتمعة 
ن
 الحكم المطعون فيه فيما اسـتدل بـه الطـاعن ف
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ي الدرجة ا
ي قام بها قاضن

 لأولى و شهادة الشــهودحيث أسفرت المعاينة التر

ي طيلة عدة ســنوات و ي قام بها المشتر
 الذي وقع الاستماع إليهم أن الأعمال التر

 بمحضن الطاعن من بناء الصور وإحداث السقف و تردد المدعىي طالب الشـفعة

ي الأول و كــذا
اع بمواظبة قبضه لكراء دكاكينه هنا فسرها القاضن ن  على محل التن

 ها قرائن يستبعد مع حدوثها عدم علم المدعىي بالبيع لجــزءقضاة الاستئناف بأن

ن منـه أن ن البـائع الشـيء الـذي يتبـي  ك على الشياع بينه و بي 
 من عقار مشتر

ي محله وكــان
ن
 استدلال المحكمة بما نقله العلامة التسولىي عن المتيطية استدلال ف

ة   بشهادة البــائع لثبـوتمن جهة ثانية ما قالته محكمة الاستئناف من أنه لا عتر

ي يكون سببا كافيا لعدم الأخذ بقرينة الحكم الجنحــي ن المشتر  خصام بينه و بي 

ي على قواعد فقهية معمول بـها و
ن منه أن الحكم المطعون فيه بتن  الأمر الذي تبي 

ي و سائله الثلاث لا يرتكز علــى أساس . 
ن
 معلل تعليلا سليما و كان ما نعاه عليه الطاعن ف

 هذه الأسبابل

 قضن برفض الطلب و بتحمل طالبه الصائر . 

ي -الرئيس : السيد محمد الصقلىي 
 المستشار المقرر : السيد الشبانن

 المحامي العام : السيد محمد حكم 

ي 
 المحاميان الأستاذان : الشياظمىي و بنانن

............................................................ 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 3260الرقم التر

 العقارية

 القرار ).....( الصادر بتاريــــخ).....( ملف عقاري ).....( . 
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ك للقيام فوق العلم … الأجل … الشفعة   … العلم و التر

ذو العذر لم يجد إليها منفذا . إذا كان يسقط شفعة مع المقام، و غائب باق عليها و كذا .. 

ي على مثله فلا كلام لــه إذا طال ذلك 
ي يحرث الأرض بحيث لا يكاد يخفن الشفيع يرى المشتر

 . 

 باسم جلالة الملك إن المجلس ) محكمة النقض ( 

793/1982 ............................................................. 

-34العدد  - 2000الإصدار الرقمىي دجنتر  -لأعلى ) محكمة النقض ( مجلة قضاء المجلس ا

ي ص  - 33
 51مركز النسرر و التوثيق القضان 

 793القرار 

اير  14الصادر بتاريــــخ   1982يتر

 92891ملف عقاري 

 الشفعة ... الأجل ... العلم

ك للقيام فوق العلم ... يسقط شفعة مع المقـام، و غـائب بـاق  و التر

 ذا .. ذو العذر لم يجد إليها منفذا . عليها و ك

ي علـى
ي يحرث الأرض بحيث لا يكاد يخفن  إذا كان الشفيع يرى المشتر

 مثله فلا كلام لــه إذا طال ذلك . 

 باسم جلالة الملك

 إن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

 بعد المداولة طبقا للقانون . 

 فيما يخص قبول الطلب

ي فهو مقبــول شكلا .  حيث إن طلب النقض قدم على
 الصفة و داخل أجله القانونن

 و من حيث الموضوع: 

 فيما يشمل الوسيلتان المستدل بهما على النقض . 
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 حيث يستفاد من الحكم المطعون فيه أن الحــاج السـيد عبدالسـلام بـن

ي ادعى بتاريــــخ 
 على بوشتر بن محمـد 77/08/16المفضل بن محمد البقالىي الغزوانن

ي المفضـل البقالىي بن الح
ى من أخويه المهدي و عبدالعزيز ابــتن ن العساوي بأنه اشتر سي 

ي بقعة أرضية كائنة بمزارع الهرامســة تسـمى الحيط الأصفر 
ن
واجبهما على الشياع معه ف

المحدودة بالمقال و بالحكم المطعون فيه طالبــا الحكـم عليـه بتمكينه من الشفعة فيما 

اه منهما و بالتخ ن على أن الثمن ظاهره كباطنه اشتر ي أرضــه مع اليمي 
ن
لىي عن نصف هكتار زاده ف

 و أجاب بالإنكار عن الشــراء و الزيـادة

 أثبت بــها 78/06/13و تاريــــخ  33و صحيفة  64فأدلى المدعى بملكية لفيفية عدد 

كة و الشياع و البيع لواجب أخويه المذكورين للمدعى عليه فأدلى من جهتـه  السرر

ائه عدد  برسم اء لواجب 1961/03/25و تاريــــخ  359و صحيفة  537شر  أثبت به شر

ي البقعة المذكورة و بلفيفيــة عـدد 
ن
 و 91و صحيفـة  156المهدي هي المدعى ف

اع  78/06/30تاريــــخ  ن ائه من أخيه و تردده علـى محل التن أثبت بها حضور المدعى و علمه بسرر

الاســتئناف بفـاس الحكم المذكور مع و قضت المحكمة برفض الطلب و أيدت محكمة 

ي 
ن
ي أرضـه بعلة أنه تنازل عن الزيادة ف

ن
تسجيل تنازل المدعى عن طلب الزيادة المدعى بها ف

ي ملكيته عدد 
ن
لا  64أرضه و لم يثبت بيع واجب أخيــه عبدالعزيـز و أن الإشارة إلى ذلك ف

ي الحكم بالشــفعة لعمـوم مسـتند الشهادة و لكون ال
ن
بيع غت  مدخول للإشهاد كما أنه يفيد ف

 بالنسبة لواجب أخيه المـهدي

ن  ن محــل سـكناه و بـي   فإنه لم يثبت غيبته عن البلد بحجة و أقرب المسافة بي 

 المحل المطلوب شفعته و قد أثبت المدعى عليه علمــه و تـردده علـى الأرض

 اريــــخ شـرائه مـنلا سـيما و أن تـ 156المذكورة المرة بعد الأخرى بلفيفية عدد 

 و قد مر عليه أكتر من ستة عسرر عاما ممــا 1961المهدي المذكور يرجع إلى سنة 

 يجعل إنكار علم الشفيع بالبيع مستبعدا . 

ي بانعدام التعليـل و انعـدام
ن
ي الحكم الاستئناف

ن
 و حيث يطعن طالب النقض ف

، ذلك أن ما عللت به المحكمة من كون لفيفيته  ي
 لا يثبـت 64عدد الأساس القانونن
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 بها البيع المطلوب شفعته لكونه غت  مدخول للإشهاد و لعمــوم سـنده يعتـتر 

دد علـى  تعليلا فاسدا مساويا لانعدام التعليل كما أن ما عللت به من كونه كان يتر

ي تبعد 
اع يعتتر تعليلا منعدم الأساس لأنه يعمل بالقوة الاحتياطية بالشاون التر ن

محل التن

يلة عن مكان العقار المذكور و أن وظيفته لا تسمح له بمغــادرة عمله مع كتر سنه بمسافة طو 

ي شهود لفيفية المطلوب 
ن
حسب عقد ازدياده الذي أرفقه بعريضة طلب النقض و قــد جرح ف

ي النقـض عـدد 
ن
ي قضائه على أي نص  156ف

ن
بالإضافـة إلى أن الحكـم المطعون فيه لم يعتمد ف

ي أو فقهي ليتس
ي طبقها على قانونن

تن للمجلــس الأعلى ) محكمة النقض ( مراقبة النصوص التر

 الأساس و يعرضه للنقض .  النازلة الشــيء الـذي يجعلـه فـاقد 

ي الوسيلة فإنه يتضح من الرســم عـدد 
ن
 121لكن حيث إنه على عكس ما ف

ن يدعىي ابــن طاعنـة  و المحتج به أن البائع فيه يسمى محمد بن احمد بن الحسي 

 الحال أن الطاعن طلب الشفعة فيما باعه أخـواه المـهدي و عبدالعزيـز أبنـاء

كته للمدعى عليه فكان الرسم المحتــج بـه أجنبيـا عـن ي شر
ن
 المفضل البقالىي ف

 موضوع الدعوى و لا علاقة له بها و المحكمة لم تكن ملزمة بالرد على حجــة لا

ي النقض قــد أثبـتعلاقة لها بالموضوع كما أنها عللت حكم
ن
 ها بكون المطلوب ف

ي شــركته و تـردده علـى مكـان العقـار
ن
اء ف  علم المدعى طالب الشفعة بالسرر

ن المدعــي مدة من  اه على عي 
ي مشتر

ن
المطلوب فيه الشفعة مرة كل سنة و أثبت تضفه ف

ائه يرجع تارخه إلى ســنة  لم يناقض و الطاعن  1962ثمانية عسرر عاما تقريبا و أن عقد شر

ء كما أن لفيفية التجريــح عـدد  ي
ي أرفقها بعريضة طلب النقض قد  269هذا التعليل بشر

الـتر

 أقيمت بعد صدور الحكم المطعون فيــه و أدلى

بها لأول مرة أمام المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( فكانت غت  مقبولــة و أن موافقـة الحكـم 

ي منطوقه و تعليلاته للقواعد الفقهي
ن
ي عن ذكرهــا لأنف

 ة المنطقية على النازلة يغتن

ي العقار المطلوب فيــه الشـفعة مـدة
ن
ي ف  الشفيع إذا كان يلىي النظر مع المشتر

 المؤرخـة 95و صحيفة  156طويلة و لم يطالب بالشفعة كما أثبتته اللفيفية عدد 

ي 
ن
 لشـفعةفإنه لم يبق له حق بالمطالبــة با 157و المستفسرة بعدد  1978/06/30ف
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حه لتحفة ابن عــاصم لـدى ي شر
ن
 حسبما نص عليه العلامة التسولىي رحمه االله ف

ك للقيام فوق العام، يسقط شفعة مع المقام..و غـائب ي باب الشفعة و التر
ن
 قوله ف

 باق عليها و كذا.. ذو العذر لم يجد إليها منفذا . 

ي طــرره و عـن الفضـ
ن
زولىي ف ي التنبيه الأول نقلا عن التر

ن
ي وثائقـه أنف

ن
 ل ف

ي يحرث الأرض يحملها بحيث لا يكاد يخفــي علـى  الشفيع إذا كان يرى المشتر

 مثله فلا كلام له إذا طال ذلك و قد نقله ابن رحال مسلما فيجب اعتماده الأمــر

 الذي كان ما علل بالحكم المطعون فيه صحيحا لموافقته للنص الفقهي المعمـول

ي الوسائل ا
ن
 لمستدل بها خلاف الواقع و لا أثر له به و ما ذكر ف

 من أجله

 قضن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( برفض طلب النقض و بتحميل طالبه صائره . 

 الرئيس : السيد محمد الصقلىي 

 المستشار المقرر : السيد بنشبتيت

 المحامي العام : السيد محمد حكم

 المحامي السيد : الجامعي 

............................................................. 

-34العدد  - 2000الإصدار الرقمىي دجنتر  -مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

ي ص  - 33
 54مركز النسرر و التوثيق القضان 

 871القرار 

 1982دجنتر  7الصادر بتاريــــخ 

 93405ملف عقاري 

 الشفعة ... الشياع ... بيع مفرز

 ابن عرفة هي :  الشفعة كما حددها 
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يك لا يتحقق معنــاه إلا يكه بثمنه و السرر يك أخذ مبيع شر  استحقاق شر

ي المطلوب شفعته . 
ن
كته مشاعا ف  بوجود حظـه  المثبت لسرر

 إذا ثبت أن المبيع هو جميع المدعى فيه لا جــزءا مشـاعا منـه فـلا شفعة . 

 باسم جلالة الملك

 إن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

 بعد المداولة طبقا للقانون .  و 

 فيما يخص قبول الطلب: 

ي فهو مقبــول
 حيث إن طلب النقض قدم على الصفة و داخل أجله القانونن

 شكلا . 

 و من حيث الموضوع: 

 حيث يؤخذ من وثائق الملف و من نسخة الحكم المطعون فيه الصادر عــن

ي القضية عــدد  1980/05/05و تاريــــخ  360محكمة الاستئناف بمراكش رقم 
ن
 5432ف

 أن سكياط المحجوب بن محفوظ بن محمد قدم مقالا لابتدائية الصويــرة ضـد

اه من شقيقه الرجراجـي  محمد بن أبيه يطلب منه فيه استحقاق العقار الذي اشتر

 الملك المسمى طواع بالدوار المحدود بالمقــال، و أجـاب –من محفوظ بالشفعة 

ى قطعة مفـرزة ليـس فيـهانائب المدعى عليه الأست  اذ وازمون بأن موكله اشتر

اء و عرض ذلك على المدعى فأجــاب  شياع و أدلى بصورة غت  معرفة لرسم شر

 و أدلى نـائب 919بأن القسمة لم تقع فكلف بإثبات الشياع فأدلى بلفيفية عــدد 

ن   المدعى عليه برسم تجريــــح شهود بثبوت الشــياع و انقضـت الإجـراءات بـي 

ي ،
ن
ن المدعى من الأخذ بالشفعة ف ن بالحكم بتمكي  فاســتأنفه محمد بن  1980/02/16الطرفي 

رات الاستئناف بأن الحكــم خـرق مقتضيات الفصل  1980/05/04أبيه بتاريــــخ ي متر
ن
و جاء ف

مـن نفس القانون، هذه المعاينة  71من ق.م.م. و خصوصا محضن المعاينة و الفصــل  50
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ة تتضمن تضف عبدالع ن ن بأن البائع يدفعه بالختر ن بن الحسـي  عاما، و  15زيز و كذا الحسي 

 عاما تقــدم علـى 15شهادة وجود الحدود 

ي الحدود، و أن قيام الحدود مانع من الأخــد بالشـفعة عمـلا بقـول
 موجب نفن

 التحفة و بحد تمتنع، و لذلك فموجب إثبات الشياع أصبــح غـت  ذي موضـوع

ي خصـوص خـرق مقتضيات يطلب إلغاء الحك
ن
ي و أجاب نائب المستأنف عليــه ف

م الابتدان 

من عدم التنصيص على وجوب الإشــارة إلى المسـتندات المدلى بها و قد نص  50الفصل 

ه  عليها الحكم و لم يذكر وجوب ذكـر أعمـال البحـث، و أن محضن المعاينة محضن لا يعتتر

ي إطـار ا
ن
 لسـلطةالقانون و هذا العمل يدخـل ف

 يشت  إلى إمكانية قيام المحكمة بــالبحث و قـد 71التقديرية للمحكمة و الفصل 

 أدلى العارض بموجب الشياع و عليه اعتمد الحكم و عن الشــهود فـإن شـهادة

 الشهود بوجود الحدود لا تفيد مادامت حالة الشياع قائمة بملك العارض بموجبـها

ن معا و أن ش ي كل درة من الملكي 
ن
 هادة الشهود لا تفهم إلا على أساس أنها حجـةف

ي أن هناك حـدودا
 لصالح العارض بوجود الحد الفاصل للمدة الطويلة و هذا يعتن

ي الملك إلى أن تجري قسمة نهائيــة ثم أدلى نـائب
ن
 لكل واحد من الإخوة نصيب ف

 81/04/21المستأنف بمذكرة أسند فيها النظــر و اسـتدعى الطرفـان لجملـة 

ها نائب المستأنف عليه و لم يحضن نائب المستأنف عليه رغم توصلــه و  فحضن

ي المداولــة لجلسـة 
ن
 و 81/05/05بما أن القضية وضع فيها أمر بالتخلىي جعلت ف

ي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائــي و
ن
 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا و ف

 عى ابتدائيا و استئنافيا معللة بأنـهالحكم بإلغاء الدعوى و جعل الصائر على المد

رات الاستئناف بأن الحكم خرق الفصل  ي متر
ن
 المذكور و أن شهادة إثبـات 50جاء ف

 وجود الحدود مقدمة على شهادة نفيها و أنه يتجلى مـن المقـال الافتتـاخي أن

يك ... و إنــه بمراجعـة الشـراء ي المدعى فيه بأي جزء كسرر
ن
 المدعى لم يطالب ف

ه ممـا يجعـليت ي المقال بكامله و بدون ذكر شياع أو غت 
ن
ن أن المبيع جميع ما ف  بي 
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 919المدعى فيه كله لبائعه و لا حق فيه للمدعى و أن المدعى أدلى بلفيف عـدد 

ن الأخوين المذكوريــن و لم  يشهد شهوده بأن الملك المذكور لازال على الشياع بي 

 أكذبه بعد نفيه بمقاله الذي يثبــت فيـه تقع فيه قسمة بينهما لكن هذا الموجب

، و العادة أن من أكــذب حجـة لا ينتفـع بـها و أن  المدعى فيه لأخيه الركراكي

يكا و تعريف الشـفعة كمـا  الشفعة تجب بأمور الأول أن يكون طالب الشفعة شر

يكه بثمنه و المدعى لم يذكر أنـه يك جميع مبيع شر  حددها ابن عرفة هي أخذ شر

ي المدعى فيه بمقاله و الإجراءات المتخذة بعده و أن الشفعة فـرع عـنشر 
ن
 يك ف

ي الملك المطلوب شفعته بالشق المشفوع به فالشفعة مبنية علـى
ن
كة ف  ثبوت السرر

ن إلى وقوع البيع المطلوب الشفعة بسـببه و أن  ن المدعي  ثبوت الملك و الشياع فيه بي 

خاص و خال من شــروط الملـك و بيان الشياع فيه، الموجب المدلى به لا يستند على مستند 

ي 
ي الشفعة الــتر

ن
ي بمجمل اتفاقا خصوصا ف

 فهو مجمل و لا يقضن

ي النازلة مما يجعل الدعوى غــت  مبنيـة
ن
كة ف كة و لا شر ر السرر عت لرفع صرن  شر

 على أساس، فرفعه للمجلس الأعلــى سـكياط المحجـوب بواسـطة الأسـتاذ

ي اسماعيل الشنقيطىي بم
ن
 و 81/10/15ذكرة مؤدى عنــها الواجبـات القضائيـة ف

ي النقض فتوصل بها و لم يجب عنها حسب شـهادة
ن
 بلغت نسخة منها للمطلوب ف

 التسليم بالملف . 

 و حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه بســبب وحيـد و هـو أن

 و بـالأخص مـن ق.م.م .  332الحكم المطعون فيه لم يراع مقتضيــات الفصـل 

 من نقس القانون نظرا لتقديم المدعى دعواه معضدة بحجج قانونيـة 335الفصل 

ي 
ن
ي كمـا ف

 لم يطعن فيه الخصم بمقبول و قد طلب الشفعة داخل الأجل القــانونن

ي الشـيخ
ن
ي ذي الشياع و بحــد تمتنـع و ف

ن
ع ف ي الأصول شفعة مما شر

ن
 المتحف و ف

يك و أثبت السرر   كة و لم يعارضها الخصـم بحجـة تثبـتخليل الشفعة أخذ شر
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ن الابتدائيــة و ي المرحلتي 
ن
كاء و قد ادعاها المدعى عليه ف ن السرر  القسمة البتية بي 

يــــع نص على أن مدعى القسمة يجب عليه إثباتــها لقـول  الاستئنافية و أن التسرر

ي الأصح بالإثبات و الحكــم المذكـو 
ن
 رابن عاصم و مدعى لقسمة البتات و يؤمر ف

ي المرحلـة
ن
ن ف ي إجراءاته و بالأخص حيث تعرض إلى إدلاء الطرفي 

ن
 أغفل كل ذلك ف

ن بعد بحجة و قــد ن لقول اللامية و أن قام ذو التعجت  ن الطرفي   النهائية بعد تعجت 

ي العجز فاردد و أبطلا. 
 كان ينفن

 فيما يتعلق بما استدل به الطاعن: 

 حكم المطعــون فيـه أنحيث اتضح من دراسة وثائق الملف و من نسخة ال

ي مقاله الافتتاخي استحقاقه لجميع الملك المطلــوب شـفعته و
ن
 الطاعن طلب ف

ى قطعة مفرزة ليس فيها شياع و ي النقض بأن موكله اشتر
ن
 أجابه نائب المطلوب ف

اء تحت عدد   على صحة جوابه، و قد اعتمد الحكم المذكــور 372أدلى برسم شر

ن المذكورين هو جميع المدعى فيه لا جـزءاعلى أن المبيع حسب تضيــــح   الطرفي 

 مشاعا منه حتر يجاب الطاعن لما طلبه، و تعريف الشفعة كمــا حددهـا ابـن

يك لا يتحقق معنـاه إلا يكه بثمنه، و السرر يك أخذ مبيع شر  عرفة هي استحقاق شر

ي المطلوب شفعته وفق القــاعدة المقـررة
ن
كته شياعا ف  بوجود حظه المثبت لسرر

ي ذلك، و إنما تنـاول
ن
 بالإضافة إلى أن الطاعن لم يناقش ما تناوله الحكم المذكور ف

ن البائع و بذلــك يكـون مـا نعـاه ي القسمة بينه و بي 
 الحديث عن الشياع و نفن

ي على أساس . 
ي سببه الوحيد لا ينبتن

ن
 الحاصل ف

 لذلك و من أجله

 تحمل صاحبه صائره . قضن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( برفض الطلب و 

 ،  الرئيس : السيد محمد الصقلىي

اء،   المستشار المقرر : السيد بنخضن
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 ، ن  المحامي العام : السيد زويير

 الوكيل العدلىي الأستاذ الشنقيطىي . 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 3476الرقم التر

 اريةالعق

 .  95123ملف عقاري  1983أبريل  26الصادر بتاريــــخ  646القرار 

ن   البيع محدد… الشفعة … ضم الدعوتي 

ن للمحكمة بناءا على طلب الأطراف ضم  110إذا كان القانون "الفصل  من ق.م.م" يجت 

ن لارتباطهما فإنه لم يمنعها من أن تقوم بهذا الضم من تلقاء نفسها حتر توفر لها  القضيتي 

 وجبه . م

اك بمساحة محددة معي   من المعلوم فقها أن الاشتر

646/1983 

............................................................. 

 المجلس الأعلى ) محكمة النقض (

 646القرار 

 1983أبريل  26الصادر بتاريــــخ 

 95123ملف عقاري 

ن ... الشفعة ... البيع محدد  ضم الدعوتي 

ن للمحكمة بنــاءا علـى 110قانون "الفصل إذا كان ال  من ق.م.م" يجت 

ن لارتباطهما فإنه لم يمنعها من أن تقوم بــهذا  طلب الأطراف ضم القضيتي 

 الضم من تلقاء نفسها حتر توفر لها موجبه . 
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اك بمساحة محددة معينة أو غت  معينــة لا
 من المعلوم فقها أن الاشتر

ي لدى شــرحيخول صاحبه حق الشفعة كما نص 
 على ذلك العلامة الزرقانن

يك نال بجزء شائع لا بأذرع معينة فــلا شـفعة  قول خليل:الشفعة أخذ شر

 لأحدهما على الآخر قطعا لأنهما جاران و لا بغــت  معينـة عنـه مـالك و

 رجحه ابن رشد و أفتر به لهذا تكون المحكمة على صــواب لمـا رفضـت

اك الموجب لها . دعوى الشفعة لعدم إثبات ا  لاشتر

 باسم جلالة الملك

 إن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( : 

 و بعد المداولة طبقا للقانون . 

 فيما يخص قبول الطلب. 

ي فهو مقبــول
 حيث أن طلب النقض قدم على الصفة و داخل أجله القانونن

 شكلا . 

 و من حيث الموضوع. 

 مكـرر 108المطعون فيه عــدد حيث يستفاد من أوراق الملف و من الحكم 

 أنــه بتـاريــــخ 1981يوليوز  16الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريــــخ  110

عية عدد  78/11/27 ي القضية السرر
ن
 قدم السيد محمد لطفــي 3.80.61و  38069ف

ي المعطــي
ي نيابة عن شقيقه السيد لطفن

 بن الحاج أحمد بن عبدالقادر السرغيتن

شيد سجل بعدد مقالا لدى المحكم  ادعى بمقتضــاه علـى 78/160ة المركزية بتر

 السيدين عبادي حمادي ابن عبدالكريم المحامي بسطات و زوجه الســيدة ليلـى

كة منوبة من الحاجة حليمة بنت محمد بــن ي شر
ن
يا ف  بنت الحاج محمد بأنهما اشتر

ي الأرض المذكورة و ا
ن
ن آرا ف  لمحدودة بالمقـالعبدالسلام الحريزية هكتارا و سبعي 

 طالبا الحكم لمنوب على المدعى عليهما بتمكينه من شفعة المبيع لكونه شــريكا
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ائه المضمن بعدد   كمـا يطلـب مـن المدعـى  245و صحيفة  432طبق رسم شر

ن على أن الثمن ظــاهرة ائهما ليقع الاطلاع عليه و اليمي   عليهما إحضار رسم شر

 كباطنه . 

ى و أوضح محامي المدعى  الســيدة حليمـة البائعـة – أن موكله له أن اشتر

 للمدعى عليهما ظرفا من المدعىي فيه و أدلى بنسخة مصادق عليها مــن رسـم

 منوبه من حليمة المذكورة . 

 و أجاب المدعى عليهما بأن المقال معيب شكلا لكون المدعــى لم يصـرح

 ن المقصود مــن ذلـك هـوبمهنته و لا بمهنة من ينوب عنه و أجاب المدعى بأ

ة لذلـك و ملاحظـا بـأن ن فلا عــتر  إحضار الخصوم و مادام الطرفان مواجهي 

ي الموضوع و أدلى المدعــى عليـهما بنسـخة بيضـاء
ن
 المدعى عليهما لم يجيبا ف

ائهما و أدلى المدعى بوكالته عن أخيه .   لسرر

ي حكمه على المدعى عليهما باستحقاق الش
ن و أصدر القاضن  ــفعة و بتمكـي 

ن علـى أن الثمـن  المدعى من المبيع بعد إحضارهما برسـم شـرائهما و بـاليمي 

 ظاهره، كباطنه . 

 فاستأنفه المدعى عليهما معا ذلك أن الأستاذ عبادى حماد اســتأنفه نيابـة

ي بتاريــــخ 
 86و أدى الوجيبة القضائية بعــدد  80/5/8عن زوجته السيدة ليلى بنانن

 و أدى عنه الوجيبة القضائية بعــدد 80/6/2فه أصالة عن نفسه بتاريــــخ ثم استأن

ي المعطىي .  87
ي بن الحاج النائب عن أخيه السيد لطفن

ي مواجهة السيد لطفن
ن
 ف

اة محـدودة مـن ن المستأنفان أسباب الاستئناف بأن القطعــة المشـتر  و بي 

 ه نيابة عن أخيــهالجهات الأربــع و أن الحكم غت  مؤسس. و أجاب المستأنف علي

 بأن الحكم لم يستأنف إلا من طرف أحد المحكــوم عليـهما و أن الاسـتئناف لم

 يوجه ضد المنوب عنه و إنما وجه ضد وكيله و أن المبيع واقع على الشـياع وأدلى
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ي عدد 
ن
 وبصورة مصادق عليها لرســم 586المستأنف عليه بنسخة القرار الاستئناف

اء مضمن بعدد .    635شر

ن عدد   مرتبطان سببا و موضوعا و طرفـا 69وعدد  61و بناء على أن الملفي 

ن   كما يتجلى من مراجعتهما و أن المستأنف عليه لم يثبــت الشـركة بينـه و بـي 

ين لم يقرا بالابتيــاع ن المدعى عليهما ابتدائيا و أن هذين الأخت   البائعة للمستأنفي 

ن و إلغاء الحكم السـابقعلى الإشاعة. أصدرت المحكمة قرارها   بقبول الاستئنافي 

ي هذا القرار بــالنقض و
ن
 و الحكم برفض الدعوى و حيث طعن المدعى لإشاعة ف

ي يعتمدهـا طلبه و 
ن بعريضة ضمنها وسائل النقض التر أدلى محاميه الأستاذ إدريس بلحسي 

ي النقض بواسطة محاميهما الأستاذ عزالديــن
ن
 أجاب عنها المطلوبان ف

 بعريضة رد عنها على أسباب النقض و طلب رفض الطلب .  امحمد 

 وسائل النقض 

 الوسيلة الأولى

 الفرع الأول : 

 حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيــه خرقـه للقـانون ذلـك أن

ي قــرارات محكمـة الاسـتئناف 345مقتضيات الفصل 
ن
ي أنه ينص ف

 من ق. تقتضن

للأطراف الخ. و أن القرار المطعون فيه خــال من الإشارة على الأسماء العائلية و الشخصية 

ي كما أنه خـال من الإشارة إلى الطرف 
لمحل سكتن الإقامة بالنسبة للمستأنفة إلى السيدة بنانن

ي الملف عدد
ن
و ذلك بالإشارة  61الذي تقــرر ضمـه إلى الملف عدد  3/80/69المستأنف ف

 إلى اسمه و هويته و موطنه . 

 يس من الحكم المطعون فيه أنه تضمن أن الأستاذ عبادى حمــادلكن حيث ل

ي 
ي نيابة عن الســيدة ليلـى بنـانن

 المحامي بالدارالبيضاء استأنف الحكم الابتدان 

ي الوسيلة من جهــة و
ن
 فيكون عنوانها المختار هو عنوان محاميها خلاف ما جاء ف

 حضن مناقشات القضيــةمادام قد  3.80.69من جهة ثانية فإن المستأنف بالملف 
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 فإن المقصود من ذكره قد حصل إضافة إلى أن التنصيص على هــذه البيانـات

ي الأحكام و بالتالىي يكون هذا الفـرع مؤسس . 
ن
ي يجب التنصيص عليها ف

 ليس من الأشياء التر

ي : 
 الفرع الثانن

ن عــدد  ي من هذه الوسيلة أن الملفي 
ي الفرع الثانن

ن
 69و  61و يعيب الطاعن ف

 و استدعى الطرفان لها بصفة قانونية و أحيلا علــى 71/7/2أدرجا معا بجلسة 

 المداولة مما تكون معه المناقشات قد انتهت و لم يصدر قرار بضمنهما و أنــه لا

ن دون  وجود لأي طلب صادر من طرف من الأطراف بهذا الضم و أن المحكمة بضمــها الملفي 

ن تكون  من ق.م.م.  110و 108و 350قد خرقـت الفصـول  أن يطلب منها أحد الطرفي 

ن بعد المداولة لم ترتكــب ت بضم الملفي   لكن حيث أن المحكمة حينما اعتتر

ن بعضهما بالبعض ن مرتبطي   أي مخالفة قانونية من جهة و من جهة فإن ضم ملفي 

 يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة و لو لم يتقدم أي طرف بهذا الضم و القـانون

 نص على أن هذا الضم يكون بطلب من الأطراف فإنه لم يمنع المحكمة مـن و إن

 القيام بذلك إذا توفر لها من العناصر ما يوجب ضمها و بذلك يكون هذا الفــرع

 من الوسيلة غت  مؤسس . 

 الفرع الثالث : 

ي الفرع الثالث من الوسيلة أن الحكم الابتدائــي صـدر
ن
 و يلاحظ الطاعن ف

ي مواجهة السيدة ليلى بنانن و زوجها السيد عباد حمـاديلصالح طالب 
ن
 النقض ف

ي لم توجه استئنافها ضد السيد عباد حماد و الحــال أنـه كـان
 و أن السيدة بنانن

اع ابتدائيا و له مصلحة تثار بهذا الاستئناف و نفــس الفعـل فعلـه ن ي التن
ن
 طرفا ف

 ستئناف يجب أن يوجه ضد كــلالسيد حماد بالنسبة للسيدة ليلى و الحال أن الا 

اع هو الأخذ بالشـفعة مـن يـد ن اع ابتدائيا و أن موضوع التن ن ي التن
ن
 من كان طرفا ف

ن لا يقبل التجزئة و محكمة الاستئناف مع ذلك قبله الاستئناف .  يي 
 المشتر
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ي النقض قــدم اسـتئنافه
ن
ن ف  لكن حيث أن كلا من المدعى عليهما المطلوبي 

ي مواجهـة طـالبللحكم المطعون فيه 
ن
 على حدة تصف حدة بصفة قانونيــة ف

ي هــذه الوسـيلة
ن
 النقض بحيث لم يبق أي منها خارجا عن الادعاء فإن ما جاء ف

 يعتتر مخالفا للواقع . 

 الفرع الرابع : 

ي أصدرت القرار المطلــوب
ي الفرع الرابع أن الهيئة التر

ن
 و يلاحظ الطاعن ف

ي نفــس الوقـت السـيد عبدالسلام نقضه تكون من ثلاثة قضاة بما 
ن
فيهم الرئيس و المقرر ف

 586المنتض و أن الحكم المطعون فيه تضمــن أنـه وقـع الإدلاء بقـرار محكمة الاستئناف عدد 

ن أعضائها السيد عبدالسلام  ن أن من بي  و أنه بالاطلاع على الهيئة المصدرة بهذا القرار تبـي 

ي مسألة لا يجوز أن يحكم المنتض و أنه من المبادئ العا
ن
مــة أن مـن سبق له أن أدلى برأيه ف

 فيها . 

اع لم ن ن من الحكم المطعون فيه و من أوراق الملف أن الــتن  لكن حيث أنه تبي 

ي شأن الشفعة المدعى بها حتر يمكن لأي قاض من قضــاة الموضوع 
ن
ن ف ن الطرفي  يتقدم بي 

ي 
ن
اع المطــروح ممـا تكون معه الوسيلة الذين أصدروا القرار المطعون فيه رأي سابق ف ن  التن

 مخالفة للواقع . 

 الوسيلة الثانية : 

 حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم ارتكازه علــى أسـاس

ي أي انعدام التعليل أو على الأقل ضعفه الموازي لانعدامه . ذلــك أن كـل
 قانونن

 عدم الجــواب علـى الأسـباب حكم يجب أن يكون معللا و إلا كان باطلا و أن

 المثارة من لدن الطرف و إهمال الرد على لوائحه و حججه يعد بمثابــة انعـدام

ي 
ن
ن ف  التعليل و أن القرار المطعون فيه رفع بعدم قبول استئناف كل من المطلوبـي 

ي الاستئنافية لم يوجه ضد الآخر و لم يوجها معا ضد المســتفيد
ن
 النقض لأن كلا ف

ي و أن محكمة الاستئناف لم تجب عن هذا الدفع من الح
 كم الابتدان 

 من جهة أخرى فإن الطاعن أدلى بعده بحجج لإثبات الشياع ارتكز عليـها
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ي و هي صورة مصادق عليها من أصل رسم شــرائه عـدد 
 و 432الحكم الابتدان 

ي النقــض و برسـم  215صحيفة 
ن
ن ف ن البائعة للمطلوبي  شـراء المشفوع من المبينة للشياع و بي 

 يدهما و نسخة بيضاء من أصل الملك المحكمة لم تجب عن الحجـج

 لكن حيث أنه فيما يخص الفرع الأول من هذه الوسيلة فقد تقدم الجـواب عنـه

ي الفرع الثالث من الوسيلة الأولى و أن الاستئناف و إن وجه إلى وكيل الطــاعن
ن
 ف

ي واقع الأمر قد وجه إلى الطاعن 
ن
 نفسه و إلا فإن طلب النقض نفسه يكـونفهو ف

 غت  مقبول مادام قد قدم من طرف الوكيل نفسه . 

ن مـن رسـم شـراء ي من هذه الوسيلة فإنــه تبـي 
 و فيما يخص الفرع الثانن

ى من البائعة له فاطمة بنت عبدالسلام بــن برشـيد 432الطاعن عدد   أنه اشتر

 قطعة أرض و معتن ذلك أن شــركة الحريزية أربعة هكتارات و نصف هكتار من

اك بمسـاحة ي المدعى فيه هي بمساحة محدودة و من المعلوم فقها أن الاشــتر
ن
 ف

 محددة لا تخول لصاحبها الشفعة سواء كانت معينة أو غت  معينة كما نص عليـه

ي بجــزء
يك قال الزرقانن ح قول خليل : الشفعة أحد شر ي لدى شر

 العلامة الزرقانن

 رع معينة فلا شفعة لأحدهما على الآخر قطعا لأنهما جاران و لا بغـت  شائع لا بأد

 معينة عند مالك و رجحه بن رشد و أفتر به و حكم بأمره بــه و بذلـك تكـون

ت أن الطـالب لم  المحكمة قد أجابت عن الإدلاء بالرسم المذكور حينمــا اعتـتر

ي توصله إلى الشفعة و بالتالىي يكون 
كته التر  هذا الفرع من الوسيلة غــت  مؤسس . يثبت شر

 لأجله

 قضن المجس الأعلى ) محكمة النقض ( برفض الطلب و بتحميل صاحبه للمصاريف . 

، المستشــار المقـرر السـيد محمـد العمـراوى ي  الرئيس السيد محمد حجر

ن و عـز الدين م  حمد المحامي العام السيد محمد حكم، المحاميان الأستاذان إدريــس الحسـي 
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................................................................................................................

...................................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 3270الرقم التر

 العقارية

 الصادر بتاريــــخ).....( ملف عقاري).....( . القرار ).....( 

اء . … الشفعة   الإقرار بالسرر

اء كان عليها إما أن تطلب من المدعية الإدلاء  لما لم تكتف المحكمة بإقرار المدعى عليه بالسرر

ي بإلغاء الدعوى على الحالة و أنها لما صرحت بعدم استحقاق الشفعة 
اء أو تقضن بعقد السرر

ي وجود حق يتنازعـه الطرفـان يكـونو الحال أن الحكم بالا 
 ستحقــاق أو عدمه يقتضن

 قضاؤها غت  مرتكز على أساس . 

476/1983 

............................................................. 

-34العدد  - 2000الإصدار الرقمىي دجنتر  -مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

ي ص مركز النسرر و الت - 33
 61وثيق القضان 

 476القرار 

 1983أبريل  9الصادر بتاريــــخ 

 82988ملف عقاري 

اء   الشفعة ... الإقرار بالسرر

اء كان عليــها إمـا أن  لما لم تكتف المحكمة بإقرار المدعى عليه بالسرر

ي بإلغــاء الدعـوى علـى
اء أو تقضن  تطلب من المدعية الإدلاء بعقد السرر

 بعدم اســتحقاق الشـفعة و الحـال أن الحكـمالحالة و أنها لما صرحت 

ي وجــود حـق يتنازعـه الطرفـان يكـون
 بالاستحقــاق أو عدمه يقتضن
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 قضاؤها غت  مرتكز على أساس . 

 باسم جلالة الملك

 إن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

 و بعد المداولة طبقا للقانون . 

 فيما يخص قبول الطلب،

ي فهو مقبــولشكلا .  حيث إن طلب النقض قدم
 على الصفة و داخل أجله القانونن

 و من حيث الموضوع: 

 يستفاد من محتويات الملف و من الحكم المطعون فيه الصادر من محكمــة

ي  1985تحت العــدد  79يونيه  12الموافق  99شعبان  16الاستئناف بفاس بتاريــــخ 
ن
 ف

 طالبة النقض مقالا باسمهاقدمت  74/07/31أنه بتاريــــخ  9175القضية ذات العدد 

ي النقـض تعرض فيه  434و إسم ابنائها لمركز غفساي سجل تحت العدد 
ن
ضــد المطلـوب ف

ي ملـك ورثـة قاسم ولد سي احمد بن 
ن
ي نفس السنة قطعــة أرض ف

ن
ى ف أن المدعى عليه اشتر

ف  قاسم، و لذلك فهي تطلب الحكم لها و لأبنائها بالشـفعة من يد المدعى عليه )كذا( و اعتر

كة فـأدلت اء و أنكر السرر  المدعى عليه بالسرر

كة لم يسلمها المدعى عليــه و 2ص  4المدعية بلفيفية تحت العدد   لإثبات السرر

ة من شهودها فأصدرت المحكمة حكمــها تحـت العـدد   1572أدلى برجوع عسرر

اف المدعى عليه بالش ن للشفعة المطلوبة اعتمادا على اعتر  ـراءباستحقاق المدعي 

ة عن شـهادتهم كة و لم تعتتر المحكمة رجوع الشهود العسرر  و إثبات المدعية للسرر

 لعدم بيان موجب الرجوع، و قالت المحكمة : و علــى فـرض اعتبـار الرجـوع

يكه .  ى منه و شر ن من اشتر  صحيحا فإن المدعى عليه لم يثبت وقوع القسمة بي 

 قبول الدعــوى لكـون بعـض و بعد إن استأنف المحكوم عليه و دفع بعدم

ن قاصرين و أمهم لم تدل بالتقديم مما يجعلها فاقدة للصفــة، و بعـد أن  المدعي 

 أجاب المستأنف عليهم و أثاروا الدفع بعدم قبول الاستئناف لكونه لم يقدم وفـق
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 من المسطرة أصدرت محكمة الاستئناف الحكم المطعـون 142مقتضيات الفصل 

ن للشفعة المطلوبــةفيه ملغية للحكم  ي و حكمت بعدم استحقاق المدعي 
 الابتدان 

 معللة حكمها من حيث الشكل بأن الطلب قدم داخل الأجــل و وقـع تصحيـح

 المسطرة بعد الإشعار، كما صرحت بأن المدلى به من طرف المســتأنف عليـهم

 بـأنيثبت تقديم الأم على أولادها القاصرين، و عللــت مـن حيـث الموضـوع 

اف المدعى عليـه ن لم يدلوا بما يثبت بيع الحصة المطلوب شفعتها و اعتر  المدعي 

ي 
ن
ي مال الغت  . و تطعن المدعية بــالنقض ف

ن
اف ف تب عليه من اعتر ي لما يتر

 لا يكفن

 الحكم المذكور بصفتها الشخصية و بحكم تقديمها على جميع أبنائها باعتبــارهم

ن جميعا قاصرين )كذا( و أمضن العر   يضة الأستاذ بنسعيد مــن هيئـة المحـامي 

ي النقض فأجاب عنها بواســطة محاميـه الأسـتاذين
ن
 بفاس، و بلغت للمطلوب ف

ن بفاس اللذيــن ناقشـا ي من هيئة المحامي 
 الطيب الادريشي و محمد الحكيم بنانن

 العريضة و التمسا رفض الطلب . 

ن الأولى والثانية:   فيما يتعلق بالوسيلتي 

 الوسيلة الأولى على المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيــه قبولهـا تعيب

ي شـكل تضيـح
ن
 للاستئناف مع أنه قدم مخالفا لمقتضيات المسطرة، إذ قــدم ف

 فقط و لم يرفق بالنسخ الكافية، و كان على المحكمة أن تضح بالتشطيب علـى

، لأ ي
 ن إشـعار المحكمـةالاستئناف، و تصحيح المسطرة فيما بعد غــت  قـانونن

ي و لا سند للمحكمة فيمــا فعلـت، و
 للمستأنف بإصلاح المسطرة يعد غت  قانونن

 مـن 134و  141و  142بذلك يكون الحكــم قـد خـرق مقتضيـات الفصـول : 

 المسطرة، لكن هذه الوسيلة غت  ناهضة، فالمحكمــة قـد أشـعرت المسـتأنف

ي الإطـاربإصلاح المسطرة فقام بإصلاحها و 
ن
ن محاميـا سـت  المسـطرة ف  عــي 

ي الفصل 
ن
ي ف

، و إشعار المحكمة يجد سنده القانونن ي
 من ظهت  المحامــاة 33القانونن
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 الذي كان ما يزال ساري المفعول، و زيادة على ذلك فإن طلب الاستئناف قــدم

ي و لا يوجد أي تبليغ للحكم فيما بعد . مما يبقــ
 ى معـهقبل تبليغ الحكم الابتدان 

 للمستأنف المجال الواسع لبيان وجه استئنافه دون التقيد بأجل محدد . و عليــه

 فنظر المحكمة سديد و صواب و ما بالوسيلة لا سند له . 

ي و
 أما الوسيلة الثانية فتعيب على الحكم عدم الارتكاز على أســاس قـانونن

ن للشـف  عة مـع أن عنصـرانعدام التعليل، لأنها قضت بعدم استحقاق المدعـي 

، و ي مال الغـت 
ن
اف ف اف المدعى عليه هو اعتر ي نظرها غت  ثابت، و اعتر

ن
 التفويت ف

ي الاسـتحقاق أو عدمـه بـل أن
ن
 كان على المحكمة و قد رأت ما رأت إلا تبــت ف

 تشطب على الطلب أو تلغيه على الحالة أو تقول بعدم سماع الدعــوى مـادام

ي نظرها غت  ثاب
ن
ن عندما يتمكنون مــن الحصـولالتفويت ف  للطالبي 

 ت حتر يبفر

اء أن يطالبوا بالشفعة .   على وثيقة السرر

ي قول أن عاصم : 
ن
ن تندرج ف  و ذكرت الوسيلة أن حالة الطالبي 

لة الغائب  ن ل متن ن و غائب باق عليها و كذا ذو العذر لم يجد إليها منفذا  و لذا فصاحب العذر يتن

ي يلاقيها طالب نسخة و حقه باق إلى أن يـزول الع
ـذر، و أشارت الوسيلة إلى الصعوبات التر

ي عنه .  اء لأنه أجنـتر
 عقد السرر

ت الشــراء  حقا ما عابته الوسيلة على الحكم صحيح، فالمحكمة و قد اعتتر

اف المدعى عليه الذي أخــذت بـه المحكمـة  غت  ثابت لديها، و لم تكتف باعتر

 كان على المحكمة و الأمــر كمـا ذكـر أن  –ة الابتدائية و قضت للطالبة بالشفع

اء المدعى عليه و تمكنها مــن الأجـل  تطلب من المدعية الإدلاء بنسخة من شر

 المناسب للحصول على تلك النسخة و هذا هو الواجب، و حتر على فرض أنــها

ي القضية كما هي و قد قضت فعلا ألا تحكــم بعـدم الاسـتحقاق لأن
ن
ي ف

 ستقضن

ي  الحكم
ن
ي وجود حق يتنازعــه الطرفـان و طبعـا ف

 بالاستحقاق أو عدمه يقتضن
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ي نظــر
ن
اء، و هي ف اع حول الشفعة و هي تتوقف حتما على وجود السرر ن  نازلتنا التن

 المحكمة غت  موجود، و لذا كان عليها أن تضح بإلغاء الدعوى علــى الحالـة، و

 لـب مـن المدعيـة الإدلاءعلى كل حال فالمحكمة جانبها الصواب حينما لم تط

اف خصمها غت  كاف خصوصا و قد صــدر اء خصمها، و أن تفهمها بأن اعتر  بسرر

 الحكم لفائدتها ابتدائيا، و مادامت لم تفعل فقد جاء حكمها غــت  مرتكـز علـى

 أساس و عرضته للنقض . 

 لهذا و من أجله

 فيه و إبطالــه و إحالـةقضن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( بنقض الحكم المطعون 

ي 
ن
 القضية و طرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون على المطلـوب ف

 النقض بالصائر . 

، ي
، المستشار المقرر: السيد الزبــت  الحسـتن  الرئيس : السيد محمد الصقلىي

 المحامي العام : السيد محمد حكم، 

. المحاميان الأستاذان : بنسعيد و الطيب الادر   يشي

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 2942الرقم التر

 المدنية

ي ).....( . القرار )..... 
 ( ملف مدنن

 … الأجل … الشفعة
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ة بالتاريــــخ الذي يعتر فيه الشفيع عن  ام أجل ممارسة حق الشفعة فالعتر
فيما يتعلق باحتر

ي ذلك . 
ن
 رغبته ف

وع منه بالعرض  ن يدي كتابة الضبط لا بتاريــــخ تبليغ المسرر قضاء مع عرض و إيداع البحث بي 

 ة طبقا للقانون. . باسم جلالة الملك إن المجلس بعد المداول

 حيث يستفاد من

41/0 

............................................................. 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 5932الرقم التر

 المدنية

:  25القرار عدد:  ي
ن
 .  6905/92اري عـدد: الملف العق 13/1/98المؤرخ ف

 تاريــــخ العلم بالبيع. –الأجل–ملك غت  محفظ–شفعة

ي الأملاك غت  المحفظة انطلاقا من تاريــــخ العلم بالبيع و ليس 
ن
يجري أجل الأخذ بالشفعة ف

ي ذلك للشفيع بيمينه.  –من تاريــــخ البيع
ن
 و القول ف

 خليل " و صدق إن أنكر علمه " . 

 لأعلى ) محكمة النقض (باسـم جلالـة الملـك إن المجلس ا

25/98 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 



227 
 

ي :  تيتر
 2152الرقم التر

 المدنية

ي رقم  1978أبريل  26الصادر بتاريــــخ  322القرار رقم 
ي الملف المدنن

ن
  60294ف

ن  يك و لا يقيم أية تفرقة بي  القاعدة ' الفقه الإسلامي لا يمنع الأخذ بالشفعة من يد السرر

يك و الشفعة من ا ي إلا من حيث مدى أثرها. الشفعة من السرر  لأجنتر

ي  -
ن
ي ف

ن
ك له جزء من المبيع ف يك يتر ي يؤخذ منه المبيع كله بينما بالنسبة للسرر بالنسبة للأجنتر

 حدود حصته. 

322/1978 

............................................................. 

 26العدد  - 2000دجنتر الإصدار الرقمىي  -مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

ي ص  -
 53مركز النسرر و التوثيق القضان 

 322القرار رقم 

  1978أبريل  26الصادر بتاريــــخ 

ي رقم 
ي الملف المدنن

ن
 60294ف

 القاعدة

ن الشفعة من  * الفقه الإسلامي لا يمنع الأخذ بالشفعة من يـد الشـريك و لا يقيـم أيـة تفرقة بي 

ي إلا  يك و الشفعة من الأجنتر
 من حيــث مـدى أثرها.  السرر

ك لـه - يك يــتر ي يؤخذ منه المبيع كله بينما بالنسبة للسرر  بالنسبة للأجنتر

ي حدود حصته. 
ن
 جزء من المبيع ف

ي  -
ن
ي دونها المشــرع ف

 القواعد الفقهية المتعلقة بالشفعة المذكورة هي التر

ي يونيه  25الفصول 
 فظ. المتعلق بالعقار المح 1915و ما بعده من ظهت  ثانن

ي الفصل  -
ن
 مــن القـانون المذكـور و 25ليس المراد بعبارة الغت  الواردة ف
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ي الفصل 
ن
ي الواردة ف ي عن عقد البيع،  974الأجنتر ي عن العقار و إنما الأجنـتر من ق ل ع الأجنتر

ا بالنسـبة للآخر فيما يخص عقد البيع.   فالشفيع و المشفوع منه يعتتر كل منــهما غـت 

 ملكباسم جلالة ال

 من طرف بنفايدة محمـد 1977/2/10بناء على طلب النقض المرفوع بتاريــــخ 

ي ضد حكم محكمــة الاسـتئناف بمراكـش الصـادر
 بواسطة نائبه الأستاذ المريتن

ي القضية المدنية عدد : .  75/3/24بتاريــــخ 
ن
  63ف

 تحـت إمضـاء 1977/6/16و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتــاريــــخ 

 ذ عبد الرحمن المنصوري النائب عن المطلوب ضــده النقـض المذكـورالأستا

 حوله و الرامية إلى رفض الطلب. 

ي 
ن
  1974شتنتر .  28و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف

ي . 
ن
  1978/1/3و بناء على الأمر بالتخلىي و الإبلاغ الصادر ف

ي الجلسـة 
ن
ن القضيـة ف ي و بناء على الإعــلام بتعيـي 

ن
 العلنيـة المنعقـدة ف

.1978/4/19 

ي 
ن
 و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد أحمــد عـاصم ف

 . ي
 تقريره و إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكريم الوزانن

ن و عدم حضورهما.  ي الطرفي   و بعد المناداة على نائتر

 و بعد المداولة طبقا للقانون. 

 لوسيلة الوحيدة للنقض. فيما يتعلق با

 حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطلوب نقضه الصــادر عـن

أن مولاي إدريس بــن أحمـد بـن فايدة طلب  75مارس  24محكمة الاستئناف بمراكش بتاريــــخ 

الحكم له بالشــفعة مـن يـد بنفايدة محمد بن القائد  72يونيو  16من إقليمية مراكش بتاريــــخ 

ي العقـار المحفظ بالرسم العقاري رقم ال
ن
يك المدعــى ف ى حصة شر  5834فضالىي الذي اشتر

و بعدما أجاب المدعى  70أبريل  28من بنفايدة أحمد بن محمد بمقتضــى عقـد حرر بتاريــــخ 
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ي العقار 
ن
يكا على الشياع ف ي عن العقار، و أنه كان شر عليه بأن الشــفعة لا تسـمح إلا ضد الأجنتر

كاء أصدرت المحكمة بتاريــــخ قبل أن ي ي حصة أحد السرر حكمها استجابة  73يوليوز  30شــتر

ي عــن العقار  يك و ليس أجنتر ي الذي تطلب ضده الشفعة شر لهــذا الدفع و قالت بأن المشتر

ألغته محكمة الاستئناف بمراكش بالقرار المطلوب نقضه و قضت للمدعـى بالشفعة بنسبة 

ي العقار. 
ن
 حصته ف

ي الفقه هي الحق الممنوح للشــريك حيث يعيب
ن
 الطاعن القرار بأن الشفعة ف

كاء لشـخص ي باعها أحد السرر
نع لنفسه الحصة الشافعة التر ي أن ينتر

ن
 على الشياع ف

ي ملكية العقار فــلا تمـارس ضده الشفعة 
ن
يك ف ي مقابل دفع الثمن و أن الطاعن شر

ن
من الغت  ف

ي يقررها نــص الفص
امات و العقود و أن  974ـل طبقا لهذه القاعدة التر ن مـن قـانون الالتر

 المحكمة لما قبلت الشفعة ضـده تكـون قـد خرقـت

 المقتضيات المذكورة. 

 لكن حيث إن الفقه الإسلامي الذي يحتج به الطاعن لا يمنع الأخذ بالشـفعة

ن الشفعة مــن الشـريك و الشـفعة مـن يك و لا يقيم أية تفرقة بي   من يد السرر

ي  ي يؤخذ منه المبيــع كلـه الأجنتر  إلا من حيث مدى أثر الشفعة فبالنسبة للأجنتر

ي حـدود حصتـه و أن هـذه
ن
ك له جزء مــن المبيـع ف يك يتر  بينما بالنسبة للسرر

ي يونيــه 
ي ظهت  ثانن

ن
ي تقررها المقتضيات المنصوص عليها ف

المتعلق  1915القاعدة هي التر

ي بالعقار المحفظ  ) أنظر مدونة الحقوق ا
ن
لعينية ( الذي هو القانون الواجب التطبيق ف

 النازلة و أن المـواد

ي نص الفصل 
ن
ي  25بالغت  ف ي عن العقار و إنمــا هو الأجنتر من الظهت  المذكور ليس هو الأجنتر

ا بالنســبة إلى الآخر فيما يخص  ى يعتتر كل منهما غت 
عن عقد البيع و أن الشفيع و المشتر

من قانون العقود  974ست  هو الذي يجب أن يعطىي لنـص الفصل عقد البيع و أن هذا التف

ن قضت على الطاعن  امات المحتج به و لهذا فقد كانت المحكمــة على صواب حي  ن و الالتر

ي النقض فالوسيلة تكون لهذا غت  مرتكزة على أساس. 
ن
ي حــدود حصـة المطلـوب ف

ن
 بالشفعة ف

 من أجله

 برفض الطلب و على صاحبه بالصائر. قضن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 
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ي قاعـة
ن
 وبه صدر الحكم بالجلسة المنعقــدة بالتـاريــــخ المذكـور حولـه ف

كبــة مـن  الجلسات العادية بالمجلس الأعلى ) محكمة النقض ( و كانت الهيئة الحاكمة متر

الحاج  –مقررا  –سـيادة الرئيس الأول إبراهيم قدارة و المستشارون السادة : أحمد عاصم 

ي المومي 
ي العلوي  –عبد الغتن ي  -محمد العرنر

 المحامي العام السـيد عبـد الكريم الوزانن
بمحضن

 . ي
ن
 و بمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروف

............................................................. 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 2848الرقم التر

 المدنية

ي ).....( . 
 القرار رقم ).....( الصادر بتاريــــخ).....( ملف مدنن

،، الرخصة،، لا  ي  الشفعة .،، ممارستها من طرف الأجنتر

ن بينما الشفعة إذا كانت اختيارية  الشفعة ليست بيعا لأن البيع عقد اختياري بالنسبة للطرفي 

سبة للشفيع يجوز له العدول عنها بمحض إرادته فهي إجبارية بالنسبة للمشفوع منه بالن

 الذي لا يستطيع أن يتملص منها

187/1978 

................................................................................................................

.......... 

  اجتهادات محكمة النقض

ي :  تيتر
 2448الرقم التر

 المدنية

ي رقـم  1979ـ  8ـ  29الصادر بتاريــــخ  681القـرار 
ي الملـف المدنن

ن
 .  68465ف



231 
 

ي بيع الملكية الخاضعة 
ن
ن يوما المحددة لممارسة حق الشفعة ف قاعدة : لسريان أجل الستي 

ن  1946نوفمتر  16لمقتضيات ظهت   فلا  ) عدل (  يجب أن يبلغ البيع إلى اتحاد الملاكي 

ي مجرد العلم به و إلا فإن أجل الشفعة يمتد إلى سنة كاملة تبتدئ من تاريــــخ تسجيل ا
 يكفن

681/1979 

............................................................. 

وط والأجل –الشفعة  –ملكية الطبقات   السرر

 قاعدة: 

 

ي 
ن
ن يوما المحددة لممارسة حق الشفعة ف  بيع الملكية الخاضعة لسريان أجل الستي 

ي مجرد  1946نوفمتر  16لمقتضيات ظهت  
ن فلا يكفن يجب أن يبلغ البيع إلى اتحاد الملاكي 

العلم به وإلا فإن أجل الشفعة يمتد إلى سنة كاملة تبتدئ من تاريــــخ تسجيل البيع على الرسم 

 العقاري. 

 

ا كما يطبق على المذكور على طبقات العمارة وشققه 1946نوفمتر  16ـ يطبق ظهت  

ي الطبقة الأرضية من العمارة ما دام يملكها بصورة منفردة عدة 
ن
ي توجد ف

المحلات الأخرى التر

  . ن  ملاكي 

……………….. 

 681القـرار 

 1979ـ  8ـ  29الصادر بتاريــــخ 

ي رقـم 
ي الملـف المدنن

ن
 68465ف

 بـاسم جـلالة الملك

ن طرف الطالب المذكور حوله م 78أبريل  21بناء على طلب العريضة المرفوعة بتاريــــخ 

بواسطة نائبه الأستاذ موس عبود والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر 

ي الملف عدد   77نونتر  25بتاريــــخ 
ن
 . 11/1977ف
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من طرف المطلوب ضده  1978يونيه  21وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريــــخ 

  الدين كراكشووالرامية إلى رفض الطلب . النقض بواسطة نائبه الأستاذ ناصر 

ي الملف. 
ن
 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها ف

ي 
ن
 .  1974شتنتر  28وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف

ي 
ن
 .  1979يونيه  10وبناء على الأمر بالتخلىي والإبلاغ الصادر ف

ي الجلسة العلنية المن
ن
ن القضية ف  .  1979غشت  22عقدة بتاريــــخ وبناء على الإعلام بتعيي 

ن ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم  وبناء على المناداة على الطرفي 

وبعد إعفاء الرئيس الأول المستشار المقرر أحمد عاصم من تلاوة تقريره وعدم معارضة 

 . ي
 الأطراف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكريم الوزانن

 ون. وبعد المداولة طبقا للقان

 فيما يتعلق بالدفع بعدم القبول. 

افع ضده  ي النقض بان محامي المطلوبة لم يحصل على إذن بالتر
ن
حيث دفع المطلوب ف

ي هذه القضية طبقا لمقتضيات قانون المحاماة. 
ن
 اعتباره محاميا ف

ن  افع الذي وجهه إلى السيد نقيب المحامي  لكن حيث أدلى محامي المطلوبة بطلب الإذن بالتر

 وجواب هذا الأخت  بالإذن بذلك فيكون الدفع بعدم القبول غت  جدير بالاعتبار .  بالرباط

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف 

بالرباط أن السيد بن مسعود رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بالرباط يعرض فيها أنه 

ي العمارة الكا
ن
ئنة بزاوية شارع علال بن عبدالله وزنقة موناستت  وأن ملكية هذه يملك شقة ف

كاء تخضع لمقتضيات ظهت   ن بقية السرر كة بينه وبي 
) عدل  46نونتر  16العمارة ملكية مشتر

ي هذه العمارة للشوالىي 
ن
ن يملكانها ف ن اللتي  ن قد باعا الحانوتي  ن رحمون واكريم أمي  يكي  (  وأن السرر

ية دون أن تقوم  135.000 خديجة بنت إبراهيم بمبلغ ألف درهم لكل حانوت وأن المشتر

اء قامت بتسجيل العقد على الرسم العقاري بتاريــــخ  وأنه  1975ماي  14بإجراءات تبليغ السرر

ية بأن  ي للعمارة وأن هذا الأخت  أنذر المشتر ه رئيس المجلس النقانر لما علم بهذا الأمر أختر

اء وأنها لم تفعل ف قد استخرج هومن المحافظة العقارية نسخا من عقد تدلىي له بعقد السرر

كاء إعلاما بوقوع البيع ويطلب منهم أن  اء وجهها إلى النقيب الذي وجه إلى جميع السرر السرر

أكتوبر  22يفحصوا عما إذا كانوا يطلبون الشفعة وأنه أجاب السنديك برسالة حررت بتاريــــخ 
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ي ممارسة حق الشفع 1975
ن
ية من يضح فيها بتأكيد رغبته ف ي كان قد أبلغ بها المشتر

ة التر

ي يعرض مبلغ 
وبعد أن رفضته وقع إيداعه بصندوق  79257قبل وحصل على ترخيص قضان 

 المحكمة على ذمتها وأنه لهذا يطلب الحكم له باستحقاق الشفعة . 

ي هذا الشأن كما 
ن
فأجاب رحمون كريم بأنه لم يبلغ السنديك لأنه يجهل مقتضيات القانون ف

ية بأن السنديك أجاب ال سنديك بأن بن مسعود هووحده الذي أودع الثمن وأجابت المشتر

ن بتاريــــخ  كي 
إعلانا بوقوع البيع وأن بن مسعود لم يؤد بقية  76نونتر  18وجه إلى المشتر

ن يوما  1976يناير  24العرض المتعلق بالمصاريف إلا بتاريــــخ  أي خارج أجل السنتي 

ي الفصل 
ن
قضت  1976أكتوبر  11) عدل ( وبتاريــــخ   46 من ظهت   27المنصوص عليه ف

المحكمة باستحقاق الشفعة فاستأنفت المشفوع منها الحكم وتمسكت من جديد بعدم 

ي ظهت  
ن
ام الأجل المنصوص عليه ف ي التاريــــخ المشار إليه أعلاه أصدرت محكمة  1946احتر

ن
وف

ي . 
 الاستئناف بالرباط القرار المطلوب نقضه بتأييد الحكم الابتدان 

) عدل (  لكونها  1946نونتر  16من ظهت   27حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 

ي النقض لم يؤد بقية العرض المطلوب منه وهومبلغ 
ن
درهما  11661دفعت بأن المطلوب ف

أي بعد ثمانية أشهر من اطلاعه على البيع وأن التعليل الذي أجابت  76يناير  24إلا بتاريــــخ 

ي النقض به المحكمة عن هذا 
ن
ن قالت بأن العرض والإيداع الذي قام به المطلوب ف الدفع حي 

ن المحكمة  ي أداء بعض المصارف هوتعليل معيب لأنه من جهة لم تبي 
ن
ه ف لا يخدش فيه تأخت 

ي 
ن السبب القانونن ي أدائه ولأنها من جهة ثانية لم تبي 

ن
ما هومبلغ المصارف الذي وقع التأخت  ف

ن أن الفصل الذي حدى بها إلى عدم الاعت ي حي 
ن
ينص صراحة على  27داء بهذا التأخت  ف

ط أساسي لقبول  ن يوما كسرر وجوب عرض وإيداع الثمن والمصارف داخل أجل الستي 

 الشفعة. 

 

) عدل ( كما وقع تعديله بظهت  عاشر  1946نونتر  16من ظهت   27لكن حيث يفيد الفصل 

ي العقا1955يناير 
ن
ن يوما لطلب الشفعة ف ي تخضع لمقتضيات هذا أن أجل الستي 

رات التر

كاء  ي مجرد علم هذا الأخت  أوالسرر
الظهت  لا يسري إلا إذا وقع تبليغ البيع إلى السنديك فلا يكفن

بوقوع البيع وإلا فإن أجل الشفعة هوسنة كاملة تبتدئ من تاريــــخ تسجيل البيع على الرسم 

 العقاري . 

ن من الإطلاع على وثائق الملف وعلى القرار  المطلوب نقضه أن البيع سجل على  وحيث تبي 

ي تدفع بعدم القبول لم تدع قط أنها قد  75ماي  14الرسم العقاري بتاريــــخ 
وأن الطاعنة التر

يكون  1976يناير  24بلغت البيع إلى السنديك ولهذا فإن عرض وإيداع بقية المبالغ بتاريــــخ 
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ي الذي ظل مفتوحا إلى تاريــــخ انتهاء 
أجل السنة من تسجيل قد وقع داخل الأجل القانونن

ي الذي هو
وأن هذه العلة القانونية المستمدة من الوقائع  75ماي  14البيع على الرسم القضان 

الثابتة أمام قضاة الموضوع تحل محل العلة المنتقدة الفاسدة فالوسيلة غت  مرتكزة على 

 أساس . 

 فيما يتعلق بالوسيلة الثانية: 

) عدل (  عدم  1946نونتر  15لخامس من ظهت  حيث تعيب الطاعنة القرار خرق الفصل ا

التعليل أونقصانه لكون المحكمة طبقت الفصل الخامس المذكور على المتجرين باعتبارهما 

ي العمارة ولا شقة 
ن
ن أنهما ليسا كذلك ولا يؤلفان طبقة ف ي حي 

ن
يؤلفان طبقة أوشقة من طبقة ف

ي إحدى طبقاتها وأن الظهت  المذكور لا يطبق إلا على 
ن
الشقة أوالطبقات المؤلفة من الشقق ف

 المعدة للسكتن بحكم هندستها . 

ي الفصل الخامس من ظهت  
ن
ي بقية فصول الظهت   1946نونتر  26لكن ليس ف

ن
) عدل (  ولا ف

ما يفيد قض تطبيقه على طبقات العمارة أوشققها وأن الفصل المذكور ينص صراحة على 

ي يملكها  وجوب تطبيقه ليس على الطبقات والشقق فقط
وإنما كذلك على المحلات التر

ن وقد أشار إلى هذه المحلات باعتبارها غت  الطبقات وأجزاء  بصورة منفردة عدة ملاكي 

 الطبقات فالوسيلة غت  مرتكزة على أساس . 

 من أجله

 قضن المجلس الأعلى ) محكمة النقض (  برفض الطلب المرفوع وعلى صاحبه بالصائر .  

سة العلنية المنعقدة بالتاريــــخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية وبه صدر الحكم بالجل

كبة من سيادة الرئيس الأول  بالمجلس الأعلى ) محكمة النقض (  وكانت الهيئة الحاكمة متر

ي العلوي، مولاي  إبراهيم قدارة ـ والمستشارين السادة : أحمد عاصم ـ مقررا ـ ومحمد العرنر

ي العباس العلوي، عبد الرفيع 
 المحامي العام السيد عبد الكريم الوزانن

بوعبيد وبمحضن

 . ي
ن
 وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروف

............................................................. 

كة للعقارات المبنية صيغة محينة بتاريــــخ   2016ماي  16أنظر : نظام الملكية المشتر

كة للعقارات المبنية كما تم تعديله: المتعل 18.00القانون رقم   ق بنظام الملكية المشتر

يف رقم  ي 1.02.298ظهت  شر
ن
( بتنفيذ القانون 2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25صادر ف

كة للعقارات المبنية 18.00رقم   المتعلق بنظام الملكية المشتر
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 12المادة 

كة أو إنشاء حقوق عينية يجب أن تحـرر جميع التضفـات المتعلقة بنقل الملكية المشتر 

عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمىي أو محرر ثابت التاريــــخ يتم تحريره 

ي ينتمىي إلى مهنة قانونية ومنظمة يخولها قانونها تحرير العقود وذلك تحت 
من طرف مهتن

 طائلة البطلان. 

ن  ن المقبولي   لتحرير هذه العقود.  يحدد وزير العدل سنويا لائحة بأسماء المهنيي 

افع أمام محكمة النقض طبق القانون المنظم لمهنة  يقيد باللائحة المحامون المقبولون للتر

 المحاماة. 

ن لتحرير هذه العقود.  ن المقبولي  ي المهنيي 
ر
وط تقييد باف  يحدد نص تنظيمىي شر

ي 
 يجب أن يتم توقيع العقد والتأشت  على جميع صفحاته من لدن الأطراف ومن جهة التر

 حررته. 

تصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المختصة، ويتم التعريف بإمضاء المحامي 

ي سجل 
ن
ي يمارس بدائرتها ف

المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التر

 خاص يحدد بمقتضن قرار لوزير العدل. 

 تستثتن من أحكام هذه العقارات التابعة للملك الخاص للدولة. 

ي تنص على إلزامية تحرير بعض 
تطبق مقتضيات هذه المادة، مع مراعاة المقتضيات التر

 . ي شكل رسمىي
ن
 العقود ف

 39المادة 

ين ) ي العقارات المكونة من عسرر
ن
ن ف كي 

( رسما عقاريا مستقلا كحد 20يمكن للملاك المشتر

ن  كي 
ين أو من  أقض أن ينشئوا، فيما بينهم، بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتر الحاصرن

ي جميع التضفات الناقلة للملكية بعوض. 
ن
 يمثلهم، حق الأفضلية ف

ن بالنسبة للعقار الذي يكون موضوع  كي 
لا يجوز ممارسة هذا الحق من قبل الملاك المشتر

ي المتملك.   ائتمان إيجاري أو أي إيجار مشابه بعد تفويته للمكتر

ن  كما لا يجوز ممارسة هذا الحق بشأن التفويتات كي 
ن أحد الملاك المشتر بعوض الحاصلة بي 

 وزوجه أو فروعه أو أصوله أو إخوته. 
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............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 1966الرقم التر

 المدنية

 1979أكتوبر  24الصادر عن الغرفة المدنية بتـاريــــخ  531القرار عدد 

ام أجل الشهرين المنصوص عليه القاعد ة : لا يمكن الاحتجاج ضد طالب الشفعة بعدم احتر

ي الفصل 
ن
) أنظر مدونة الحقوق العينية ( إلا إذا تضمن عقد  1915يونيه  2من ظهت   32ف

ي مجلس العقد. 
ن
 البيع حضور الشفيع ف

 . ي
ي إلى هذا الحضور لا يكفن

ن
ي صلب العقد العورف

ن
 مجرد الإشارة ف

 الملك باسم جلالة

531/1979 

............................................................. 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 2139الرقم التر

 المدنية

ي عدد  6/6/1979الصادر بتاريــــخ  474القرار عدد 
 67708ملف مدنن

ي للشخص هو محل سكناه العادي و مركز أعماله و مصالحه  - القاعدة
إن الموطن الحقيفر

ورة أن يكون هو الموطن المسجل على الرسم العقاري لأحد أملاكه.   و ليس بالضن

ي الفصل  -
ن
ي يونيه  31لا يسري أجل الثلاثة أيام المنصوص عليه ف

) أنظر  1915من ظهت  ثانن

 حق الشفعة إلا إذا وقع التبليغ إلى الشــفيع شـخصيا مدونة الحقوق العينية (  لممارسة

ي موطنه لأقاربه أو خدمه. 
ن
ي التبليغ الذي يقع ف

 فلا يكفن

474/1979 



237 
 

............................................................. 

 26العدد  - 2000الإصدار الرقمىي دجنتر  -مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

ي ص  -
 36مركز النسرر و التوثيق القضان 

 474القرار عدد 

ي عدد  1979/6/6الصادر بتاريــــخ 
 67708ملف مدنن

 القاعدة

ي للشخص هو محل سكناه العادي و مركز أعمالــه و مصالحه و ليس 
* إن الموطن الحقيفر

ورة أن يكون هو الموطــن المسـجل علـى الرسـم العقاري لأحد أملاكه.   بالضن

ي الفصل  * لا يسري
ن
ي  31أجل الثلاثة أيام المنصوص عليه ف

 من ظــهت  ثـانن

 ) عدل (  لممارسة حق الشفعة إلا إذا وقع التبليغ إلى الشــفيع شـخصيا 1915يونيه 

ي موطنه لأقاربه أو خدمه. 
ن
ي التبليغ الذي يقع ف

 فلا يكفن

 باسم جلالة الملك

 طـرف بنشـيخ مـن 1979/3/28بناء على طلب النقض المرفوع بتــاريــــخ 

ي ضد حكم محكمة الاسـتئناف
ن
 عبدالرحمن بواسطة نائبته الأستاذة لطيفة المعروف

ي القضية المدنية عدد .  1978/1/3بفاس الصادر بتاريــــخ 
ن
  5992ف

 تحت إمضاء الأســتاذ 78/7/8و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريــــخ 

 ض المذكور حوله و الراميـةعبدالجليل الادريشي النائب عن المطلوب ضده النق

 إلى رفض الطلب. 

ي 
ن
  1974شتنتر .  28و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف

ي . 
ن
  1979/2/12و بناء على الأمر بالتخلىي و الإبلاغ الصادر ف

ي 
ن
ي الجلسـة العلنيـة المنعقـدة ف

ن
ن القضيـة ف  و بناء على الإعــلام بتعيـي 

.1979/5/30 
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ي و بعد الاستماع به
ن
 ذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد أحمــد عـاصم ف

 . ي
 تقريره و إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكريم الوزانن

ن و عدم حضورهما.   و بعد المناداة على الطرفي 

 و بعد المداولة طبقا للقانون. 

 فيما يتعلق بالوسيلة الأولى : 

 لمطلوب نقضه الصــادر عـنحيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار ا

 أنـه بمقتضـى عقـد سـجل 1978محكمة الاستئناف بفاس بتاريــــخ ثالث ينــاير 

اير  19بالمحافظة العقارية بتاريــــخ   باع الطاهر ميسوم و الطيب ميسوم و 1977فتر

ي العقار المحفظ بالرسـم
ن
 محمد ميسوم و الهادي ميسوم جميع حقوقهم المشاعة ف

ي بن الشيخ عبد الرحمــان و أن ميسـوم المـهور المكي الذي  5127العقاري رقم 
إلى المشتر

ن العقار المذكور على الشياع طلب بتاريــــخ  اير 18يملك مع البائعي   فـتر

اير 76 ي بعد أن كان قد طلب بتاريــــخ سابع فــتر  الحكم له بالشفعة من يد المشتر

اب المدعى عليــه بأنه كان قد من نفس السنة عرض و إيداع مبلغ البحث و المصاريف ، فأج

ي نفــس عنوانـه المسجل بالرسم العقاري 
ن
يد المضمون ف اء عن طريق التر بلغ إلى المدعىي السرر

ي لاحظت أنه 
فعاد الطىي بملاحظة غت  مطلوب ثم وجهه إليــه عـن طريق كتابة الضبط التر

 مجــهول بـالعنوان و أن هـذا الأخـت  لم

ي الفصل يطالب بالشفعة خلال أجل ال
ن
 يناير مــن 31ثلاثة أيام المنصوص عليها ف

ي يونيه
ي المدة، و بتــاريــــخ  1915ظهت  ثانن

ي الشفعة قد سقط بمضن
ن
 31و أن حقه ف

 قضت ابتدائية فاس بالشفعة أيدتها محكمة الاســتئناف بفـاس بـالقرار 77يناير 

 المدعــىالمشار إليه أعلاه و المطلوب نقضه و رفضت الدفع بالسقوط بعلة أن 

ي العنوان الذي وجه إليه فيه. 
ن
 لم يتوصل بالإعلام بوقوع البيع لأنه لم يكن يقيم ف

 من قانون المسطرة المدنيــة 175حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 

ي النقض قام بإيداع الثمــن بصنـدوق المحكمـة دون أن يقـوم
ن
 لكون المطلوب ف
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 بعرضه عليه. 

ن من الاطلاع على وثــائق الملـف أنلكن خلافا لما يدعيه   الطاعن فقد تبي 

اير  ي النقض كان قد طلب بتاريــــخ سابع فتر
ن
 عرض مبلغ الثمن علـى 76المطلوب ف

 الطاعن و إيداعه بعد ذلك بصندوق المحكمة و أن عون التنفيذ قد انتقل بـالفعل

 مغرب وإلى عنوان الطاعن، و بعد ما صرحت له زوجة أخيه بأنه غت  موجود بـال

ي النقض يضع رهن إشارته مبلغ الثمـن 
ن
 أنه يوجد بالجزائر أشعرها بأن المطلوب ف

ي العقـار المحفـظ بالرسـم العقـاري رقـم 
ن
 5127و المصاريف مقابل الشفعة ف

 فالوسيلة خلاف الواقع. 

 فيما يتعلق بالوسيلة الثانية : 

ي  31حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 
 1915 يونيـه من ظــهت  ثـانن

ي نفـس
ن
ي النقـض ف

ن
 المتعلق بالعقار المحفظ لكونه كان قد وجه إلى المطلــوب ف

 عنوانه المسجل بالرسم العقاري إشعارا بوقوع البيع أعيد إليه مــن طـرف إدارة

يد بملاحظة غت  مطلوب ثم وجهه غليه بعد ذلك عن طريق كتابة الضبــط  التر

ي لاحظت أنه مجهول بالعنوا
 ن و أن التبليــغ إلى العنـوان المسـجل بالرسـمالتر

 العقاري كان كافيا لسريان أجل الثلاثة أيام لطلب الشــفعة و أن المحكمـة لمـا

 صرحت مع ذلك بقبول الشفعة تكون قد خرقت النص المذكور. 

ي طبقا للفصل 
 من قانون المســطرة 519لكن من جهة فإن الموطن الحقيفر

ورة المدنية هو محل سكتن   الشخص العادي وقت وقوع التبليغ الذي ليس بــالضن

 أن يكون هو الموطن المسجل بالرسم العقاري و من جهــة أخـرى فإنـه يجـب

ي الفصل 
ن
 من القانون المحتج بـه أن 31لسريان أجل الثلاثة أيام المنصوص عليها ف

  صـوابيكون التبليغ قد وقع فعلا إلى الشخص نفسه و لهذا تكون المحكمة على

ن لم تعتد بمجرد توجيه الإعلام الذي عاد لصاحبه لعدم العثور على المعــتن   حي 
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ي العنوان فالوسيلة غت  مرتكزة على أساس. 
ن
 به ف

 من أجله

 قضن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( برفض الطلب و على صاحبه بالصائر. 

ي قاعــةو به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريــــخ المذكو 
ن
 ر حوله ف

كبــة  الجلسات العادية بالمجلس الأعلى ) محكمة النقض ( بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متر

 –مقــررا  –مـن سيادة الرئيس الأول إبراهيم قدارة و المستشارين السادة أحمد عاصم 

 المحامي العــام –عبد الرفيع بوعبيد  –أحمد العلمىي 
 مصطفن بودورة و بمحضن

. الس ي
ن
ي و بمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروف

 يد عبد الكريم الوزانن

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 2285الرقم التر

 المدنية

ي رقم  1980دجنتر  24الصادر بتاريــــخ  999القرار رقم 
ي الملف المدنن

ن
 .  85975ف

ة بالتاريــــخ الذي تم فيه قاعـدة  ي العتر
: فيما يتعلق بممارسة حق الشفعة داخل الأجل القانونن

ن يدي كتابة الضبط لعرضه على المشفوع منه لا بالتاريــــخ الذي  إيداع الثمن و المصاريف بي 

 تم فيه تنفيذ ذلك العرض. 

 باسـم جـلالـة الملـك بناء على العريضة ا

999/1980 

............................................................ 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 3254الرقم التر

 المدنية
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 . ).....( ي
 القرار ).....( الصادر بتاريــــخ).....( ملف مدنن

ي العقار الغت  المحفظ قواع
ن
ي توجــب ممارسة تطبق بشأن دعوى الشفعة ف

د الفقه المالكي التر

 الشفعة داخل أجل سنة من تاريــخ العلم . 

 تمارس هذه الشفعة بكل إجراء يعبـر الشفيع بواسطته عن رغبته فــي ممارستها. 

كاء ي السرر
ر
 إن الدفع بكون المحكمة لم تتأكد من تنازل باف

1617/1983 

............................................................. 

-34العدد  - 2000الإصدار الرقمىي دجنتر  -مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

ي ص  - 33
 45مركز النسرر و التوثيق القضان 

 1617القرار 

 1983أكتوبر  26الصادر بتاريــــخ 

ي 
 79540ملف مدنن

ي العقار الغت  المحفظ قواعد الفقه المــالكي 
ن
 تطبق بشأن دعوى الشفعة ف

ي توجــب ممارسة الشفعة داخل أجل سنة من تاريــخ العلم . 
 التر

 تمارس هذه الشفعة بكل إجراء يعبـر الشفيع بواسطته عن رغبته فــــي

 ممارستها. 

كاء علاوة على أنــه ي السرر
ر
 إن الدفع بكون المحكمة لم تتأكد من تنازل باف

غت  مقبول فإنه لا ينتج أثره إلا  أثت  لأول مرة أمام المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( فهو 

ي الشفعة ... و ليس على المحكمة أن تبحث عن الأشخاص الذيــن لم  عند تعــدد طالتر

 يتقدموا إليها بطلب الشفعة . 

 باسم جلالة الملك

 إن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

 بعد المداولة طبقا للقانون . 
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 فيما يتعلق بوسيلة النقض الوحيدة: 

 يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه الصــادر عـنحيث 

ي الملـف رقـم 12تحت رقــم  1979مارس  20محكمة الاستئناف بأكادير بتاريــــخ 
ن
 ف

ي و سعيد بـن 78/73  السيدين جعفر بن علىي بن أحمد العست 
ن  أنه سبق للمدعيي 

ي أن قدما مقالا للمحكمة الابتدائية  13بأكادير سجل يــوم  أحمد بن محمد العست 

ي بمبلــغ  1975أكتوبر 
 درهـم الـذي 16400طلبا فيه الحكم بصحة العرض العيتن

 بن علىي بن أحمد حسب المحضـر رقم 
ن  193قدماه للمدعى عليه السيد بوتباوشت الحسي 

ي 
ن
المتضمن ثمن المبيع و واجبــات التسـجيل و التقييد بالمحافظة  1974أكتوبر  25المؤرخ ف

يكتهما  155.520سهما من أصل  45360ارية قصد استشفاع العق ياها من شر ي اشتر
سـهما التر

ي الملك المسمى الغويبــة الكائنـة بـدوار الكليتـة
ن
 ف

ي  11419موضوع مطلب التحفيظ رقم / 
ن
 18س بمقتضن عقــد البيـع المـؤرخ ف

اير  12المسجل بمطلب التحفيظ بتاريــــخ  1973دجنتر   حلالهمـاو الحكم بإ 1974فتر

يد بن الهاشمىي و أجــاب ن يكتهما السيدة خديجة بنت الت  اه من شر  محله فيما اشتر

اءه للمدعىي فيه كان بتــاريــــخ   و لم 1973دجنـتر  18المدعى عليه المذكور بأن شر

 أي بعد مضـي 1975اكتوبر  13يرفع المدعيان دعوى المطالبة بالشفعة إلا بتاريــــخ 

 و العلم به و أصدرت المحكمـة الابتدائيـة بأكـادير أكتر من سنة من تاريــــخ البيع

ي الملف العقــاري رقـم  107تحت رقم  1976دجنتر  29بتاريــــخ 
ن
 حكمـها 75/421ف

ن استئنافا أصليا و مـن طـرف  برفض الطلب و بعد استئنافه من طرف المدعيي 

 شــارالمدعى عليه استئنافا فرعيا أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير قرارها الم

ي المستأنف و الحكم بعد التصدي علـى
ي بإبطال الحكم الابتدان 

 إليه أعلاه القاضن

 بن علىي بن أحمــد بتصحيـح العـرض
ن  المدعى عليه السيد بوتباوشت الحسي 

ي موضوع المحضن رقم 
ن السيدين جعفر بن علـي 74/135العيتن  و إحلال المدعيي 

ي و سعيد بن أحمد بن محمد ال اه مـنبن محمد العست  ي محله فيما اشــتر  عست 
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ي الملــف المسـمى الغويبـة
ن
يد بن الهاشمىي ف ن يكتهما السيدة خديجة بنت الت   شر

 درهم بما فيه ثمــن 16400س بعد أدائهما له مبلغ  11419موضوع التحفيظ رقم / 

 المبيع و واجبات التسجيل و التقييد و تحرير عقد البيع مع تحميل المدعى عليـه

ي جميع المص
ن
يعة الإسـلامية و 196اريف المحددة ف  درهم بناء على أن قواعد السرر

ي ممارسة الأخــذ بالشـفعة فيمـا
ن
يك على الشياع الحق ف ي بأن للسرر

 الفقه تقتضن

ي يجـب
يك حصته المشاعة اعتبــارا إلى أن القواعـد الـتر اه الغت  من شر

 اشتر

ي النازلة هي القواعد الفقهية المطبقة على
ن
ي العقــارات الغـت   تطبيقها ف

ن
اع ف ن  التن

ي للأخـذ
ن قدما للمدعى عليه العــرض العيـتن  المحفظة و بناء على أن المدعيي 

 و أودعا بصنــدوق 74/192حسب المحضن رقم  1974أكتوبر  25بالشفعة بتاريــــخ 

 مما أعربـا عـن 1974نونتر  12المحكمة الابتدائية بأكادير المبلغ المعروض بتاريــــخ 

ي 
ن
 18 الأخذ بالشفعة داخل السنة من تاريــــخ عقد البيع الـذي هـو يـوم رغبتهما ف

ي الأخذ بالشــفعة مـن 1973دجنتر 
ن
ة بتاريــــخ إعراب الشفيع عن رغبته ف  إذ العتر

ي بأية وسيلة كانت لا بخصوص تاريــــخ رفــع دعـوى المطالبـة بـالأخذ  المشتر

 بالشفعة . 

 ه خرق القانون سيما الفصـلو حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون في

امات و العقود و نقصان التعليل ذلك أن المحكمة المصــدرة 974 ن  من قانون الالتر

ي النازلة هي القواعــد المطبقـة
ن
ي يجب تطبيقها ف

ت أن القواعد التر  له قد اعتتر

ي العقارات العادية و أنه بمقتضن الفصل 
ن
اع ف ن امــات 974على التن ن  من قانون الالتر

 ود فإنه يلزم الشفيع أن يدفع ما عليه معجلا و على الأكتر خلال ثلاثة أيـامو العق

 و إلا لم يبق لممارسة حق الشفعة أي أثر و بما أن الشفيع قد تحقق علمه بــالبيع

ي مطلب التحفيظ رقم / 
ن
اير  12س بتاريــــخ  11419ف ي  1974يتر

ن
 فإنه لم يبق له حـق ف

 و قـد أسـاءت 1975أكتوبـر  13ــوم ممارسة حق الشفعة الذي قدم طلبه به ي
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 عندما قررت أن الشفيع يلزمه أن يدفــع مـا عليـه 974المحكمة تفست  الفصل 

 معجلا و على الأكتر خلال ثلاثة أيام و تجاهلت بداية هــذا الأجـل الـذي هـو

 بالتأكيد يوم العلم بالبيع و من جهة أخرى فإنه قــد ثبـت للمحكمـة المصـدرة

ي الشفعة اللذيــنللقرا ي الشياع مع طالتر
ن
كاء آخرين ف  ر المطعون فيه أن هناك شر

ي أحمـد الملـك ي مقالهما أنهما يملكان على الشياع مع ورثة، أيــت العـرنر
ن
 أكدا ف

ن أو تتأكد هل تنــازل الشـركاء الآخـرون عـن  المطلوب الشفعة فيه و لم تتبي 

ن  ء الذي يجعل المطلوبي  ي
ي استشــفاع ممارسة الشفعة الشر

ن
ن ف  بالنقض غت  محقي 

كائهم مما خرقت به مقتضيــات الفقـرة ي حالة تنازل شر
ن
 الجزء المبيع برمته إلا ف

 رجــب 19من ظهت   26المشار إليه أعلاه المقابل للفصل  974الثانية من الفصل 

ي سليم .  1333
 فكان قرارها غت  مرتكز على أساس قانونن

ي شأن طلب ممارســةلكن حيث إنه إذا كانت القواع
ن
ي يجب أن تطبق ف

 د التر

ي تقتضــي
ي العقارات الغت  المحفظة هي قواعد الفقه المالكي التر

ن
 حق الشفعة ف

 قيام الشفيع بطلب ممارسة هذا الحق خلال السنة من تاريــــخ علمه بالبيع و يعتـتر 

ي ممارســته فإنـه لا مجـال لاسـتد 
ن
ا منه عن رغبته ف  لالأي إجراء يقوم به تعبت 

امـات و العقـود و التمسـك 974الطاعن بمقتضيات الفصل  ن  من قــانون الالتر

ي النازلة و بذلك فإن تعليل القرار المطعــون فيـه
ن
وطه طالما أنه لا يطبق ف  بسرر

ي شأن عدم تحديد تاريــــخ بداية ســريان أجـل 974المستند إلى الفصل 
ن
 المذكور ف

 يتوقف عليه إسناده علاوة علـى أن الشـفيعدفع ثمن المبيع يعتتر تعليلا زائد لا 

 قد أودع بالفعل ثمن المبيع و المضوفات من غت  احتياج إلى توقيفه على ذلــك

 طبقا لما تقتضيه أحكام الفقه المالكي من تأجيله ثلاثة أيام لإحضار الثمن و مـن

ي جهة أخرى فإن ما عابه الطاعن على القرار من كونه لم يتأكد من تنــازل 
ر
 بـاف

ي الشفعة فعلاوة على أن الدفع بــه أثـت  
ن
ي الملك عن ممارسة حقهم ف

ن
كاء ف  السرر
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لأول مرة أمام المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( و لا يمكن قبوله فإنه لا ينتج أثره إلا عنــد 

كاء و يكون بينهم القريب و البعيد أو ذو التعصيب و ليس على  ي الشفعة من السرر تعـدد طالتر

ة أن تبحث عن الأشخاص الذين لم يتقدموا لديها بطلب الشــفعة و لو كانوا أولى بها المحكم

 ممن تقدم فالوسيلة غت  مقبولة من جهــة و غـت  مسـتندة إلى أساس من جهات أخرى. 

 من أجله

 قضن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( برفض الطلب مع تحميل الطالب المصاريف . 

 حسنالرئيس : السيد محمد 

 المستشار المقرر : السيد مولاي ادريس برحمون

 المحامي العام : السيد نياس

ي 
 المحاميان الأستاذان : السعيدي و بنانن

............................................................. 

ي أصبحت واجبة التطبيق على 
ملاحظة : أنظر المادة الأولى من مدونة الحقوق العينية التر

ي منه بنص خاص . 
 كل أنواع العقار إلا ما استثتن

................................................................................................................

.......... 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 3084الرقم التر

 المدنية

ي ).....(. القرار ).....( الصادر بتاريــــخ ).....( 
 ملف مدنن

 أثره… إعادة البيع … الشفعة 

ي لها تأثت  على قضائها. تمارس الشفعة ضد 
المحكمة غت  ملزمة بالجواب إلا على الدفوع التر

ي و لو كان قد باع الحصة المبيعة و سجل البيع على الرسم العقاري و يكون للشفيع  المشتر

ي إلاخذ بالشفعة من يد 
ن
ي هذه الحالة الخيار ف

ن
يف  المشتر

694/1983 
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................................................................................................................

.......... 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 3630الرقم التر

 المدنية

ي  1984مايو  2الصادر بتاريــــخ  796القرار 
 .  98874ملف مدنن

اك ا… الشفعة   الأولوية . … لاشتر

ه  ي ممارسة الأخذ بالشفعة كغت 
ن
ى جزءا من العقار يصبح مشاركا ف ي الملك يشتر

ن
يك ف كل شر

اء " الفصل  ي كان يملكها قبل السرر
كاء بقدر الحصة التر من ق " العقاري ) أنظر  29من السرر

 مدونة الحقوق العينية ( " . 

796/1984 

............................................................. 

-38العدد  - 2000الإصدار الرقمىي دجنتر  -مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

ي ص  - 37  و التوثيق القضائت 
 41مركز النسرر

 796القرار 

 1984مايو  2الصادر بتاريــــخ 

ي 
 98874ملف مدنن

اك ... الأولوية .   الشفعة ... الاشتر

ى ي الملك يشتر
ن
يك ف ي ممارســة كل شر

ن
 جزءا من العقار يصبح مشاركا ف

اء " الفصل  ي كـان يملكـها قبـل السرر
كاء بقدر الحصة الــتر ه من السرر من  29الأخذ بالشفعة كغت 

 ق " العقاري" . 

يعة  ن وفقا لأحكام السرر ن المسـلمي   العمل بها بــي 
ي ممارسة الشفعة يبفر

ن
إن حقوق الأولوية ف

  1القانون " .  من نفس 30الإسلامية " الفصل 

ي أن
ن
ن كانت القاعدة الأولى تعطىي المشــفوع منـهم الحـق ف  وعليه لي 
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ي ممارسة الشفعة كل بقدر حصته فإن القاعدة الثانيــة
ن
 يشاركوا الشفعاء ف

ي أخذ جميع الحصة . 
ن
 تعطىي للشفعاء حق الأولوية ف

ن بشـفعة جميـع  وتكون المحكمة على صواب لما قضــت للمطلوبـي 

 لمبيعة باعتبار أنهم أقارب للبائعة نسبا بخلاف المشفوع منه الـذيالحصة ا

ي السهم وإن كأخت لأب أخـذت
ن
ي عنها نسبا، خليل وقدم مشاركة ف  هو أجنتر

ه كذي سهم على وارث و وارث على موضي لهــم  سدسها ودخل على غت 

ي . )   (.  1ثم الوارث ثم الأجنتر

 باسم جلالة الملك

 كمة النقض ( إن المجلس الأعلى ) مح

 و بعد المداولة طبقا للقانون 

ي شأن الوسيلة الأولى : 
ن
 ف

 حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصــادر عـن غرفـة

ي الملف العقاري رقم  1981دجنتر  14الاستئناف بالجديدة 
ن
 أن السـيدين 80/1077ف

 بمقال افتتــاخي أمـاملعويمري رحال ابن قاسم ولعويمري أحمد بن قاسم تقدما 

 المحكمة الابتدائية بالجديدة ضد المدعى عليهم السادة أحمد بن عبــد القـادر

 وبوشعيب بن علال وحادة بنت عامر والمحافظ على الأملاك العقارية بـالجديدة

ي العقار موضوع الرسم العقاري
ن
ن على الشياع مع آخرين ف  عرضا فيه بأنهما مالكي 

 الكائن بدوار أولاد التهامي و أن السيدة حادة بنت عـامر 1.453وعدد  1.452عدد 

ن المذكورين باعت جميع حقوقها المشــاعة لأحمـد بـن ي الرسمي 
ن
 المالكة أيضا ف

ي بمبلغ قـدره 
ن للأول والثلث للثانن درهم  600عبدالقادر وبوشعيب بن علال بنسبة الثلثي 

ي فاتح جمادى الأولى 
ن
اء  60/10/2وافق م 1381حسب رسم عدلىي مؤرخ ف وقــد سجل السرر

ن العقاري بتاريــــخ .  ي الرسمي 
ن
 و بما أن لهما الحــق 76/5/13المذكور ف
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ي بمبلغ الشفعة و هو 
ي طلب الشفعة فقد قاما بعرض عيتن

ن
 درهــم حسـب 800ف

ي 
ن
ي المبيـع و 77/4/20المحضن المؤرخ ف

ن
 و طلبا الحكم لهما باستحقاق الشــفعة ف

ن الحقوق المشفوعة بنســبةإلامر للسيد المحافظ ب ن العقاريي   أن يسجل بالرسمي 

ن غـت    النصف لكل واحد منهما وأجاب المدعى عليهما بــأن دعـوى المدعيـي 

ن كمــا ن العقاريي  ي الرسمي 
ن
ن " العويمري " لا وجود له ف  مقبولة لكون لقب المدعيي 

ن هو احميدة بن قاسم لا أحمد بــن ن العقاريي  ي الرسمي 
ن
 قاسـم و أن أن المسجل ف

ي لم يقع إلا بالنسبة لأحمد ابن عبدالقادر وحده أما بوشــعيب بـن
 العرض العيتن

ي طلـب
ن
ن ف ء لحد الآن كما أنه لا حق للمدعيـي  ي

 علال فإنه لم يعرض عليه أي سر

ي تاريــــخ  1960الشفعة لأن البيع وقع سنة 
ن
ن ف ن  76ماي  13و سجل بالرسمي  ي حــي 

ن
 ف

ي لم يقدم إلا 
 أي بعـد نحـو سـنة مـن 1977أبريــل  20 بتاريــــخ أن العرض العيتن

ن بالرسـم العقـاري إلا ن ومســجلي  ن لم يصبحوا مالكي   التسجيل كما أن المدعيي 

ي حقوق عمتــهما والورثـة 76غشت  28بتاريــــخ 
ن
 وعقب المدعيان بأنهما يشفعان ف

ي الرسم العقاري بمجرد صفتهم كورثة دون اعتبار للتســ
ن
ن ف  جيليصبحون مالكي 

ي القضية بعدم قبول الطلب واســتأنفه المدعيـان
ن
ي النازلة حكمه ف

 وأصدر قاضن

 وقضت الغرفة الاستئنافية بالجديدة بإلغاء الحكم المســتأنف والحكـم تصديـا

ن . استنادا على الشــهادة المسـلمة يي 
ن للشفعة من يد المشتر  باستحقاق المدعيي 

ي 
ن من المحافظة العقارية بالجديدة و التر ن بـالرسمي    أفادت تسـجيل المسـتأنفي 

ن عدد  ن على الشياع، و علـى أن 1453ج و عدد  1452العقاريي  يكي   ج بصفتهما شر

ن وقع بتاريــــخ  ن العقاريي  ي وقـع 1976ماي  13تسجيل البيع بالرسمي 
 و العرض العيتن

ن ل 77أبريل  20بتاريــــخ   مأي داخل الأجل المحدد و هو سنة باعتبار أن المســتأنفي 

ين أثناء تحرير العقد.   يكونوا حاصرن

 مـن قـانون المسـطرة 50حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق الفصل 
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ي مذكرتهم الجوابية بأنــه لا
ن
ن تمسكوا ف  المدنية بانعدام التعليل ذلك لأن الطاعني 

ي بالإضافـة إلى أن
 دليل على أن بوشعيب بن عــلال توصـل بـالعرض العيـتن

ي 
ن
ن ف  النقض لم يذكرا ثمن البيع و المضوفات إلا أن المحكمــة لم تـرد المطلوبي 

ن مما يجعل القرار المطعون فيه نــاقص التعليـل المـوازي  على دفوع الطاعني 

 لانعدامه . 

 لكن خلافا لما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيــه فإنـه بمراجعـة

ي النقض ق
ن
ن ف ن أن المطلوبي   اما بعرض كل الثمــن و المصـاريفوثائق الملف يتبي 

ن و المحكمة برفضــها للدفـع المذكـور يي 
ن المشتر  اللازمة على كل من الطاعني 

 تكون قد أجابت عنه ضمنيا مما يجعل قرار المحكمة معللا تعليلا كافيا لما نعتــه

ي لا ترتكز على أساس . 
 الوسيلة التر

ي شأن الوسيلة الثانية : 
ن
 ف

 2من ظــهت   29ن على القرار خرق مقتضيات الفصل حيث يعيب الطاعنو 

ن  1915يونيه   المطبق على العقارات المحفظة ذلك لأن المحكمة قضت للمطلوبـي 

ن مـالكون ن الاعتبار بأن الطــاعني  ي النقض بشفعة جميع المبيع دون الأخذ بعي 
ن
 ف

ائهما من حادة بنت عــامر  ن قبل شر ن العقاريي  ي الرسمي 
ن
 لذلـكهم على الشياع ف

ي النقض لا يستحقان الشفعة إلا على قدر نصيبهما فيما يملكانـه
ن
ن ف  فإن المطلوبي 

اء. و تكون المحكمة قد خرقت مقتضيات الفصل   من الظهت  المشـار 29قبل السرر

 إليه الأمر الذي يستوجب نقض القرار المطعون فيه . 

 اب حينمـالكن خلافا لما يعيبه الطاعنون فإن المحكمة كــانت علـى صـو 

ي النقض بشفعة جميع المبيع اعتمادا على أنهما أولى بالشـفعة
ن
ن ف  قضت للمطلوبي 

ي الفقـه المـالكي . 
ن
 فيما باعته عمتهما حادة بنت عامر طبقا للمنصوص عليــه ف

ي السهم وإن كأخت لأب أخذت سدســها و دخـل
ن
 الشيخ خليل و قدم مشاركة ف
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ه كذي سهم على وارث و وارث  . على غت  ي  على موضي لهم ثم الوارث ثم الأجنـتر

ن بأنهم لم يدعوا بأن لهم قرابة بالبائعة توجــب لهـم اسـتحقاق  بخلاف الطاعني 

ي النقض . و بذلك تكون المحكمة قد طبقــت حقـوق
ن
ن ف  الإرث عكس المطلوبي 

ي ممارسة الشفعة تطبيقا صحيحا حسب مقتضيـات الفصـل 
ن
 مـن 30الأولوية ف

المحتج به و تكون الوســيلة بالتـالىي غـت  مرتكزة على  29و لم تخرق الفصل  15/6/2ظهت  

 أساس . 

 لهذه الأسباب

ن الصائر .   قضن برفض الطلب و تحمل الطالبي 

 الرئيس السيد محمد حسن، المستشار المقــرر السـيد محمـد الشـرقاوي،

 لعلوي، العلمىي ثرية. المحامي العام السيد بناس، المحاميان الأستاذان عبد العالىي ا

 ملاحظة : 

 أشار المشفوع منهم بأن طالبا الشفعة لم يسجلا على الرسم العقاري كورثـة

اء الحصة المطلوب شفعتها وقــع 1976غشت  28لعمتهم إلا بتاريــــخ   بينما أن شر

 و لهـذا فـإن طلـب 1976مــايو  13و سجل بالرسم العقاري بتاريــــخ  1960سنة 

وط الشفعة أن يكون الشفيع مالكــا وقـت الشفعة يكون غت    مقبول لأنه من شر

 البيع و قد رد الشفيعان على هذا الدفع بأنهما وارثان لعمتها وأن ملكيــة حصـة

 عمتهما انتقلت إليهما بقوة القانون بمجرد وفاة الموروثة و قــد عللـت محكمـة

ن مس  ـجلان علـى الرسـمالاستئناف قضاءها بالنسبة لهذه النقطة بأن الشفيعي 

 العقاري دون أن تحدد تاريــــخ هذا التسجيل لمعرفة ما إذا كان قــد وقـع وقـت

ي 
ن
ن لم يتعرضوا ف اء أم بعده فكان قضاء المحكمة لهذا نــاقص التعليـل إلا أن الطـاعني  السرر

أسباب النقض لهذه المسألة فحرموا بذلك المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( من إعادة 

ن بحــث  ي لم يستقر القضاء بشأنها حـتر الآن نظـرا لوجـود قـاعدتي 
 هذه المسألة التر

ي تقـرر أن
ي الموضوع القاعدة الأولى مستمدة من الفقه الإسلامي التر

ن
ن ف  متعارضتي 
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 تنتقل إلى ورثته بمجرد الوفاة أما القاعدة الثابتــة فمسـتمدة مـن
ن
 أموال المتوف

 مـن ظ.  67و  66و  65لحقوق العينية فالفصول القانون الوضعي المتعلق بإشهار ا

ي انتقلـت إلى الورثـة بوفـاة
 مسطرة التنظت  و إن كانت لا تشمل الحقوق الــتر

 الموروث لأن الوارث ليس بغت  و لا ينتقل إليه الحق بمقتضن تضف أبــرم مـع

 الكخي فإنه يصعب اعتبار الوارث أهلا للمطالبة بالشفعة ما لم يكن مسجلا كمـ

 على الرسم العقاري المبيع شياعا و هكــذا صـدرت أحكـام غلبـت الجـانب

ن قبل التسجيل بينما صدرت أحكــام تهم مالكي   الموضوعىي لحقوق الورثة فاعتتر

 أخرى راعت الجانب الشكلىي لهذه الحقوق فرفضت اعتبار الوارث مالكـا علـى

ي طلب الشفعة لأنه غت  مسجل على الر 
ن
 سم العقاري كمالك الشياع محقا ف

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 3827الرقم التر

 المدنية

ي  1985يونيه  5الصادر بتاريــــخ  1392القرار
 .  84 – 719ملف مدنن

ا … نافية … أسبابه… ترجيح … الحجج  ن ة بالواقعة موضوع التن ي إعمال قاعدة مثبتة. العتر
ن
ع ف

 أن الحجة المثبتة مقدمة على الحجة النافية . 

ي وقع الدفع بها لرد دعوى الشفعة و ليست الشفعة 
اع هي القسمة التر ن الواقعة موضوع التن

ي الحكم الشـرعىي 
ن
ن ف ن الطرفي  ي لا نزاع بي 

 التر

 الذي يرتبه على حالة الشياع. 

1392/1985 

............................................................. 

 39العدد  - 2000الإصدار الرقمىي دجنتر  -مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

ي ص  -
 30مركز النسرر و التوثيق القضان 
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 1392القرار

 1985يونيه  5الصادر بتاريــــخ 

ي 
 84 – 719ملف مدنن

 الحجج ... ترجيح ... أسبابه... نافية ... مثبتة. 

ة با ي إعمال قــاعدة أن الحجـة المثبتـةالعتر
ن
اع ف ن  لواقعة موضوع التن

 مقدمة على الحجة النافية . 

ي وقع الدفع بــها لـرد دعـوى
اع هي القسمة التر ن  الواقعة موضوع التن

ي الحكـم الشـرعىي 
ن
ن ف ن الطرفـي  ي لا نزاع بـي 

 الشفعة و ليست الشفعة التر

 الذي يرتبه على حالة الشياع. 

 كباسم جلالة المل

 إن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

 و بعد المداولة طبقا للقانون. 

 بناء على الوسيلة المثارة من طرف الطاعن المتخذة من عدم الارتكاز علـى

 . ي
 أساس قانونن

ن من محتويات الملف و يؤخذ من القرار المطعون فيه الصــادر  و حيث يتبي 

ي تاريــــخ 
ن
ي الملـف 1046تحت عدد  1983 نونتر  22عن محكمة الاستئناف بسطات ف

ن
 ف

 أنه .  50

ي الحاج اسمـا  1979يناير  30بتاريــــخ 
ي المخفن  بـن –سجل المطعون ضده )أنر

ي ( مقالا يلتمس فيه الحكم له على الطاعن )عبد الســلام بـن
 الشيخ بن المخفن

ي البقعة المسماة ))فدان شــوية(( تعليـلا منـه بـأن
ن
اه ف ( بشفعة ما اشتر ي

 المخفن

ي، و بعد إصــدار المحكمـةا ن و المشتر ن البائعي  ك بينه و بي 
 لفدان المذكور مشتر

ي تاريــــخ / 
ن
شيد ف  حكما برفــض الطلـب لعـدم ثبـوت 1979 12/  10الابتدائية بتر
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 الشياع المؤسسة عليه الدعوى و بعد تأييد هذا الحكم بقرار صدر عــن محكمـة

ي تاريــــخ / 
ن
ي  1981 2/  12الاستئناف بسطات ف

ن
 بعــد نقـض هـذا 80 – 16الملف ف

ملــف  1982 6/  8و تاريــــخ /  505القرار بقرار المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( عدد 

ي لفيفية تحت عدد  91486
ن
كان أدلى بها المستأنف تشــهد   341بعلـة عدم إبداء الرأي ف

 بعـدم

 مســكهوقوع القسمة، و بعد إحالة الملف على نفس المحكمة و إبداء المستأنف ت

ن أن المستأنف عليه أدلى بلفيفية تحت عدد  ي حي 
ن
 تفيــد 624بلفيفيته المذكورة ف

ي بإلغــاء الحكـم –وقوع القسمة 
 بعد كل ذلك صدر القرار المطعون فيه القاضن

 المستأنف و الحكم من جديد وفق طلبات المدعىي بعلة لفيف المســتأنف أثبـت

عيا و هو الشفعة بينما لفيف ا ي هذا الحكم و تمشــياحكما شر
 لمستأنف عليه ينفن

جيح فإن الشهادة المثبتة مقدمة على الشهادة النافية .   مع قواعد التر

ي 
 و حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قـانونن

ي تشـهد بوقـوع
ا خاطئا ذلك أن لفيفيتــه الـتر ن تفست   و بتفست  حجج الطرفي 

ي تشهد بعدم وقـوع القسمة هي الحجة
 المثبتة و ليست لفيفية المطعون ضده التر

ن أن القرار عكس الأمر.  ي حي 
ن
 القسمة ف

 و حيث إنه حقا لقد صح ما عابه الطاعن أن المعتتر عنــد ترجيـح حجـة

ي 
 هو إثبات الواقعة المتنازع فيها أو نفيها، و عليه فيمــا –الإثبات على حجة النفن

ي يدفــع بـهاأن الواقعة المتنازع 
اع هي وقوع القسمة التر ن ي التن

ن
ن طرف ي شأنها بي 

ن
 ف

 الطاعن أو عدم وقوعها و هو ما يقول به المطعون ضده و بمــا أن كـل واحـد

 منهما قد أدلى بحجة لمحاولة تأييد ادعائه من إثبات الواقعة أو نفيها تكون حجـة

ن أن ا ي حي 
ن
ي تشهد بوقوع القسمة هي المثبتة، ف

ت أنالطاعن التر  لمحكمــة اعتـتر

عىي الذي يرتبها علــى
ي الحكم السرر

ن
ن ف ن الطرفي  ي لا نزاع بي 

 الشفعة المطلوبة التر
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ي وقوعها أو عدم وقوعها
ن
ن ف ن الطرفي   حالة الشياع وحدها هي الواقعة المتنازع بي 

 و بنت على هذا التفست  الخاط  قرارها مما يصبح معه القرار غت  مرتكز علــى

 معرضا للنقض. أساس و بالتالىي 

 لهذه الأسباب

 قضن بالنقض و الإحالة. 

 الرئيس السيد محمد عمور، المستشار المقرر السيد محمد بوهراس، المحـامي 

، المحامي الأستاذ محمد رشيد   العام السيد الشبيهي

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي : الرقم  تيتر
 4097التر

 المدنية

 .  61765ملف عقاري  1985يونيو  2الصادر بتاريــــخ  929القرار 

 الشفعة… قسمة استغلال 

ف  ن الورثة لا تزيل الشياع و من يدع القسمة الاستغلالية يكون قد اعتر القسمة الاستغلالية بي 

ط لممارسة حق الشفعة.   بالشياع كسرر

ي الشكل : حيث إن طلب باسم جلالة الملك إن المجلس و بعد ا
ن
لمداولة طبقا للقانون ف

ي 
 النقض تم على الصفة و داخل القانونن

929/1985 

............................................................. 

 40العدد  - 2000الإصدار الرقمىي دجنتر  -مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

ي ص مركز النسرر و التوثيق القض -
 122ان 

 929القرار 

 1985يونيو  2الصادر بتاريــــخ 
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 61765ملف عقاري 

 قسمة استغلال ... الشفعة

ن الورثة لا تزيل الشــياع و مـن يـدع القسـمة  القسمة الاستغلالية بي 

ط لممارسة حق الشفعة.  ف بالشياع كسرر  الاستغلالية يكون قد اعتر

 باسم جلالة الملك

 لنقض (إن المجلس الأعلى ) محكمة ا

 و بعد المداولة طبقا للقانون

ي 
ي الشكل : حيث إن طلب النقض تم على الصفة و داخل الأجل القــانونن

ن
 ف

 فيكون مقبولا شكلا . 

ي الموضوع : حيث يستفاد من أوراق الملف و من الحكم المطعون فيه عـدد
ن
 ف

ي القض 79/8/9الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضــاء بتـاريــــخ  216
ن
 يـةف

عية عدد   سجل الاخوة محمد و طامو و عائشـة 78/7/11أنه بتاريــــخ  3/1200السرر

ي المقيم بمركز ســيدي بنـور
 أبناء المصدق بن بوشعيب مقالا لدى محكمة القاضن

 ادعوا بمقتضاه على أخيهم السيد احمد بن المصدق و زوجته عائشة بنت صـالح

ن من الأرض الأولى ت  سمى الحطة و الثانيــة بـلاد اسـيبأنهم يملكون معه بقعتي 

ن و أنـه عمـد إلى ن مازالتا شـائعتي  ي طبق حدودهما بالمقال و أن البقعتي 
ر
ف  السرر

ن الحكم على زوجــة أخيـهم  بيعهما لزوجته المدعى عليها الثانية عائشة طالبي 

ن و ي البقعتـي 
ن
 المذكورة بأن ترفع يدها عن واجبهم الذي هو أربعة أجزاء من ستة ف

اء و أدلى المدعى محمد بن المصـدقأخ ي بالشفعة حسب الثمن برسم السرر
ر
 ذ الباف

 و بنســخة رسـم 276و بإراثة بعدد  667بوكالته على أختيه الغزال و طامو بعدد 

اء بعدد  اع قد أخذهمــا 29شر ن ي التن
 و سلم المدعى عليه الإراثة و أجاب بأن بقعتر

ي حقه إرثا من والده بعد وقوع القسمة ا
ن
ن اخوته و عــرضف  لغت  المبينة بينه و بي 
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ء و لاحظ بأن البقــع التاليـة و حـدد 29عليه الرسم عدد  ي
 فلم يطعن فيه بشر

ي ة بقعة قد بيعت لهؤلاء الأشخاص ثم ذكر البقع المذكورة و المشـتر  إحدى عسرر

ي النازلـة حكمـه
اع ما زالتا بيده . و أصــدر قـاضن ن ي التن

 لها ثم أجاب بأن بقعتر

اء عـدد ب  و علـى 62استحقاق الشفعة فيما باعه المدعى عليه حسب رسم السرر

 المدعى بوضع ثمن البيع و صوائره بصندوق المحكمة الذي هو ألفا درهم بالتثنيـة

ن  ون درهما فاستأنفه المدعى عليه و ركز استئنافه بــأن البقعتـي   و سبعة و عسرر

اع ملكه باعهما لزوجته و لكنها تن ن  ازلت له عليهما و مكنتــه منـهما وموضوع التن

 بعد ذلك سجلت دعوى الشفعة . و أجاب المستأنف عليهم بــأن الاسـتئناف لم

 يعلل تعليلا سليما حتر يمكن الجواب عنه . و قضت المحكمــة بإلغـاء الحكـم

ن فيها بالشفعة بانية له علـى أن ن الطالبي   المستأنف و الحكم بإلغاء دعوى المدعي 

ن و هو محمــد لم يصـدرالحكم  ي صدر باستحقاق الشفعة لأحد المدعي 
 الابتدان 

ن  ي الإرث و أن قبول المدعـي 
ن
ن كما أنه لم يصدر باستحقاق النصيب ف  لبقية المدعي 

ن ملك للمدعى عليــه وحـده و  له و سكوتهم عن استئنافه يدل على أن البقعتي 

 ابتدائيا بأن إحـدى عشـرة على أنه مما يؤكد ذلك أن المدعى عليه المذكور أثار 

ي مذكرته و لم يطلب المدعون فيــها الشفعة 
ن
قطعة قد بيعت لأشخاص أشار إلى اسمهم ف

ي الأصل المشاع . 
ن
ي معه الشياع و الشفعة لا تصح إلا ف

 مما ينتفن

و حيث إن هذا الحكم كان موضع طلب نقض لدى المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( مـن 

 ه السيد محمد مصدق و من معه بواسطة محاميهم الأستاذالمدعى المستأنف علي

ي طلبـه و
ن
ي يعتمدهـا ف

ي الذي أدلى بمذكرة ضمنها الوسائل الــتر
 الطاهر العاشفر

ي النقض فأجاب عنها شخصيا بتاريــــخ 
ن
 .  85/4/19بلغت للمطلوب ف

 أسباب الطعن : 

 فيما يخص الوسيلة الثانية: 
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 عون فيه عدم ارتكازه على أساسو حيث يعيب الطاعنون على الحكم المط

ي محاصرن الجلسات و من تعليل الحكــم
ن
ي التعليل ذلك أنه من الثابت ف

ن
 و الخطأ ف

ي أن المطلــوب ضـده النقـض أجـاب أمـام
ن
ي و وقائع الحكم الاستئناف

 الابتدان 

ن اخوته القسمة الغــت  البتيـة و ن و أنه وقعت بينه و بي   المحكمة بأنه باع البقعتي 

ن إذ من المعلوم أن القسـمةمعتن  اع ما زالتا شائعتي  ن
ن موضوع التن   ذلك أن البقعتي 

ي غت  محلها . 
ن
ن و أن استنتاجات المحكمة ف ن المالكي   الاستغلالية لا تزيل الشياع بي 

ي النقـض
ن
ن من نسخة الحكم المطعون فيــه أن المطلـوب ف  حقا : فإنه تبي 

اع اختص ب ن ي التن
ي واجبه إرثا مــن والـده عـنأجاب عن الدعوى بأن بقعتر

ن
 هما ف

ف بأنهما بيده عن طريق القسـمة  طريق القسمة الغت  البتية و معتن ذلك أنه يعتر

فـا  الاستغلالية و من الثابت أن القسمة الاستغلالية لا تزيل الشياع فيكــون معتر

ن و بذلك يكون مـا اسـتخلصته ن المذكورتي  ي البقعتي 
ن
ن له ف كة المدعي   ضمنيا بسرر

ي 
ن
اف المطلـوب ف اع يخــالف اعـتر ن ي التن

ي بقعتر
ن
 المحكمة من عدم ثبوت الشياع ف

 النقض مما يجعله لا يقوم على أساس و بذلك تكون ما نعته الوسيلة على الحكـم

ي محله و بالتالىي تكون المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قـد
ن
 المطعون فيه، ف

 عرضت قرارها للنقض 

 لهذه الأسباب

 السيد بنونة، المستشار المقرر الســيد العمـراوي، المحـامي العـام الرئيس

ي 
، الدفاع ذ.العاشفر ن  السيد زويير

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 3813الرقم التر

 المدنية
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ي  1985يناير  9الصادر بتاريــــخ  69القرار : 
 .  92992 ملف مدنن

 الأجل. … ممارستها … الشفعة 

ي 
ي يجب أن تقع داخل الأجل القانونن

بالنسبة للعقار المحفظ فإن ممارسة حق الشفعة التر

خيص بعرض الثمن و إنما بالتعبت   لا تتم بإقامة دعوى الاستحقاق و لا بمجرد طلب التر

ي ممارسة حق الشفعة و وإيداع الثمن بالفعل على
ن
   ذمة المشفوع منهالضيــــح عن الرغبة ف

69/1985 

................................................................................................................

.......... 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 4116الرقم التر

 المدنية

 .  5008/84ملف عقاري  1986مارس  25الصادر بتاريــــخ  426القرار 

ي بالتملك… الشفعة 
 عبأ الإثبات. … الإقرار الضمتن

جواب المدعىي عليه بأن الشفيع لم يعد مالكا يتضمن إقرارا ضمنيا بملكيته عملا بقول خليل 

: أو وهبته لىي أو بعته فإقرار من المدعىي عليه و عليه أن يثبت البيع أو الهبة. فالجواب بأن 

أحد الأمريـن :البيع أو الهبة و هو المكلف بإثبات  المدعى لم يعد مالكا للشقص لا يخرج عن

 هذا الادعاء و أن المحكمة لمــا قضـت بعكس ذلك تكون قد بنت قضاءها على غت  أساس. 

426/1986 

............................................................. 

 40العدد  - 2000دجنتر الإصدار الرقمىي  -مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

ي ص  -
 142مركز النسرر و التوثيق القضان 

 426القرار 

 1986مارس  25الصادر بتاريــــخ 

 84/5008ملف عقاري 
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ي بالتملك... عبأ الإثبات. 
 الشفعة ... الإقرار الضمتن

 جواب المدعىي عليه بأن الشفيع لم يعد مالكا يتضمن إقــرارا ضمنيـا

وهبته لىي أو بعته فإقرار من المدعىي عليــه و عليه أن يثبت  بملكيته عملا بقول خليل : أو 

 البيع أو الهبة. 

فالجواب بأن المدعى لم يعد مالكا للشقص لا يخرج عن أحد الأمريـن :البيع أو الهبة و هو 

المكلف بإثبات هذا الادعاء و أن المحكمة لمــا قضـت بعكس ذلك تكون قد بنت قضاءها 

 على غت  أساس. 

 لالة الملكباسم ج

 إن المجلس الأعلى ) محكمة النقض (

 و بعد المداولة طبقا للقانون

 حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر من محكمـة

ي 
ن
ي القضية عدد  84/416رقم  84/2/15الاستئناف بفاس ف

ن
ادعــاء احمـد ولد  83557ف

ي مقالـه المـؤرخ ب 
ن
ي ف

ن
علـى المدعـى عليـه عبدالسلام بن محمد  74/2/18حمادة ولد الشــرف

ي عسرر قطــع أرضيـة
ن
يكا لمحمد ولد إدريس ف  بأنه كان شر

ي المبينة بحدودها بالمقال و منذ شهرين سمع أن المدعى عليــه
ن
ف  بمزارع أولاد شر

ائه و تمكينه من ي تلك القطع طالبا الإدلاء برسم شر
ن
يكه حظوظه ف ى من شر  اشتر

 لى أن الثمن ظاهره كباطنه و استنادا لتخلف المدعى عليــهالشفعة مع يمينه ع

ن المدعى من شفعة المدعى فيه.   عن الحضور حكمت عليه المحكمة بتمكي 

 و استأنفه المدعى عليه و قضت محكمة الاستئناف بتأييده و طلب نقضــه

ي الملــف عـدد 
ن
و  86258المدعى عليه و سجل طلبه بالمجلس الأعلى ) محكمة النقض ( ف

قضـى المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( بنقضه و الإحالة بعلة عدم وجود ما يدل على 

 تبليغ المذكرة المؤرخــة

ن  79/1/30ب  كة و بعد الإحالة و تبادل المذكرات بــي  اء و السرر  المصحوبة بالسرر

ن و تعقيب المستأنف بأن المستأنف عليه لم يعد مالكـا للشـقص الـذي  الطرفي 
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 قضت محكمة الاستئناف بإبطال الحكم المستأنف و الحكم مـن جديـديشفع به 

 بعدم استحقاق المدعى لما يطلبه من الشفعة بعلة أن اللفيف الذي يستند عليــه

كة المضمن تحت عدد  ي إثبات السرر
ن
 لا يثبت له الملــك بشـروطه 363المدعى ف

 دة على معارضتــهالمشار لها بقول الشيخ خليل و صحة الملك بالتضف الخ زيا

ن المشـهود لـه 615باللفيف عدد   الذي يثبت أن ثمانية من شهوده بينــهم و بـي 

اء عدد  اء المدعى عليه مسـاحة 742علاقة مودة و قرابة و أن رسم السرر  يفيد شر

 معينة موروثة للبائع من والده .و البائع ليس أخا للمدعى و إنما هو ابن أخيه ممـا

كة   غت  ثابتة مادام المدعى لم يثبت تملكه للشقص الذي يشفع . تبفر معه السرر

ي الأولى : 
 و عاب الطالب على القرار المذكور بوسيلتر

 خرق قاعدة المدعى مطالب بالبينة و قال الشيخ خليل يؤاخذ المكلف بــلا

ي لاميته مضمن إقرار كتضيــــح انجلا عــدم ارتكـاز
ن
 حجر بإقراره و قول الزقاق ف

كة غت  ثابتــة و أن القرار على ي لأن القرار المطعون فيه اعتتر السرر
 أساس قانونن

 المدعىي لم يثبت تملكه للشقص الذي يشفع و تجاهل ما سبق للمدعى عليــه أن

ي مذكرته المؤرخة ب 
ن
ي جاء فيها بــأن 79/5/24أجاب به ف

 الموجودة بالملف و التر

ي طلب شف
ن
 عة المدعى فيــه و هـذاالمدعى لم يعد مالكا للشقص الذي يعتمده ف

ي طلب الشفعة . 
ن
ي بملكية الطاعن للشقص الذي يعتمده ف

 الجواب هو إقرار ضمتن

ي و لم يجب عنه و بذلـك
 و القرار المطعون فيه لم يأخذ بهذا الإقرار الضمتن

 مـن ق.م.م و للقواعـد 345يعتتر منعدم التعليل و خارقا لمقتضيــات الفصـل 

 ضا للنقض . الفقهية المذكورة و معر 

ي بتملـك
ن أعلاه هو إقرار منــه ضمـتن  حقا : أن جواب المدعى عليه المبي 

ي طلب شفعة المدعى فيه عمـلا بقـول الشـيخ
ن
 المدعى للشقص الذي يعتمده ف

ي أو وهبته لى أو بعتــه فـإقرار مـن
 خليل مسبوكا بكلام شارحة للعلامة الزرقانن
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 الهبة و جواب المدعى عليه بأن المدعــى المدعى عليه و عليه أن يثبت البيع أو 

ي طلب الشفعة لا يخرج عن أحــد الأمريـن
ن
 لم يعد مالكا للشقص الذي يعتمده ف

 البيع أو الهبة و هو المكلف بإثبات أن المدعى لم يعد مالكا لذلك الجــزء الـذي

 يشفع به و المحكمة عكست ذلك فجاء بذلك قرارها فيه خرق للقانون الداخلــي

ي و استوجب ذلك 
و معللا تعليلا فاسدا الموازي لانعدامه و غــت  مرتكـز علـى أسـاس قـانونن

 من ق.م.م .  359نقضه عملا بالفصل 

 لهذه الأسباب

 قضن بنقض القرار المطعون فيه و الإحالة . 

، المستشار المقرر السيد العراقــي، المحـامي   الرئيس السيد محمد الصقلىي

. العام السيد حادو  ي
ر
ي .ذ.المرزوف

غوشتن  ش، الدفاع .ذ.السرر

................................................................................................................

.......... 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 5342الرقم التر

 المدنية

 84 3724مدنــي ملـف  1989دجنتر  20الصادر بتاريــــخ  2619القرار 

ي الفصول 
ن
و  31و  25باسم جلالة الملك و بعد المداولة طبقا للقانون بناء على أنه ليس ف

المطبق على العقارات المحفظة ) أنظر مدونة الحقوق العينية (   2/6/1915من ظهت   32

، كما أ ن ورة إيداع ثمن البيع و المصاريف خلال أجل معي  ن ما يفيد إلزام طالب الشفعة بضن

ي فقرته الثانية  974الفصل 
ن
امات و العقود  ف ن  من قانون الالتر

2619/1989 

............................................................. 

ن  –العقار المحفظ  –الشفعة   لا –إيداع الثمن والمصاريف داخل أجل معي 
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 2619القرار رقم 

 1989دجنتر  20الصادر بتاريــــخ 

 3724/84م ملـف مدنــي رق

 القاعدة

ي الفصول 
ن
المطبق على العقارات المحفظة ما  2/6/1915من ظهت   32و  31و  25ليس ف

، ن ورة إيداع ثمن البيع و المصاريف خلال أجل معي   يفيد إلزام طالب الشفعة بضن

ي فقرته الثانية يحتم على طالب الشفعة القيام  974الفصل 
ن
امات و العقود ف ن من قانون الالتر

كاء من الأخذ بإيداع  ي السرر
ر
ي حالة واحدة و هي حالة امتناع باف

ن
ثمن البيع خلال أجل ثلاثة أيام ف

 بالشفعة بالنسبة لحصته. 

 باسم جلالة الملك

 و بعد المداولة طبقا للقانون

ي الفصول 
ن
المطبق على العقارات  2/6/1915من ظهت   32و  31و  25بناء على أنه ليس ف

ورة إيداع ثمن البيع و المصاريف خلال أجل المحفظة ما يفيد إلزام طالب ا لشفعة بضن

، كما أن الفصل  ن ي فقرته الثانية يحتم على طالب  974معي 
ن
امات و العقود ف ن من قانون الالتر

ي 
ر
ي حالة واحدة و هي حالة امتناع باف

ن
الشفعة القيام بإيداع ثمن البيع خلال أجل ثلاثة أيام ف

كاء من الأخذ بالشفعة بالنسبة لحصت  ه. السرر

و حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه، أن الطالبة السيدة مريم بنت 

ي العقار عدد 
ن
إرثا من  15071محمد المصباخي و أمها رحمة جلول تملكان حظوظا مشاعة ف

المرحوم السيد محمد المصباخي والد الطالبة وزوج والدتها المذكورة و أن والدة الطالبة 

ي باعت بمقتضن ع
ن
ن  22/11/74قد محرر ف ي العقار المذكور إلى المطلوبي 

ن
بعض نصيبها ف

السيدين دركول عبدالسلام بن سلام و دركول عبدالله بن سلام دون علم الطالبة أو حضورها 

ي عقد البيع، و بتاريــــخ 
ن
تقدم السيدان: محمد بن سلام. و القرش محمد  4/1/1975ف

ي نفس ال
ن
ن على الشياع ف ين المذكورين يطلبان باعتبارهما مالكي  ي مواجهة المشتر

ن
عقار بمقال ف

بإيداع ثمن المبيع و  4/1/75الحكم لهما باستشفاع الحصة المبيعة بعد أن قاما بتاريــــخ 

ين  2/16حساب  9/10المصاريف حسب الوصل عدد:  و الذي تم عرضه على المشتر

باعتبارها تملك حق .وبمقال التدخل تطلب فيه الحكم لها بشفعة المبيع  19/4/75بتاريــــخ 

ي الفقه المالكي 
ن
ن عملا بما هو منصوص عليه ف ن الأصليي  ي الشفعة المدعيي  الأفضلية على طالتر
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قضت المحكمة الابتدائية بالاستجابة لطلبها بعد رفض طلب  12/5/76و خليل. و بتاريــــخ 

ن لتأخرهما مرتبة عن ابنة البائعة مع أمر الطالبة بإيداع ثمن ا ن الأصليي  لحصة المدعيي 

المشفوعة خلال ثلاثة أيام، و بنفس التاريــــخ ثم إيداع ثمن المبيع من طرف الطالبة حسب 

ن حسب  2/57حساب  287/36الوصل عدد:  تنفيذا للحكم المذكور. غت  أن المطلوبي 

ي 
ن
دركول عبدالسلام بن سلام و دركول عبدالله بن سلام لم يقبلا بهذا الحكم فاستأنفاه ف

ي قضت بعد تبادل المذكرات مواجهة الطالبة وحده
ا لدى محكمة الاستئناف بالرباط التر

ن بإلغائه و الحكم من جديد برفض دعوى الطالبة لكون الإيداع كان خارج الأجل  ن الطرفي  بي 

ي 
ن
ن تاريــــخ التقييد الذي كان ف ي بالمقارنة بي 

ن تاريــــخ الإيداع الذي كان  16/12/74القانونن و بي 

ي 
ن
 . 12/5/76ف

ي ذلك أن الفصل و حيث تعيب الطالب
 25ة على القرار سوء التعليل و انعدام الأساس القانونن

ي  2/6/15من ظهت  
ن
يك ف لا يوجب لا العرض و لا الإيداع و إنما فقط يعطىي الحق لكل شر

ائها، فالأداء هنا  ي شر
ن
يــها بعد أدائه المبلغ المؤدى ف أن يأخذ الحصة المبيعة بدلا من مشتر

ط لأخذ الحصة و ليس لمجرد  ي و إن أوجب الأداء و شر
طلب أخذها. و أن العمل القضان 

ن طالب الشفعة من  ي لتمكي 
ي أن يقتض على حالات استعداد المشتر

العرض فإن ذلك ينبعن

ي حالة الرفض فلا موجب لرد دعواه بناء على عدم قيامه بالإيداع مما جاء 
ن
شفعة المبيع أما ف

 نقض. معه القرار المطعون فيه ست   التعليل و معرضا لل

 

ي  2/6/1915من ظهت   25حقا حيث إن الفصل 
ن
يك ف لا يتكلم سوى عن أحقية السرر

ن  يه بعد دفع ثمن البيع و المصاريف، و أن الفصلي   32 – 31استشفاع المبيع من يد مشتر

ي طلب الشفعة، 
ن
ي يسقط فيها حق الشفيع ف

من نفس الظهت  لا يتكلمان إلا عن المدة التر

ن أن الفصل  دون أن يتعرضا إلى إلزام ي حي 
ن
من.  974الشفيع بالعرض أو الإيداع لثمن المبيع ف

ي 
ن
ي فقرته الثانية يلزم طالب الشفعة أن يدفع ثمن المبيع خلال ثلاثة أيام. و لكن ف

ن
ق. ل. ع ف

ي الجزء المبيع عن 
ن
كاء من أخذ حصتهم ف ي السرر

ر
ي يمتنع فيها باف

حالة واحدة و هي الحالة التر

ي هذه النازلة، الأمر الذي لم تكن معه محكمة طريق الشفعة و هي غت  ال
ن
حالة المعروضة ف

ي استشفاع المبيع اعتمادا على أنها لم 
ن
الاستئناف على صواب عندما رفضت طلب الطالبة ف

ي مما جاء معه قرارها غت  معلل 
تقم بالإيداع لثمن المبيع و المصاريف خلال الأجل القانونن

ي و تعرض 
 بذلك للنقض. و غت  مؤسس على أساس قانونن

ن إحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون  و حيث إنه من مصلحة الطرفي 

ن الصائر.   و على المطلوبي 
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 لهذه الأسباب

قضن المجلس الأعلى ) محكمة النقض (  بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على 

ن   الصائر. نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون و على المطلوبي 

كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أو 

 بطرته. 

 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريــــخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية 

 بالمجلس الأعلى ) محكمة النقض (  بالرباط

كبة من:   وكانت الهيئة الحاكمة متر

س الغرفة السيد: محمد بوزيان و المستشارين السادة: عبدالخالق البارودي مقررا، محمد رئي

، عبدالحق خالص، و بحضور المحام العام السيد أحمد شواطة و  أفيلال، عبدالمالك ازنيتر

 بمساعدة كاتب الضبط السيد بولعجول. 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 4512الرقم التر

 المدنية

 .  5660/87ملف عقاري  1989أبريل  4الصادر بتاريــــخ  615القرار 

اء… عرض الثمن … الشفعة  هبة صورية... … ذكر الثمن… عقد السرر

اء ثمن الحصة المبيعة فإذا  ي عرض الثمن على المشفوع منه أن يتضمن عقد السرر
يقتضن

ن رفضت انعدم المحل ارت فع حكم النص معه، لهذا تكون المحكمة قد تجنبت الصواب حي 

ي الطلب المتعلق بإثبات صوريــة عقـد 
ن
دعوى الشفعة بعلة عدم عرض الثمن دون أن تبت ف

ي طبقا لما نص عليــه صاحب 
م مع المشفوع منه و القول بأنه عقد بيع حقيفر الهبـة المتر

 التحفة بقوله : 

ع ادعاه فعليه البينــة و خصمه يمينه معينــــةله الشفعة مهما يدعى ب ن بالتـــتر  يعا لشخص حت 
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615/1989 

............................................................. 

-43العدد - 2000الإصدار الرقمىي دجنتر -مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

ي ص  - 42
 111مركز النسرر و التوثيق القضان 

 615القرار 

 1989أبريل  4الصادر بتاريــــخ 

 87/5660ملف عقاري 

اء... ذكر الثمن... هبة صورية...   الشفعة... عرض الثمن ... عقد السرر

ي عرض الثمن على المشفوع منــه أن يتضمـن عقـد الشـراء ثمـن
 يقتضن

 الحصة المبيعة فإذا انعدم المحل ارتفع حكم النــص معـه، لهـذا تكـون

ن رفضت دعــوى الشـفعة بعلـة عـدم المحكمة  قد تجنبت الصواب حي 

م مع المشفوع  ي الطلب المتعلق بإثبات صوريــة عقـد الهبـة المتر
ن
عرض الثمن دون أن تبت ف

ي طبقا لما نص عليــه صاحب التحفة بقوله : 
 منه و القول بأنه عقد بيع حقيفر

ع ادعاه ن بالتـــتر  فعليه البينــة و خصمه يمينه معينــــة له الشفعة مهما يدعى بيعا لشخص حت 

 باسم جلالة الملك

 إن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( : 

 و بعد المداولة طبقا للقانون . 

 حيث يستفاد من وثائق الملف و مستنداته و مــن القـرار المطعـون فيـه

 86/1181تحـت عـدد  86/4/23الصادر عن محكمة الاستئناف بفــاس بتـاريــــخ 

 أن دفاع المدعى السيد الغساسي محمد بن يونــس 85/410بالملف العقاري عدد 

 للمحكمة الابتدائية بفاس ضد المدعى عليه الســيد 83/10/27قدم مقالا بتاريــــخ 

ى  الغساسي مولاي علىي يعرض المدعى بواسطة دفاعه أن المدعى عليــه اشـتر
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 ها المنجز لها إرثا من الملـكمن السيدة ربيعة بنت سيدي عبد الله الغساسي واجب

 و مســاحة الواجـب 8652العقاري المسمى بعتر شجرة دي الرسم العقاري عدد 

 سنتيارا بما فيه من أشجار الزيتون و أن المدعـى 25آرا و  246هكتارا و  16المبيع 

ي صـورة عقـد هبـة
ن
 عليه تواطأ مع البائعة له على أن يظهر المبيع المذكــور ف

ي الرسم المذكور و أن قرائن عديـدةتحايلا 
ن
يك ف  على إسقاط شفعة المدعى السرر

ي أن
ن
 تدل على أن الهبة إنما هي صورية و أن الواقع هو البيع و يتجلى ذلــك أولا ف

ا ثانيـا أن الواهبـة امـرأة  المدعى عليه رجل ملاك و دخله كبت  و ليــس فقـت 

 والدها ثالثا أن الواجب المذكور لـه محتاجة و ليس لها إلا الواجب الذي ورثته من

ي مثل هاته النازلة جــرى العمـل
ن
ع به و ف  أهمية و اعتبار فلا يمكن لامرأة أن تتتر

ي لاميته شــفعة
ن
ع و كذلك الزقاق ف ي قول صاحبه و شفعة إلا لحوز بالتتر

ن
 الفاسي ف

 بذلك أبو عمر الاسليلىي و قال أبو علىي ابن رحال أن ه
ع و قد افتر ي تتر

ن
 ذا هــوف

 التحقيق و من أجل ذلك يطلب المدعى القول بأن عقد الهبة هو عقد صــوري و

 أنه أجرى لإخفاء عقد البيع و حرمان المدعى من اسـتحقاق الشـفعة و الحكـم

ي الرســم العقـاري المذكـور
ن
 باستحقاقه للشفعة لجميع ما تملكه المدعى عليه ف

 اء الواجب المدعى فيه مدليا بعقد هبــةبموجب العقد المذكور بما يقوم به الختر 

 مصور 

 و أجاب دفاع المدعى عليه بأن استنتاجات المدعى لا أساس لها و أن العقـد

ن تأييدا للمقالة بموجب مضمن بعدد   يشـهد 239هو عقد هبة فأدلى دفاع المدعيي 

 نشهوده بالسماع بأن عقد الهبة هو عقد بيع هــو ربمـا كمـا أدلى بشـهادة مـ

 المحافظة العقارية تثبت تملكه على الشياع و بعد الردود و المذكرات المتبادلــة

 أصدرت المحكمة حكمها برفض طلب الشفعة أن حلف المدعى عليه باالله تعـالى

 على أن العقار المطلوب شفعته أنجز له عن طريق الهبة وفق عقده المدلى بــه
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 مته مع الصوائر على أن يتولى أهــلفإن نكل استحق المدعى شفعته بعد أداء قي

ن  ة تقويمه فاستأنفه الطرفان و قضت محكمة الاستئناف بقبول الاســتئنافي   الختر

ن عدد  ي الملفي 
ن
 و بضمهما و موضوعــا بإلغـاء الحكـم 85/1044و عدد  85/410ف

 المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب بعلة أنه بغض النظر عــن اللفيـف

ن أن الأمر يتعلق بعقـار محفـظ والمدلى به   و عن الطعون الموجهة إليه فقد تبي 

ي الأخذ بالشفعة طبــق مـا
ن
 لم يسلك المدعى المسطرة المتعلقة بإبداء الرغبة ف

ي فصليــه 
ن
 و لا يمكـن 32و  25يقتضيه الظهت  المطبق على العقارات المحفظة ف

را بعقد القائم من سلوك ا اء متر  لمقتضيات القانونية و لا يعتــتر اعتبار إنكار السرر

ي و بأنه بمقتضـى مـا
 ادعاء صورية العقد عذرا حقيقيا من القيام بالعرض العيتن

ي ما أثت  من دفوع . 
ر
 ذكر و من غت  حاجة إلى مناقشة باف

 و هذا هو القرار المطعون فيه من طرف المدعى المحكوم ضده . 

 خـرق القـانون و خـرق و حيث يطعن طالب النقض للأسـباب التاليـة : 

 من القانون العقاري و سوء التعليــل 32و  25الفصل  345و  3مقتضيات الفصل 

 الموازي لانعدامه . 

 فيما يرجع للوسيلة الثانية المؤسسة على خرق القواعد العامة للقانون سـوء

ن   مـن القـانون 32و  25التعليل الموازي لانعدامه و خرق مقتضيــات الفصلـي 

عقاري ) عدل (  ذلك أن طلب الشفعة المقدم من طــرف الطـاعن مرتبـط بـالطلب الأساسي ال

ي صحة رسم الهبة فإن أصبح الرسم المذكور بـاطلا صح البيع و العكس 
ن
الذي يتعلق بالبت ف

ي الشطر الأساســي مـن الدعـوى المتعلق بالهبة أو البيع إذ لا يمكن 
ن
و محكمة القرار لم تبت ف

ي 
ن
الشفعة قبل ثبوت البيع طبقا للقواعـد العامة للشفعة سواء منها بالعقار المحفظ  البت ف

ي قراره عدد 
ن
ه حسبما استقر عليــه اجتـهاد المجلس ) محكمة النقض (  ف تاريــــخ  134أو غت 

 المنشور بمجلة القضاء و القانون عـدد 68/1/9

 لا بعد ثبوت البيــعو قد جاء فيه بالحرف لا يحكم بثبوت الشفعة أو بعدمها إ 95
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 كما أن القرار المطعون فيه اعتتر أن طلــب الشـفعة غـت  مقبـول لمخالفتـه

ن   و لعــدم القيـام بـالإجراءات 1915/6/2من ظهت   32و  25مقتضيات الفصلي 

ي 
ن
ي يسبق تقديمــها ف

 الأولية لطلب شفعة عقار محفظ مع أن العروض العينية التر

ي حالة وجود عقــدالأجل بناء على نص الفصل
ن
ن المذكورين لا تكون لازمة إلا ف  ي 

 بيع بثمن محدد قابل للعروض و لغياب عنض الثمــن الأساسـي و المصـاريف

ن المذكورين لا ينطبقان على النازلــة و لم ينـص  الناتجة عن البيع فإن الفصلي 

ي القانون صراحة على حالة عدم وجود الثمن و بذلك يبقــى النظـر للقضـ
ن
 اء ف

ي تخول له تحديد الثمن للبيع الــذي طلبـه الطـاعن
 تطبيق القاعدة العامة التر

ة لتحديد الثمـن و ي بإجراء ختر
ن
ي مقاله الاستئناف

ن
ي مقاله الافتتاخي و كذا ف

ن
 ابتدائيا ف

 الاستعداد لأدائه فورا طبق تحديد المحكمة و قد اســتقر علـى ذلـك اجتـهاد

 1819ار محكمة الاستئناف بالرباط السابق تحـت عـدد المحاكم المغربية كما بقر 

ي الثمـن 1937/2/17تاريــــخ 
ن
 ضمن مجموعة قراراتها الــذي اعتـتر أن المنازعـة ف

ن على الشــفيع إيداعـه ي تقرير ثمن البيع الذي يتعي 
ن
 تعطىي الصلاحية للمحكمة ف

 ســابقة وبعد الأجل المحدد له من طرف المحكمة علما أنه تقدم بعروض عينية 

ن  ي الشفعة و أداء الثمن طبق الفصلــي 
ن
 مـن ظـهت   32و  25اكتفن بإبداء رغبة ف

. 1915/6/2 

ي طلـب الطـاعن
ن
 حقا : ما نعته الوسيلة على القرار الذي أهمل النظــر ف

ي النقض هو عقد صوري و
ن
ي بأن عقد الهبة للمطلوب ف

ي مقاله الابتدان 
ن
 الأساسي ف

ي الحقيقة عقد 
ن
ي تعليلهإنما هو ف

ن
 بيع تحايلا على إسقاط الشفعة و اكتفن الحكم ف

ي الأخـذ بالشـفعة
ن
 برفض طلب الطاعن بالاقتصار على أنه لم يتقدم برغبتــه ف

ن  1915/6/2من ظــهت   32و  25طبق ما يفرضه الفصلان  ن أن الفصلـي  ي حـي 
ن
) عدل (  ف

ي لطالب الشفعة عندم
ا يكون المبلـغ و انعدم المذكورين ينصان على تقديم العرض العيتن
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ي تعليلها 
ن
يرتفع حكم النص معه الأمر الذي يجعل المحكمة قـد أخطـأت حينمـا تمسكت ف

ي عقد الهبة و أن تعطىي نظرها 
ن
ن المذكورين و كان على المحكمة أن تبحــث ف بمقتضن الفصلي 

ي قولها : 
ن
احها ف  فيه طبقا لما نــص عليـه صـاحب التحفـة و شر

ع فما ادعاه فعليه البينـــة و خصمه يمينه  و من له الشفعة ن بالتتر مهما يدعىي بيعا لشخص حت 

ء الذي يكون معه القرار قد خرق قاعدة فقهية و غت  مرتكــزة علـى ي
 معينــة الشر

 أساس و جعله معرضا للنقض 

ي تثبــت لقضـاة 
و حيث إن المجلس ) محكمة النقض ( يتوفر على جميع العناصر الواقعية التر

 موضوع و يعتتر القضية جاهزة للتصدي و البت فيها طبقا لمقتضيات الفصــلال

ي (  .  368
 من م.م ) ألعن

 لهذه الأسباب

ي 
 قضن بالنقض و التصدي بتأييد الحكم الابتدان 

 الرئــيس : السيد العبــــودي

 المستشار المقرر : السيد المالكي 

 المحامي العـام : السيد القــري

 الأستاذ بوزبــع  -الجاي الدفاع الأستاذ 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
ي  1990شتنتر  26الصادر بتاريــــخ  1905المدنيةالقرار 4899الرقم التر

 588ملف مدنن

– 89 

 لا… الإخلاء قبل القسمة … الشياع -

ي حدود حصته.  لما كان الطاعن ظل مالكا على -
ن
 الشياع لأن الشفيع لم يستحق الشفعة إلا ف

ي استحقت منه عن طريق الشفعة إلا بعد القسمة.  -
فلا يجوز الحكم بإخلائه من الحصة التر

ة أثبتـت الحصـة  * وأن المحكمة لما قضت بإخلائه بناءا على أن الخـتر

 يت شـياعاالمشفوعة مع أن هذه الحصة لم تستحق شفعتها إلا لكونها اشتر 
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 و ليست مفرزة و ما يزيل الشياع هو القسمة تكون قد خرقت القانون. 

1905/1990 

............................................................. 

 - 46العدد 2000-الإصدار الرقمىي دجنتر -مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

ي ص 
 21مركز النسرر و التوثيق القضان 

 1905القرار 

 1990شتنتر  26الصادر بتاريــــخ 

ي 
 89 – 588ملف مدنن

 -لما كان الطاعن ظل مالكا على الشياع لأن الشفيع لم يستحق الشــفعة -

 الشياع ... الإخلاء قبل القسمة ... لا

ي حدود حصته. 
ن
 إلا ف

ي اســتحقت منـه عـن طريـق -
 فلا يجوز الحكم بإخلائه من الحصة التر

 بعد القسمة. الشفعة إلا 

ة أثبتـت الحصـة -  وأن المحكمة لما قضت بإخلائه بناءا علــى أن الخـتر

يت شـياعا  المشفوعة مع أن هذه الحصة لم تستحق شفعتها إلا لكونها اشتر

 و ليست مفرزة و ما يزيل الشياع هو القسمة تكون قد خرقت القانون. 

 باسم جلالة الملك

 (  إن المجلس الأعلى ) محكمة النقض

 بعد المداولة طبقا للقانون

 فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة للنقض

ي 
ة الــتر ي العقار إنما يرفع بالقسمة و ليس بمجرد الختر

ن
 بناء على أن الشياع ف

ي لم تستحق شفعتها لا لكونها بيعت شـياعا
 بينت الحصة المستحق شفعتها و التر
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 شـياع مجـرد أنـه قـدو ليست مفرزة و أن إفراغ شخص لازال مالكا علــى ال

اها فيـه إهـدار لحـق الملكيـة و ي كان قد اشتر
 استحقت منه شفعة الحصة التر

 يعرض قضاء المحكمة للنقض. 

 حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه بــالنقض الصـادر

ي  1958يونيه  20عن محكمةالاستئناف بالرباط بتاريــــخ 
 أن 87 – 7739بالملف المـدنن

ن امحمـد بـن  المطلوب ضدها جمعة بنت الطاهر رفعت دعوى ضد الطــاعني 

 أحمد بن قاسم و إخوته بنعيش و قدور و عبدالعزيز و محمد الشلح تعرض فيـها

ي كان المدعى عليهم قـد
ي باستحقاقها لشفعة الحصة التر

 أنها صدر لها قرار نهان 

ي العقار المحفظ بالرسم العقاري 
ن
وها ف  طالبــة الحكـم بإفراغـهم و 34140اشتر

ن   بعدما أجاب المدعىي عليهم بأن موضوع الدعوى غت  محدد و أنهم لازالوا مـالكي 

ي أصـدرت المحكمـة
 على الشياع مع المدعية و أن الحكم بالشفعة غــت  نـهان 

ي 
ي حكمها بالإفراغ أيد استئنافيا بناءا على الحكم النـهان  ع بلقصت  ي  الابتدائية بمسرر

 القاضن

ي المرحلــة الابتدائيـة أزالـت كـل
ن
ي أنجزت ف

ة التر اع.  بالشفعة و أن الختر ن ي موضوع التن
ن
 غموض ف

ي التعليل لكونهم دفعوا بأنهم كــانوا
ن
 حيث يعيب الطاعنون القرار بالنقض ف

اء الحصة المشفوعة و أن هـذا مـا يؤكـده القـرار ن على الشياع قبل شر  مالكي 

ي بالشفعة و لهذا فلا 
  يمكن للمدعية أن تطلــب إفراغـهم إلا إذا حـددتالقاضن

 الحصة المشفوعة و لا يمكن ذلك إلا عن طريق القسمة و أن المحكمــة لم تـرد

 على دفوعهم بتعليل واضح. 

ن صحة ما نعاه الطاعنون من أنهم دفعوا أمام قضاة الموضـوع  حقا لقد تبي 

ن مع المدعية على وجه الشي ي بأنهم لا زالوا مالكي 
ن
 اع و أنها لم تطلب الشـفعة إلا ف

 حدود نصيبها و أنها لا يمكن لهــا أن تطلـب إفراغـهم إلا بعـد القسـمة ألا أن

ي بينـت
ة الــتر ي بإفراغهم بناءا على الختر

ي القاضن
 المحكمة أيدت الحكم الابتدان 
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 الجهة المستحقة عن طريق الشفعة مع أن هذه الحصة لم تقبل فيها الشـفعة إلا

يت شياعا و ليست مفرزة و أن ما يزيل هذا الشــياع هـو القسـمة ولك  ونها اشتر

ن على الشــياع قبـل القسـمة ة و أن المحكمة لما قضت بإفراغ مالكي   ليس الختر

 تكون قد بنت قضاءها على غت  أساس و عرضت قرارها للنقض. 

 لهذه الاسباب

 قضن بالنقض و الإحالة. 

 الرئيس : السيد عمور

 ستشار المقرر : السيد أحمد عاصمالم

 المحامي العام : السيد سهيل

ي 
ي  –الدفاع: ذ. الشاونن

 ذ. الريفن

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 4732الرقم التر

 المدنية

 .  2137/83ـي بالملف المدنـ 1990مايو  9الصــادر بتاريــــخ  1023القرار 

ي… الشفعة اك المشتر ك له تلقائيا … اشتر ي … يتر اك المشتر ي اشتر
ا لا يقتضن لكن ليس جتر

ك له حضه من طرف الشفيع  المالك من قبل أن يمارس الشفعة من نفسه لنفسه بل يتر

ك له.  ي التنازل فلا يتر
ن
ا عليه فإذا أبدى رغبته ف ك ليس جتر  تلقائيا. إلا أن هذا التر

1023/1990 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 4903الرقم التر
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 المدنية

ي  1991يونيه  12الصادر بتاريــــخ  1480القرار 
  84-2344الملف المدنن

 لا … دعوى جديدة … خطأ مادي تصحيحه … الشفعة -

اء الوارد على نفس العقار فإن تصحيح الخطأ * لما كانت دعوى الشفعة تتعلق بنفس ا لسرر

اء لا يشكل دعوى جديدة  ي رقم الرسم العقاري الذي اشتهر فيه ذلك السرر
ن
المادي الذي وقع ف

ي الشفعة. 
ن
 ف

 باسم جلالة الملك إن المجلس

1480/1991 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 4923الرقم التر

 المدنية

ي  1992ماي  6الصادر بتاريــــخ  1236القرار 
  85-659ملف مدنن

 الأجل. … تبليغ الرغبة و عرض الثمن … الشفعة -

ي أخذ الحصة المبيعة من  -
ن
ي العقار الحفظ هي الحق الثابت للمالك على الشياع ف

ن
الشفعة ف

يــها بعد أدائه الثمن و المصاريف داخل الأجل.   مشتر

ي لا أثر لهما إلا إذا بلغا إلى المشفوع منه  -
ي ممارسة حق الشفعة و العرض العيتن

ن
الرغبة ف

 داخل الأجل. 

1236/1992 

............................................................. 
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 46العدد 2000-الإصدار الرقمىي دجنتر -مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

ي ص 
 46مركز النسرر و التوثيق القضان 

 1236القرار 

 1992ماي  6الصادر بتاريــــخ 

ي 
 659-85ملف مدنن

ي العقار الحفظ هي الحق الثابت للمالك على
ن
ي أخــذ * الشفعة ف

ن
 -الشياع ف

 الشفعة ... تبليغ الرغبة و عرض الثمن ... الأجل. 

يــها بعد أدائه الثمن و المصاريف داخل الأجل.   الحصة المبيعة من مشتر

ي لا أثر لهما إلا إذا بلغـا إلى
ي ممارسة حق الشفعة و العرض العيتن

ن
 *الرغبة ف

 (. 1المشفوع منه داخل الأجل )

 

 د مارس حق الشفعة داخل الأجل. ( متر يعتتر الشفيع ق1)

إن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( قد حسم بهذا القرار و ربما لأول مرة هذه المسائل 

ي اتخاذ موقف واضح و
ن
دد ف ي كان يتر

 القانونية التر

ا ما  حاسم بشأنها ذلك أنه أمام عدم وضوح النصوص القانونية و عدم كفايتها فقد كان كثت 

 لا يفصح عـن رأي

ضح إزاء طلب الإذن بالعرض و صدور الإذن به و العرض الفعلىي و الإيداع و أثر كل هذا وا

 على أجل ممارسة حق

امه.   الشفعة و جزاء عدم احتر

ي ظهت  
ن
ع ف ي الفصل  1915يونيه  2فالمسرر

ن
المطبق على العقارات المحفظة ) عدل ( قرر ف

 منه حق الشفعة مقـابل أداء 25

ن  الثمن و المصاريف و مقابل ي الفصلي 
ن
ي يجب  32و  31التحسينات و قرر ف

الآجال الثلاثة التر

 أن يمارس خلالهــا

 حق الشفعة حسب الأحوال. 
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إلا أنه بمقارنة هذه المقتضيات ببعضها : ممارسة حق الشفعة داخل الأجل و أداء الثمن 

 داخل الأجل كذلك، 

ي القواعد العامة ما يساعد على إيجاد الحلول الم
ن
ن أن ف ي يتبي 

ناسبة لهذه المشاكل و أنه ينبعن

 تجنبا لهذه الثغرات

ي 
ن
ع رأى أن ف ي أن يقف أمامها مكتوف الأيد أن يقال بأن المسرر

ي لا يجوز للقاضن
يــــع التر ي التسرر

ن
ف

 هذه القواعد العامة

ي عن إقرار إجراءات خاصة بالشفعة. 
 ما يغتن

ي ممارسة حق الشفعة يعتتر ه
ن
ذا الإجراء أساسيا تبتن أولا : فبالنسبة للإعلان عن الرغبة ف

 عليه بقية الإجـراءات

ي أن يأخذ الحصة 
ن
ي غيبته و هو تعبت  عن إرادة الشفيع ف

ن
ي لا يمكن اتخاذها ف

الأخرى التر

يــها و بما  المبيعة من مشتر

ي عملية الشفعة 
ن
ي مواجهة الطرف الآخر ف

ن
أن الإعراب عن الإرادة المنفردة لا يكون له أثر ف

 إلا إذا بلغ له بصـورة

قانونية و لما كان هذا الإعلان يجب أن يتم داخل الآجال المحددة لممارسة حق الشفعة 

 فيجب لكي يعتتر الشفيع

 قد مارس حقه بصورة قانونية أن يبلغ هذا الإعلان إلى المشفوع منه داخل الأجل. 

ي هذا الشأن و لهذا أشار المجل
ن
، متوافق مع القواعد العامة الوضعية ف س و الفقه المالكي

 الأعلى ) محكمة النقض ( إلى ما اســتقر عليـه

ي الشفعة. 
ن
يــــع ف ي الفقه المالكي تعتتر مصدرا من مصادر التسرر

ن
العمل باعتبار أن أحكام الشفعة ف

 و قد نقل عــن

حه للتحفة أن الأخذ بالشفعة شا لاعمل به و أنه يجب أن يعلم  ي شر
ن
الفقيه الدسولىي ف

 المشفوع منه برغبته داخل

 إلا سقطت.  الأجل و 

 ثانيا : بالنسبة لأداء الثمن و التوابع الأخرى داخل الأخرى. 
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ي بل يجب أن يكون مقرونا بعرض 
فالإعلان عن الرغبة و تبليغه إلى المشفوع منه لا يكفن

 الثمن و توابعه فكمـا لا

يمكن أن يعرض الثمن على المشفوع منه دون أن يكون مقرونا تبليغه بالهدف من هذا 

 تر يكون علــىالعرض ح

ي ممارسة حق الشفعة 
ن
تبة عليه لا يمكن أن تبليغ إرادة الشفيع ف بينة منه و من الآثار المتر

 دون أن يكون مقرونــا

 بعرض الثمن. 

و أداء الثمن مثل تبليغ الرغبة يجب أن يتما داخل الأجل المحدد لممارسة حق الشفعة و 

 أداء الثمن أو عرضــه

ي 
ن
ي ف

يــها  25الفصل يجد أساسه القانونن نفسه الذي يقرر أن أخذ الحصة المبيعة من مشتر

ي 
ن
 يتم بعد أداء الثمـن و ف

ي أن الشفيع يأخذ 
ي و هذا الحلول يقتضن طبيعة الشفعة نفسها باعتبارها حلولا محل المشتر

 الحصة المبيعة من

ي و يقتضن أن يؤدي له ما خرج من يده مقابل ذلك.   يد المشتر

ي يجب أداؤه وفق الأحكام العامة المتعلقة = و الثمن و توابعه مم ا هو معلوم لدى المشتر

ام المرتبط ن  بالوفاء بالالتر

ي الفصل 
ن
ي يجب الرجوع إليها مادام لم يرد لا ف

إلا بقية الفصول الأخرى  25بالأجل التر

 المتعلقة بالشفعة من ظهت  

 باسم جلالة الملك

 إن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

 طبقا للقانونبعد المداولة 

 فيما يتعلق بالوسيلة الأولى. 

ن من محتويات الملف و يؤخذ من القرار المطعون فيــه الصـادر  حيث يتبي 

ي تاريــــخ 
ن
ي الملـف 84تحت عدد  85 – 3 – 28عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ف

ن
 ف



277 
 

ن  76 – 8 – 16أنه: بتاريــــخ  162و  145و  146 ( مقالي   سجل الطاعن )شفيق الشافعي

 عرض فيهما أن المطعون ضدهما )الأخوين ايغروايور مـولاي عمـر و ايغروايـور

ن ب  يا بموجب عقدين مؤرخــي  ي  71 – 6 – 16مولاي لحسن( اشتر
ن
 مـن شـركائه ف

 من لعفر المختار و مرجــان بوشـعيب و حـاليس 16162الملك ذي الرسم عدد 

 

ام  1915 – 6 – 2 ن بوجه عام حسب هذه المقتضيات يقع المذكور فالوفاء أو تنفيذ الالتر

 للدائن نفسه أو لممثلــه

ي " الفصل 
من قا . ز . ع ." إلا أنه نظرا لكون ممارسة حق الشفعة عملية مركبة  238القانونن

 من الإعــلان عـن

ة  ي بعض الأحيان و تجنبا لكل احتجاج أن يقع الالتجاء مباشر
ن
ي ف

الرغبة و أداء الثمن فإنه ينبعن

 لعرض وإلى أحكام ا

ي الفصل 
ن
و ما بعده من قا.م.م.  271من قا .ز.ع. و الفصل  275الإيداع المنصوص عليها ف

 و العرض لا يمكــن أن

يعتتر قد تم وفق هذه الأحكام إلا إذا وقعت مواجهة الدائن به فإذا قبل العرض سلم له المبلغ 

 و حــرر محضـر

وع منه قبل العرض  أو رفضه يجب أن يكون على بينة من بذلك علما بأنه سواء أكان المسرر

 أن ما يعرض به يعتتر 

ي العقار و أن الشفيع فلان يقرر صراحة 
ن
اء الحصة المعينة ف ي شر

ن
مقابل ما يخرج من يده ف

 أخذ هذه الحصة مـن

ي محضن العرض. 
ن
 يده بثمنها و توابعه و يضمن كل هذا ف

ا الوقف للمشفوع منه و و إذا رفض المشفوع منه العرض أنه العون المحضن بتسجيل هذ

ي حساب
ن
 أودع المبلغ ف

 خاص على ذمته. 
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طا أساسيا لإنهاء إجراءات الشفعة بصورة صحيحة و الفصل  و الإيداع بعد العرض يعد شر

 من قا.ز.ع. ينص 280

ء لا  ي
صراحة على هذه المسألة حيث يقرر أن العرض الذي لا يعفيه الإيداع الفعلىي للشر

ىء ذمة المدين.   يتر

 و العرض و تنفيذهما و أثرهما الإذن

ي هذا القرار موقفه من الإذن 
ن
لعل المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( قد حسم كذلك ف

 بالعرض و العرض و أثرهما علــى ممارسـة حقـا

ي و كان 
ا ما كان المتقاضون ينسبون كل تأخت  إلى إجراءات التقاضن الشفعة داخل الأجل فكثت 

ا مـاالمجلس الأعلى ) محكمة الن  قض ( كثت 

ي تبنيهم لهذه الأعذار. 
ن
 يساير قضاة الموضوع ف

ي الواقع أعذار تسمح بالخروج عن أحكام القانون. 
ن
 بينما إنه لا توجد ف

ي الأمر أن 
ن
فرؤساء المحاكم و كذا أعوان التنفيذ و أعوان بمسؤوليتهم دائما و كل ما ف

ن يكتفون بتقــديم  المتقاضي 

ي تفتح لهل ملف
ي لاتستلزم كلها إنجازها ضمن آجال طلباتهم التر

ات ضمن المختلفات التر

ي الشفعة. 
ن
ي كالجزاء بالسقوط ف

 معينة تحت طائلة جزاء قانونن

ي الحريص على صيانة حقوقه يجب أن يتقدم إلى الرئيس و يشعره بنوع 
و لهذا فإن المتقاضن

و أن الرؤساء  الإجراء الذي يطلب الإذن به و الأجل الذي يفرضه القانون للإنجاز داخله

ي حينها. 
ن
ددون على إصــدار أوامرهـم ف  سوف لايتر

ي به تنفيذه و يشعر أعوان التنفيذ كذلك 
ن صدر الإذن بالعرض يجب أن يطلب المعتن و حي 

 بطبيعــة العـرض و

 الأجل المحدد قانونا لإنجازه. 

ي الحريص على مصالحه سيستطيع أن يصل إلى إنجاز كل 
و هكذا فإن هذا المتقاضن

ي يوم واحد بما
ن
 الإجراءات ف

ء  ي
 يعي المتقاضون مسؤولياتهم كذلك فإن كل سر

ن فيه الإذن و العرض و تنفيذهما و حي 

 سينتهي إلى مايتطلبــه القانون بدون أكتر عناء 
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 المحرر أ . ع

----------------------------- 

ي كان هؤلاء يملكـون معـه علـى الشـياع و أن ا –الجيلالىي 
 لعقديـنالحقوق التر

ي تاريــــخ 
ن
ي الرسم العقاري إلا ف

ن
ي  75 – 5 – 7المذكورين لم يقيدا ف

ن
 ذاكرا أنه قـد أودع ف

ين 76 – 5 – 4تاريــــخ   مبالغ الثمن و بقية المضوفــات و عرضـت علـى المشـتر

ي تاريــــخ 
ن
اهما 76 – 5 – 7المذكورين اللذين رفضا تسلمه بل قاما ف  بتفويــت مشـتر

ي خديجــة( بموجـبللمطعون ضدهما الآخري
ي فاطمة و لطفن

 ن )زوجتيهما لطفن

لذا يلتمس الحكم لـه باستحقاق  76 – 5 – 14عقد بيع قيد على الرسم العقاري فـي تاريـخ 

و بالتشطيب عليــه من الرسم العقاري  76 – 5 – 7الشفعة و بابطال عقد البيع المؤرخ ب 

ن قي ي و نظرا لعدم العثور على المدعى عليهم و تعيـي 
ن
ـم لهـم أصدرت ابتدائية الدارالبيضاء ف

ي تاريــــخ  78 – 8 – 26تاريــــخ 
ن
ي بالتأييد ف

ن
حكما وفق طلبات المدعـى و بعد صدور قرار استئناف

 و بعد نقــض هـذا القـرار 80 – 4 – 3

ي كذلـك  82 – 4 – 7و تـاريــــخ  294بقرار المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( عـدد 
القـاضن

 بعد ذلــك كلـه صـدر –نفس المحكمة المصدرة للقرار المنقوض  بإحالـة القضية على

ن و الحكم من جديـد ن الابتدائيي  ي بإلغاء الحكمي 
 القرار المطعون فيه حاليا القاضن

ن اعتبــاره لمعرفة ما  ي أن التاريــــخ الذي يتعي 
ن
برفض طلبات المدعىي بعلل أساسية تتلخص ف

ي الأخذ بالشفع
ن
ة وقع داخل أجل الســنة أم لا هو تاريــــخ تقديم إذا كان الإعلان عن الرغبة ف

الطلب إلى مصلحة التبليغات القضائية بعد موافقة رئيــس المحكمة عليه لا تاريــــخ تقديم 

طلب الإذن بالتبليغ إلى رئيس المحكمة و لا تــاريــــخ موافقته و أن المدعىي لم يدل بما يثبت 

و أن وضع المبالغ المالية  76 – 5 – 7 أنه قدم الطلب إلى مصلحــة التبليغـات قبل تاريــــخ

لا جـدوى منـه مجردا عن طلب التبليغ و أنه لم يقع تبليغ طلب الأخذ  76 – 5 – 4بتاريــــخ 

ي 
ن
ين و إنما اكتفن باستدعائهما الذي لم يتوصلا به إلا ف بالشفعة و عرض الثمــن على المشتر

 .  76 – 5 – 20تـاريــــخ 

ي ملاحظــاتو حيث تتلخص الوسائل المثارة من 
ن
 طرف الطاعن من جهة ف

ي القـرار
ن
ي فاطمـة و لطفـي خديجـة لم تطعنـا ف

 كون المطعون ضدهما لطفن
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ا  ي بإبطال شــرائهما و التشـطيب عليـهما مـن الرسـم العقاري معتتر
ي السابق القاضن

ن
الاستئناف

ء المقضـى بـه بالنسـبة إليهما و بالتالىي  ي
 لم يبق للمطعون لذلك أن الحكم أصبح حائزا لقوة الشر

ي الاستئناف و مــن جهـة 
ن
ضدهمــا الآخريـن ايغروايـور مـولاي عمـر و ايغروايور لحسن مصلحة ف

ي ملاحظتـه كـون المحكمة لم توضح ما إذا كان الأطراف أو وكلاؤهم قد توصلوا لجلسة 
ن
ثانيـة ف

ي عيبه على 85 – 2 – 14المناقشــة المنعقدة بتاريــــخ 
ن
ي الوسـيلة  و من جهة ثالثة ف

ن
المحكمــة ف

ة بتاريــــخ تقييم طلب العــرض إلى مصلحـة التبليغات  ي قالت فيها أن العتر
الرابعة العلة التر

ة بتـاريــــخ تقـديم العرض و الإيداع داخل  القضائية لتبليغه إلى المشفوع منه ذاكــرا أن العـتر

ي الو 
ن
ي عيبه على المحكمـة ف

ن
ي الأجل لا بتبليغه، و من جهة رابعة ف

سيلة الخامسة العلل التر

 لاحظت فيها عدم طلب الأخــذ بالشـفعة مـع

ي قـالت فيـها
 عرض الثمن إلى المشفوع منهما اللذين اكتفن باستدعائهما و الــتر

ن من المشــفوع يتي 
 كذلك أنه كان يجب على الشفيع أن يعرض الثمن على المشتر

 منهما. 

 كمة قضت نظرهــا علـىلكن فيما يخص الوجه الأول فمن جهة أن المح

 طلب الشفعة الذي لم يوجه إلا ضد الأخوين ايغروايورد اللذين كانا قــد طعنـا

ي السابق و تم النقض فعلا لفائدتهما فكانت لهمـا
ن
ي القرار الاستئناف

ن
 بطلب النقض ف

ي مواصلة مسطرة استئنافهما بعد النقض و الإحالــة، و
ن
 بذلك المصلحة الكاملة ف

ي  –فإنه  من جهة أخرى
ي البيـع الثـانن

ن
ن منـهما ف يتي 

ن للمشــتر  باعتبارهما ضامني 

ي خديجة نفــس الشـخص المطلـوب شـفعته ضمـان
ي فاطمة و لطفن

 للطفن

ي مواجهة طلب إبطال بيعهما  –استحقاق 
ن
 كانت لهما بحكم الضمان كامل الصفة ف

ي 
، و فيما يخص الوجه الثانن ن ن المذكورتي  يتي 

 فليس مــنالموجه كذلك ضد المشتر

ي يوجب الفصــل 
 مـن قـانون المسـطرة المدنيـة أن 345البيانات الإلزامية التر

 التنصيص على تاريــــخ تبليغ الاستدعاء للاطـراف –تتضمنها القرارات الاستئنافية 

ة بالواقع الذي لايدعىي الطاعن أنه مخالف لمقتضيات الفصـل   مـن 338إذ العتر

 لأحكام الاستدعاء للجلسة و فيما يخص الوجــه قانون المسطرة المدنية المنظم
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 الثالث المتعلق بما إذا كان العرض و الإيداع قد تم داخل الأجل أم لا، فباعتبـار أن

يكه بدلا  ي أخذ مبيــع شر
ن
ي العقار المحفظ هي الحق الثابت لكل مالك على الشياع ف

ن
الشفعة ف

ي خرج
يه بعد أدائه لهذا الأخت  المبالغ التر

ت من يده ثمنــا و صوائر و تحسينات و من مشتر

المطبق على العقارات  15 – 6 – 2مــن ظهيـر  25كل ذلك داخل الأجل حســب مفـاد الفصــل 

 المحفظة ) عدل ( ، و باعتبار أن الأخذ بالشـفعة

ي استشفاع لا أثر له إلا إذا بلغ للمستشــفع مـن يده داخل 
ن
بمعتن تعبت  الشفيع عن رغبته ف

حهما لتحفة أن عاصم الأجل   ي شر
ن
كما أكد على ذلك كل من الشيخ التأودي و الشـيخ التسـولىي ف

ك للقيام فوق العام " يسقط شـفعة مع المقام إذ نقلا عن المسناوي نصا  عند قولها." و التر

ي بذلك  ي بردلــة يقـول : " إذا شـهد الشفيع بالأخذ بالشفعة و لم يعلم المشتر لسيدي العرنر

ي الفقهي إلا بعد م
ي الأمد فلا شــفعة له على ما به عمل فاس " و قد عقد التسولىي للمقتضن

ضن

حه لبيت التحفــة  ي أنر بها عند شر
المذكور و التنبيـه السادس من التنبيهات السبعة التر

 المذكـور،

ورد بالتنبيه على قول صاحب العمل الفاسي " و الأخذ " بالشفعة شا ينفــع " و أكد على أنه 

مــن ظـهت  التحفيظ العقاري من أن  106عمل بهذا القول، و باعتبار ما نص عليه الفصل لا 

ي لا تتعارض مــع هـذا الظهت  ... تطبق على العقارات المحفظة 
مقتضيات القانون الإسلامي التر

و باعتبار أن الظهت  المذكور لايتضمــن نصا يتعارض مع المقتضن الفقهي المذكور و باعتبار 

 لأخــذ بالشـفعة عـنأن ا

 طريق عرض المبالغ الواجب أداؤها على المشفوع منه أولا ثم إيداعها بعد ذلــك

ي حالة رفض هذا الأخت  قبضها عند العرض طبقا للإجـراءات المنصوص 
ن
ي كتابة الضبط ف

ن
ف

ي كل من الفصــول 
ن
امات و الفصول  275عليها ف ن و  171و مـا بعـده مـن قـانون العقـود و الالتر

مابعده من قانون المسطرة المدنيــة أنـه باعتبـار المقتضيات الفقهية و القانونية المذكورة 

ي النازلة المعروضة 
ن
كلها تكون المحكمة قد أصــابت فيمـاانتهت إليه من أن ممارسة الشفعة ف

ي الرسم 
ن
اء المطعون ضدهما وقع تقييده ف وقعت خارج أجل الســنة حينما لاحظت أن شر

ي تاريــــخ  1975 – 5 – 7ي بتـاريــــخ العقار 
ن
بطلـب  76 – 5 – 4و أن الطاعن و إن تقدم ف

اسـتصدار أمـر بتبليغ العروض العينية فإنه لم يتقدم لدى كتابة الضبط بطلب تنفيذ ذلك 

ي تاريــــخ 
ن
من نفس الشهر و أن الاستدعاء الموجه للمطعون ضدهما للحضـور  8الأمـر إلا ف

ي الشفعة إليهما و عرض المبــالغ الواجبـةلدى كتابة الضبط ليتم تبلي
ن
 غ الرغبة ف

ي تاريــــخ 
ن
 من نفس الشهر فتكون بذلك قد عللــت 20أداؤها لهما لم يتوصلا به إلا ف
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 قرارها تعليلا سليما و كافيا، أما فيما يخص التعليل بأنه كان على الشفيع عـرض

ي من
ا للشخص المعتن ن أخت  يتي 

ي المشتر
ن لطفن  المشفوع منــهما الثمن على الأختي 

 الأخوين ايغوايور و المنتقد هو كذلك و إن كان لا حاجة إليـه و لايتوقـف عليـه

ي لوحــظ فيـها
يره هي التر ير القرار المطعون فيه مادام أن العلل الكافية لتتر  تتر

وط الشفعة و مضن أمدها قبل تبليــغ رغبـة الشـفيع إلى  عدم توفر جميع شر

 رغم من ذلك فإنه كمسألة فقهية يعتتر تعليلا سليما كما هــوبال –المشفوع منهما 

ي عند قوله و أخــذ
ر
اح الشيخ خليل و بالأخص الدرديري و الدسوف  مقرر لدى شر

 بأي بيع شاء و عهدته عليه " من أن التبليغ الواجب أداؤه على الشفيع إنما يقــع

ي الأخت  و إن لم يأخذ الشــ
 فيع بشـرائه و ذلـكلمن بيده الشقص و هو المشتر

 بقدر ما خرج من يد هذا الأخت  فيما إذا كان أقل من ذلك المبلغ أو كله فيمــا إذا

ي أو أقل من هذا الثمــن مع بقاء  ي مساويا الثمن الذي دفعه ذلك المشتر
كان المبلغ المعتن

ي هذه الحالة على البائع له ببقية الثمن الذي دفعه لــه،
ن
 حق الرجوع له ف

 ح معه الوسائل جميعها عديمة الأساس. مما تصب

 لهذه الأسباب

 قضن المجلس الأعلى ) محكمة النقض (  برفض الطلب و بتحميل الطالب الصائر. 

 الرئيس : السيد عمور

 المستشار المقرر : السيد بوهراس

 المحامي العام : السيد سهيل

 الدفاع: ذ. بنشقرون

............................................................. 

............................................................. 
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 47العدد  - 2000الإصدار الرقمىي دجنتر  -مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض (  

ي ص  -
 242مركز النسرر و التوثيق القضان 

 2619تعليق على القرار السابق رقم 

 1989دجنتر  20بتاريــــخ 

الصادر  1236لقد استأثر باهتمامي تعليق على قرار المجلس الأعلى ) محكمة النقض (   رقم 

بشأن ممارسة الشفيع حق الشفعة خصوصا القول بأن المجلس الأعلى  1992/5/6بتــاريــــخ 

ي اتخاذ موقــف 
ن
دد ف ي كان يتر

ي المسائل القانونية التر
ن
) محكمة النقض ( قـد حسم بهذا القرار ف

 حاسم بشأنها. واضـح و 

 و لذلك آثرت أن أوضح بنسرر القرار المشار إليه و أن أعلق عليه بمــا يبـدو أنـه

ي 
ن
 متفق مع النصوص الفقهية و القانونية، مما يتجلى معه أن المجلس لم يحســم ف

ي 
ن
ي اتخاذ السبيل الواضح و المتفق مع الفقه و القانون، إذ الحسـم ف

ن
 تردد القضاء ف

 يتصور إلا بصدور قرار موحد من غرف المجلس الأعلى ) محكمة النقض مثل هذه الحالة لا 

ي 
ن
ي هذا أبرز بوضوح معتن ممارسة حــق الشـفعة ف

ي تعليفر
ن
ن و ف ( كلها أو علـى الأقل من غرفتي 

ي   الفقه المالكي و القانون المغرنر

ي ذلك يجدر أن أتناول : 
ن
 و ف

 تعريف الشفعة.  -

وطها.  –صورها  –مدلولها  –ممارسة حق الشفعة  -  شر

ي بالمغرب.  -
ي العمل القضان 

ن
 ممارسة حق الشفعة ف

 و قد تناوله الفقه الإسـلامي 
ن  إن الموضوع أخذ باهتمام كثت  من القضاة و الباحثي 

ي سأبحث الموضــوع بدراسـة
 و القانون الوضعي من وجوه مختلفة، و لذلك فإنتن

 ها و لا غموض. مختضة و مقارنة لتكون النتيجة واضحة لا لبس في

 تعريـف الشفعـة 

 إن الفقه المالكي عرف الشفعة كما قال ابن عرفة ب : 

ي اللغة من الشفع ضــد
ن
يكه بثمنه، و الشفعة ف يك أخذ مبيع شر  إنها استحقاق شر
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ه إلى حصة نفسه فصــارت شـفعا بعـد أن  الوثر لأن الآخذ بها يضم حصة غت 

ي تعريف ابن كانت وثرا و الشفيع أو الشافع هو الج
ن
اعل الوثر شفعا و المــراد بالاسـتحقاق ف

ك  يك أي كونه بحيث يجب له الأخذ أو الـتر  بسبب البيع -1 -عرفة الصفة الثابتة للسرر

ي 
ن
ن الشــركاء و لا تكـون ف ء المشاع بي  ي

ي الشر
ن
ي الحصة الشائعة ف

ن
 و الشفعة تكون ف

ي ملك الجار. 
ن
ء المحدود و المقسوم و لا ف ي

 الشر

------------------- 

ي باب الشفعة.  1-
ن
 التسولىي ف

--------------------- 

ي واحــدا أو متعـددا. و يك سواء كان واحد أو متعددا و سواء كان المشتر  السرر

ي ى المشــتر  الثمن الذي يأخذ به الشفيع هو منظور فيه إلى حالة الثمن فإذا اشتر

ى با  لمثليات لزمته المثليـات، و إذابالنقود لزم الشفيع أن يؤدي النقود، و إذا اشتر

ى بأجل لزمه حالا أو مؤجلا إلا إذا كان معســرا فإنـه يلـزم بالتعجيل أو  عجل الثمن أو اشتر

كاء للشفيع و جبــا أن  ي ذي الشياع و بحـد تمتنـع.  والسرر
ن
ي الأصول شفعة مما شـرع ف

ن
الضامن ف

 يشفعوا معه بقدر الانصباء. 

 ى من جنس أو حلول أو تأخــر. و يلزم الشفيع حال ما اشتر 

 و حيثما الشفيع ليس بالملىي قيل له سق ضامنا أو عجــل. 

ي مــن صوائـر ومـا  و من ملحقات الثمن الواجبة على الشفيع ما يدفعه المشتر

ي هذه الحالة فإن الشفيع يدفعه معجــلا و لـو
ن
اء، و ف  ينفقه من نفقات على السرر

 كان الثمن مؤجلا. 

ي هذا ا
ن
 لمعتن يقول ابن عاصم : و ف

ى يدفعه له الشفيع محضــرا.  ي فيما اشتر  و ما ينوب المشتر

 أي معجلا عند التنفيذ و الأخذ فعلا بالشفعة و لا يؤجل كما يؤجل الثمن إذا اتفـق

ي البيع على تأجيل الثمن. 
ن
 ف
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ي القانون الوضعي نجد الفصل 
ن
امات و العقود ينص على:  974و ف ن  من قانون الالتر

ي حصته الشائعة جاز لباقيهم أن يشـفعواإ  على الشياع لأجنتر
ن  ذا باع أحد المالكي 

ي الثمن و مضوفات العقــد و ي مقابل أن يدفعوا للمشتر
ن
 هذه الحصة لأنفسهم ف

ي 
ن
ي أنفقها منذ البيع، و يسري نفس الحكــم ف

ورية و النافعة التر  المضوفات الضن

 حالة المعاوضة. 

ن على ي الأخـذ و لكل من المالكي 
ن
ه ف  الشياع أن يشفع بنسبة حصته فإذا امتنع غت 

 بها لزمه أن يشفع الكل و يلزمه أن يدفع ما عليه معجلا، و على الأكــتر خـلال

ة حق الشفعة أثر.   ثلاثة أيام فإن انقضن هذا الأجل لم يكن لمباشر

ي المنقول و العقار المحفظ و غت  المحفــظ و 
ن
 لكنـه و هذا كان يتعلق بالشفعة ف

ي فصله  1915بعد صدور القانون العقاري سنة 
ن
 على :  25نص ف

 الشفعة هي الحق الثابت لكل من ملك مع آخرين على الشياع عقارات أو حقوقـا

يــها بعـد أداء المبلـغ ي أن يأخذ الحصة المبيعة بدلا مــن مشـتر
ن
 عينية عقارية ف

ائها و كذا مبلغ ما أدخل عليها من تحسي ي شر
ن
 نات و ما أدي عنــها مـنالمؤدى ف

 مصاريف لازمة للعقد. 

ي الفقه المالكي أو القانون الوضعـي
ن
 و يتجلى من القواعد و المبادئ الواردة سواء ف

 أن أحكام الشفعة الموضوعية فيهما معا متطابقة، و هي كما يلىي : 

  - 244ص  -

ي  - 1
ي أخذ حصــة الشـريك الـتر

ن
  باعـهاإن الشفعة هي الحق الثابت للشفيع ف

ي بالثمن المتفق عليه.   للمشتر

 إن الشفيع إذا كان واحدا فله أن يأخذ الشفعة و إذا كانوا متعددين فلــهم أن – 2

ه لزمه أن يأخذ الكــل و يعجـل الثمـن  يأخذوا كل نسبة حصته و إذا امتنع غت 

ة الدعوى بالشفعة لا أثر لهــا و لا يتق  ـرر هـذاداخل ثلاثة أيام و إلا فإن مباشر
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كاء الآخرين عند ممارسة الدعـوى أو بعـد  الحكم إلا بعد ثبوت الامتناع من السرر

 الحكم بالشفعة. 

ي أو سـيؤديه 3- ي هو الثمن الذي أداه المشتر  إن الثمن الذي يؤديه الشفيع للمشتر

ي 
ن
ي الفقـه المـالكي فـإن الحكـم ف

ن
 إذا كان مؤجلا، و هذا الحكم إذا كان واضحا ف

 ن الوضعي يؤخذ باللزوم، إذ القانون نص على أداء الثمن المتفق عليـه : إذاالقانو 

 كان معجلا فمعجل و إذا كان مؤجلا فمؤجل و لا يقبل أن يلــزم الشـفيع الـذي

، و يستثتن من ذلك مــا إذا كـان ي بما لم يلزم به هذا الأخت 
 يسجل محل المشتر

كاء متعددين و امتنع البعض من الأخذ   بالشفعة فإن الشفيع حينئذ يعجــلالسرر

 الثمن و لو كان مؤجلا. 

ى يتحملـها – 4 ء المشتر ي
ي على الشر ي ينفقها المشتر

 إن المضوفات و النفقات التر

، و لكن هذا التحمـل لا ي الفقه المالكي و القانون الوضعي
ن
 الشفيع بعبارة واضحة ف

اء و تحديدها و ي  مكن أن يحكم بها مع الحكميتم إلا بعد إنهاء سائر إجراءات السرر

 بالشفعة أو بعد ذلك 

 ممارسـة حق الشفعة 

ي الفقه المــالكي أو
ن
 تلكم هي بعض الأحكام الموضوعية المتعلقة بالشفعة سواء ف

ت إليها بإيضاح و تقريب فقط للقول بأن هذه الأحكــام ي القانون الوضعي أشر
ن
 ف

. هي تتعلق بماهية الشفعة و مدلولها الفقهي و القا ي
 نونن

 أما بالنسبة لممارسة حق الشفعة و المطالبة بها فإنه يجدر التذكــت  بـالنصوص

وطها  ي تعكس هذه الممارسة وشر
 الفقهية و القانونية التر

ي الفقه المالكي نجد قول ابن عاصم : 
 ففن

ك للقيام فوق العـــام يسقط حقه مع المقـــام  و التر

حه : أشار إلى ما  ي شر
ن
ك و قال التسولىي ف  يسقط الشفعة بعد وجو بها فقال و الـتر
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 للقيام بالشفعة و السكوت عن طلبها فوق العام من يوم العلم بالبيع لا من وقـت

ي الأخذ بها مع المقام و حضوره بالبلد و علمه بالبيع. 
ن
 عقد البيع يسقط حقه ف

 و نجد قوله : 

 و الأب و الوضي مهما غفلا عن أخذها فحكمها قد بطـلا 

امات و العقود، الفصل كما ن ن ي قانون الالتر
ن
 : يسقط حق المــالك علـى 976جد ف

ي سنة من علمه بالبيع الحاصل مــن المـالك
ي الأخذ بالشفعة بعد مضن

ن
 الشياع ف

وعا قد منعه منها كالإكراه.   معه، ما لم يثبت أن عائقا مسرر

. و ه ي
 ذا الحكـمو يسري هذا الأجل حتر على القاصرين متر كان لهم نائب قانونن

ي الفصل 
ن
 كان يتعلق بالمنقول و العقار المحفظ و غت  المحفــظ. و  976المذكور ف

 لكنه أصبح بعد صدور القانون العقاري يتعلق فقط بــالمنقول و العقـار الغـت  

ن  ي الفصلي 
ن
 مــن 32و 31المحفظ، و أصبح الحكم بالنسبة للعقار المحفظ هو ما ف

  : القانون العقاري و هو كما يلىي 

ائه أن يبلغه لكل من له حق الشـفعة 31الفصل  ي يمكنه بعد تقييد شر  : إن المشتر

 و يسقط حق هذا الأخت  إن لم يمارسه داخل ثلاثة أيام من تاريــــخ هذا التبليغ مـع

 إضافة آجال المسافة. 

ي بهذا التبليــغ فـإن حـق الشـفعة 32الفصل  ي حالة ما إذا لم يقم المشتر
ن
 : و ف

ي جميـع يتقادم
ن
كاء و ف ي شهرين ابتداء من تاريــــخ العقد إن حرر بمحضن السرر

 بمضن

كاء.  ه السرر ي سنة واحدة من تاريــــخ تقييد المبيع إن لم يحضن
 الأحوال بمضن

ي القانون المضي)مادة 
ن
 ( : على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبتــه940و ف

ي خلال خمسة عسرر يوما من   تاريــــخ الإنــذار الرسمـيإلى كل من البائع و المشتر

ي و إلا سقط حقه.   الذي يوجهه البائع أو المشتر

ي المادة 
ن
ن يوما على الأكتر من تاريــــخ هذا الإعلان يجــب أن 1942و ف  : خلال ثلاثي 
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ي الذي حصــل
ي دائرتها العقار كل الثمن الحقيفر

ن
ي خزانة المحكمة الكائن ف

ن
 يودع ف

ي هذا الميعاد سقط حــق به البيع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن
ن
 لم يتم الإيداع ف

 الأخذ بالشفعة. 

و على ضوء هذه النصوص الفقهية و القانونية المغربية و بعد أن حددنا ماهيــة الشفعة، 

وطها.   يجدر بنا أن نحدد ماهي ممارسة حق الشفعة و ما هي صورها و ما هـي شر

ي الفقه الإسلامي و القانون 
ن
ي و بعبارة جلية هــي المطالبة بها إن ممارسة حق الشفعة ف المغرنر

ي أية صورة كانت المطالبة. 
ن
 ف

ي بأنـه يطالبـه ي يشعر فيها الشفيع المشــتر
 فقد تكون بالمطالبة الشخصية التر

 بالشفعة و يعرض عليه الثمن و ما أنفق، فإن اتفقا اشهدا بذلــك و كـان ذلـك

ي التجأ الش اما بينهما و إن امتنع المشتر ن  فيع إلى القضاء. التر

ي  و قد تكون بإشهاد الشفيع على نفسه أنه يأخذ بالشفعة فيما إذا كــان المشـتر

ك للقيام فــوق العـام يسـقط حقه مع المقام.  ي التسولىي عند قول ابن عاصم : و التر
ن
غائبا كما ف

تطبق  من قانون التحفيظ العقـاري إن قواعد الفقه الإسلامي  106و قد تقرر بمقتضن الفصل 

 على العقارات المحفظة ما لم يرد ما يخالفها مــن القانون العقاري. 

ن هذا و ذاك بالمطالبة القضائية.   و قد تكون بي 

ي الممارسـات
ن
 و على أي حال فهذه الممارسة بالإضافـة إلى الشـروط العامـة ف

وط خاصة.   القضائية لها شر

اخـل الأجـل المحـدود و إلا سقطت أو الأول الذي هو أساسي لقبولها : يجب أن تكــون د

 تقادمت. 

ي المنقولات و العقار الغت  المحفظ يجب أن تكون داخل الســنة مـن تـاريــــخ
 ففن

اء و إلا سقطت.   العلم بالسرر

ي حالة الفصل 
ن
ي العقار المحفظ تكون ف

ن
من القانون العقاري داخــل ثلاثـة أيام من  31و ف

 تاريــــخ التبليغ و إلا سقطت. 

ي 
ن
 تكون داخل الشهرين أو السنة و إلا تقادمت.  32حالة الفصل  و ف
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ن حالة السقوط الذي لا ينقطع و حالــة التقـادم الـذي  و يجب التفريق هنا بي 

 ينقطع. 

ي هو أن لا تكون المطالبة مبعضــة بمعـتن أن تمـارس الشـفعة
ط الثانن  و السرر

 الآخر.  بالنسبة للحصة كلها لا بالنسبة لبعضها و ترك البعض

ن :  ي إحدى صورتي 
ن
 و هذا التبعيض الممنوع يتجلى ف

ي الملـك المشـاع و
ن
كاء الشفعة بالنسبة لحصتــه ف  أولاهما أن يمارس بعض السرر

كاء الآخرون من الأخذ بالشــفعة فـهو غـت   ي إذا امتنع أو تنازل السرر
ر
ك الباف  يتر

ي مجمو 
ن
كاء كلهم الشفعة ف ع الشــيء المبيـع أو يمارسها مقبول و إنما يجب أن يمارس السرر

ي) الفصـل   مـن قـانون 974أحدهم حتر لا يلحــق الضـرر بالمشـتر

امات و العقود(.  ن  الالتر

ي بعــض الشـيء
ن
ي الأخذ بالشفعة ف

ن
يك واحد يرغب ف  و ثانيهما أن يكون هناك شر

ي 
ر
 المبيع فعليه أن يشفع مجموع ما بيع و لا يحق له الأخذ ببعضه و تــرك البـاف

ي) الفصلان   من القانون العقاري وقول ابن عاصم :  34و  26للمشتر

ي يمنع ان يأخذ منه ما يــرى ن فاعلى مشـتر  و الشقص لاثني 

مــا ن ي صفقات ما يشاء التر
ن
ى صفقة و مــا ف  ان كان ما اشتر

 . ي التسولىي
ن
ي واحدا كما ف  أي بالأحرى إذا كان المشتر

ط الثالث  ي القانون المضي –السرر
ن
ي القـانون لكن ف

ن
ي الفقـه الإسـلامي و لا ف

ن
 لا ف

ي  ن يوما من تـاريــــخ –المغرنر  أن يودع الشفيع قبل رفع دعوى الشفعة و خلال ثلاثي 

ي خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار، كــل الثمـن الحقيقـي
ن
اء ف  الإعلان بالسرر

ي هذا الميعاد سقط حق الشفعة. 
ن
 الذي حصل به البيع فان لم يودعه ف

ن  و  ي الأمران الدكتور مامون الكزبــري اختلطـت عليـه المفـاهيم بـي 
ن
 الغريب ف

ن القانون المضي و العمــل ي من جهة : و بي  يعة الإسلامية و القانون المغرنر
 السرر
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ي سورية من جهة أخرى، فرأى أن ممارسة حق الشفعة لا يقبــل إذا لم يؤد الشفيع 
ن
ي ف

القضان 

ي بلد يدين بالفقه الثمن مسبقا، وعند رفع الد
ن
عوى بالشفعة يبحث عن نقطة قضائية و ف

المالكي و بالقانون الخــاص بـه و المستوخ من الفقه المالكي كان عليه أن يستبعد كل تشـريــــع 

ي المغرب لا وجود 
ي المغرب. ففن

ن
ي خارج المغرب ليتفرغ للأخذ بما هو قار ف

و عمـل قضـان 

ي يفرض على الشفي
ع أن يودع و يؤدي مسبقا الثمن و المضوفـات لنــص فقهي أو قانونن

ي المغرب هو اجتهاد فرنشي لا ســند لـه حـتر بالنسـبة للقانون الفرنشي 
ن
الأخرى و كل ما كان ف

الذي لا يقر حق الشفعة الذي يمــس حريـة التصـرف و إنمـا الداعىي هو حماية المعمرين وضع 

ن حـتر لا ي أخذوا بالشفعة العقارات المبيعة للمعمرين. و حاجز أمام المغاربــة المسـتضعفي 

ليس من العدل اتباع هذا الاتجــاه المفروض فرضا لصالح المعمرين بعد أن استقل المغرب 

يعة الإسلامية، و الأستاذ الكزبري  و أصبح المصدر الوحيد لحقوق الناس هو القانون و السرر

ي قرارات  1941/3/11ريــــخ نفسه لم يعتمـد على سند إلا اجتهادا فرنسيا صدر بتا
ن
منشورا ف

  131ص .  1941محكمـة الاستئناف بالرباط لعام 

ام بـأداء الثمـن و ملحقاتـه أو بإيداعـه ن  و قد توهم البعض أن الشفيع عليه التر

. فسار إلى الاستدلال بمقتضـى الفصـل  امـات و 275الفعلىي ن  مـن قـانون الالتر

 لمدنية. من قانون المسطرة ا 271العقود.والفصل 

ام بدين ثابت لا يعفن المديــن مـن المطـل بـه إلا ن  و اختلط عليه موضوع التر

م الشــفيع فيـها بشـيء إلا إذا ن ي لا يلتر
 بإيداعه، و موضوع المطالبة بالشفعة التر

ن هـذا ي الشــفعة و فـرق بـي 
ن
ي بحقه ف

ي لطلبه أو حكم القاضن  استجاب المشتر

ن موضوعا واحدا و حكمهما واحدا فقــدالموضوع و ذاك، و من جعل الموض  وعي 

 قاس قياسا فاسدا. 

طان :  ط لممارسة حق الشفعة إلا شر ي المغرب لا يشتر
 و عليه ففن

ي بعض المبيع دون البعض.  -
ن
 أن لا تبعض الشفعة أي لا تطلب ف

 أن تمارس داخل الأجل المحدد لممارستها فقها و قانونا.  -

 العمـل القضائـي بالمغرب. 
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ي اتخاذ المواقف الرشيدة بسبب التأثــت  الذي أحدثه إن 
ن
ا ف ي بالمغرب تردد كثت 

العمل القضان 

ي  1941الاجتهاد الفرنشي منذ سنة 
ن
ي العقار المحفظ بينما ف

ن
خصوصا فيما يتعلـق بالشـفعة ف

يعة الإسلامية هـي المطبقـة، و قـد قضت المحاكم بعدم قبول دعوى  ه استمرت السرر غت 

إيداع الثمن مع الدعوى و داخـل الأجل و ذهبت أخرى إلى قبول هذه الدعوى الشفعة لعدم 

 بدون إيداع. 

ي المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( كذلك صدرت قرارات عملا بمقتضن الاجتــهاد 
ن
و ف

ة أنه لا دليــل  1941الفرنسـي الصادر سنة  و صدرت قرارات أخرى على خلاف ذلك معتتر

 من القانون على

-------- 

 459صفحة  - 2

-------- 

إلزام الشفيع بإيداع الثمن عند رفع الدعوى وإنما الثمــن يـؤدى عندما تستحق الشفعة ويتم 

ي.  ن الشــفيع والمشتر  حينئذ تبادل الحصة المشفوعة والثمن بي 

ي عدد  1975/12/31بتاريــــخ  578وأذكر من هذه القرارات القرار رقم 
ي الملــف المـدنن

ن
ف

ي طلب الشــفعة إذا أبدى رغبته قضن ب 44542
ن
أن طالب الشفعة يكون قد مارس حقه ف

ي بأنه عازم علــى أخذ المبيع بالشفعة.  ي ذلك بأن وجه رسالة يختر فيها المشتر
ن
 الأكيدة ف

ي هــذا 
ن
و مع ذلك فإن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( مازال يقدم رجلا و يؤخر أخرى ف

سة قانونية و موضوعية ليخرج المجلس الأعلى ) محكمة الموضـوع و لم تتح الفرصة لدرا

ي المغرب باستبعاد الاجتهاد الفرنشي الغت  المدعم 
ن
النقض ( بــرأي سـديد يحقـق العدالة ف

ي فرنسا. 
ن
 بأي دليــل حـتر ف

 و يضح بعـد –و قرارات أخرى مماثلة  –و لهذا صدر القرار موضوع هذا التعليق 

،  دراسة فقهية و قانونية و  ي ي القضـاء المغرنر
ن
دد ف بعد استبعاد الاجتهاد الفرنشي مصدر التر

بأنه لا دليل على إلزام الشفيع بإيداع الثمن عند رفع الدعوى و ممارسـة حق الشفعة و أن 

ي حالات اســتثنائية أو عنـد تنفيـذ الحكم بالشفعة و أنه لا أثر لذلك 
ن
تكليفه بتعجيل الثمن هو ف

 . على ممارسة حق الشفعة

 و يدل لهذا : 
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ي غرفة الأحوال الشخصية و العقار الغت  المحفظ 1
ن
( إن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( ف

يصـر على تطبيق الفقه المالكي و لا يقول بإيداع الثمن عند ممارسة حــق الشـفعة و المطالبة 

ة النقض ( بها قضائيا، فكيف يقبل أن يفرض فرضـا و بـدون دليـل المجلس الأعلى ) محكم

ي غرفته المدنية و بالنسبة للعقار المحفظ وجوب إيــداع الثمـن عنـد المطالبـة القضائية 
ن
ف

بحق الشفعة تحت طائلة عدم القبول، فالقضاء يجب أن يعكس نظـرة واحدة إلى العدالة و 

ي عقار غت  
ن
ي عقـار محفظ و من يدعىي ف

ن
ن من يدعــي ف ن لا فرق بي  بالنسبة لجميع المتقاضي 

ي عهد الاستقلال الذي م
ن
ي أيــام الحماية قد زال اليوم ف

ن
ن الذي كان بالأمس ف حفظ و حتر التميت 

ه الإرادات و الرغبات من أي نوع كان.  ه دولة الحــق و القـانون و لا تست   تست 

ي لأنه يمـس حريـة تضف 2
ي منظور القانون الحديث هو حق استثنان 

ن
( إن حق الشفعة ف

ي ملكه مما 
ن
ي  المالك ف جعل القانون الفرنســي الـذي هـو مـن المصـادر التاريخية للقانون المغرنر

 لا يقر حق الشفعة. 

ا ضيقا يقتض فيه علــى المعتن الذي  و إذا كان استثناء فإن القانون الذي ينظمه يفسر تفست 

ه بمـا لا يتفق و طبيعة الا  ستثناء تدل عليه عبارة النص و لا يجوز التوسع فيــه و لا تفسـت 

ه يجب بمقتضن الفصــل   مـن 106خصوصا و أن تفست 

قانون التحفيظ أن يكون بما يتفق و الفقه المالكي لا بما أقره القانون المصـري أو الاجتهاد 

 الفرنشي بالمغرب . 

ي المطالبة بالشفعة بدون إيـداع3
 ( إذا فرضنا أن الشفيع قدم داخل الأجل القانونن

ي 
 لا يخلو قضاؤه من أحد أمرين :  الثمن مسبقا فإن القاضن

ي بقبول هذه المطالبة اعتبارا إلى أنها ممارسة لحق الشفعة طبقا لمــا يفرضه  -
أن يقضن

 القانون. 

ي هذا الحكم طبقا للفصل 
ن
ي الطعن بالنقض ف  من قـانون 359و إذا ما أراد المشتر

ي يضعها أمام المجلس الأعلى 
) محكمة النقض ( لنقض المسطرة المدنية فما هي الوسيلة التر

 ما قضن به ؟

 وسيلة خرق القانون، فأي قانون وقع خرقه ؟ -

ي عليه ؟ -
ي يجــب أن ينبـتن

، فأي أساس قانونن ي
ي على أساس قانونن

 وسيلة كونه غت  مبتن

ي يقبــل وسـيلة للطعـن -
ي وهل خرق الاجتهاد القضان 

 خرق الاجتهاد القضان 
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 بالنقض ؟

ي أو القرار 
ي المطالبة هو القضاء بعــدم قبولهـا لعدم إيداع و الحكم الثانن

ن
المحتمل صدوره ف

 الثمن مسبقا. 

ي الحكم أو القرار و أنر بوسيلة أو أخرى : 
ن
 و إذا ما أراد الشفيع الطعن بالنقض ف

 مـن القـانون 31إذا كانت الوسيلة ترى القرار صدر مخالفا لمقتضــى الفصـل 

ط فقط أن تكون ا ط العقاري الذي يشتر ط فيها شر لممارسة داخل الأجل المحدد و لا يشـتر

 آخر كالإيداع المسبق. 

فكيف يجيب المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( على هذه الوسيلة خصوصا و أن الفصل 

ي  106
ن
يعة الإسلامية فيما لم يــرد فيـه نـص ف مـن قـانون التحفيظ العقاري يفرض تطبيق السرر

 القانون العقاري. 

ي فمـا و إذا كانت
ي على أساس قـانونن

 الوسيلة ترى أن القرار صدر و هو غت  مبتن

ي الذي يجيب به المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( على الوسيلة و الحال 
هو الأساس القانونن

ي ليس أساس قانونيا للأحكام و إنما هو وسيلة 
أن الثابت مــا ذكرت و الحال إن الاجتهاد القضان 

ي حالة واحدة معينة فإن مخالفته تجعل منها خرقــافقط للإرشاد و التفست  
ن
 إلا ف

 للفصل من القانون الذي يوجب مراعاة الاجتهاد فيها. 

 و بـعــد 

ي رجـال القضاء و رجال 
ي هذا الاتجاه و أرجو بالتالىي من إخــونر

ن
ي أرجو أن أكون قد وفقت ف

فإنتن

ي و يرشدوا الدفاع بصفة خاصة و رجال القانون و البحث العلمــي بصفـة 
عامة أن يرشدونن

ن بالقانون إذا ما اقتنعوا بعد الدراسة بغت   ما اقتنعت به، وأن يكون هدفنا جميعا  المهتمي 

ي ببلادنا. 
 خدمة القضاء و العدالة و الإنصــاف و رفـع مستوى الفكر القانونن

ي عن طريق بحـث ينشـر أو با
شدنن لاتصال و سأكون سعيدا إذا ما وفق الله أحد الاخوة لت 

 الشخضي و يرشد سائر أفراد الأشة القانونية للعمل بما يحقق العــدل

 و الإنصاف و برفع الضيم على الشفعاء الذين يعجزون أو يصعب عليهم الإيــداع

 المسبق من دون نتيجة محققة. 

ي أن أسجل هنا الحكمة الرائدة الواردة عن ســيدنا
فتن ي ختام هذا التعليق يسرر

ن
 ف
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ي الخطـاب السـامي جلالة الملك 
ن
ي الرائد أدام الله عزه و تــأييده ف

 الحسن الثانن

إلى السادة رؤساء الغرف بالمجلس الأعلى ) محكمة النقض (   1995أبريل  24الموجه يوم 

و أعضــاء المجلس الأعلى للقضاء ) المجلس الأعلى للسلطة القضائية (  و إلى قضاة المملكة 

 بصفة عامة. 

 أعزه االله :  و قد قال جلالته

 " المهم أن يكون الاجتهاد نزيــها و منبثقا عن علم و تكوين لا عن مجــرد تفكـت  و

ن ".   تخمي 

 و الله الهادي إلى سواء السبيل. 

 محمـد بوزيــان

................................................................................................................

........... 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 4919الرقم التر

 المدنية

ي  1992مارس  4الصادر بتاريــــخ  602القرار 
 87-4180ملف مدنن

وط … الأخرى … المصاريف … الشفعة -  شر

ي   -
ض فيه ذلك من المصاريف التر لا يلزم الشفيع بعرض أداء إلا ما كان على علم به أو يفتر

 منه و كان آداؤها من مستلزمات البيع زيادة على الثمن.  أداها المشفوع

 تكون المحكمة قد أساءت تطبيق القانون حيث قضت برفض دعوى الشفعة  -

602/1992 

............................................................. 

 - 46لعدد ا2000-الإصدار الرقمىي دجنتر -مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

ي ص 
 42مركز النسرر و التوثيق القضان 
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 602القرار 

 1992مارس  4الصادر بتاريــــخ 

ي 
 4180-87ملف مدنن

ض فيـه ذلـك -  -لا يلزم الشفيع بعرض أداء إلا ما كان على علم به أو يفتر

وط  الشفعة ... المصاريف ... الأخرى ... شر

ي أداها المشفوع منه و كان آداؤها م
 ن مســتلزمات البيـعمن المصاريف التر

 زيادة على الثمن. 

 تكون المحكمة قد أساءت تطبيق القانون حيث قضــت برفـض دعـوى -

 الشفعة لكون الشفيع لم يعرض و لم يودع مصاريف أخــرى زيـادة علـى

ض فيه ذلــك ن إن كان على علم بها أو يفتر  مصاريف التسجيل دون أن تبي 

اء أو   بالرسم العقاري.  لكونها مسجلة على عقد السرر

ي نتيجة خطأ صادر عنــه لايلـزم - ي تكون واجبة على المشتر
 الغرامة التر

 بها الشفيع. 

 باسم جلالة الملك

 إن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

 بعد المداولة طبقا للقانون

 فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة للنقض 

ي  1915من القانون العقاري لسنة  25بناء على الفصل 
 فإن المصــاريف الـتر

ي تعد مــن مسـتلزمات
 يلزم الشفيع بأدائها زيادة على الثمن هي تلك المبالغ التر

ض فيه ذلك.   البيع و يكون الشفيع على علم بها أو يفتر

 حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة

 أن الطـاعن 37 – 85 – 182ملف بـال 1987مــارس  27الاستئناف بسطات بتاريــــخ 
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ي مصطفن رفع دعوى على المطلوب ضده شهاب بوشعيب يطلب فيــها
 الزيانن

ي العقار المحفظ بالرسم 
ن
اه على الشياع ف ي  111878شفعة ما اشتر

ن
 بمقتضـى 1511ف

 و ذلك بعدما عرض و أودع الثمــن و 1982 – 2 – 1عقد سجل بالمحافظة بتاريــــخ 

 درهما و المصاريف المختلفة الباقيــة 14000أن الثمن هو المصاريف على اعتبار 

 من الرسوم و الغرامة و بعدما أجاب المدعى عليه الذي وقع بعدم عرض كافــة

ام أجل الشفعة أصــدرت المحكمـة الابتدائيـة حكمـها  المصاريف و عدم احتر

ي ادعـى باستحقاق الشفعة بناء على أن المشفوع منه لم يثبت المبالغ الناقصة
 التر

ي مجلس العقد ألغته محكمــة
ن
ا ف  عدم عرضها كما لم يثبت أن الشفيع كان حاصرن

 درهمـا و أن 14000الاستئناف و قضت برفض الدعوى بناءا على أن الثمن هــو 

ن أن المشفوع منــه 15025الشفيع أودع   درهما و أنه بعد الاطلاع على الوثائق تبي 

 درهمـا 1029درهما ثمــن الشـراء و  14000الىي مفصلة كالت 15043أدى أكتر من 

ة زيادة على أجرة تحرير العقد.   واجبات الرسوم و الذعت 

ي الوسيلة الوحيدة للنقض بكون الشفيع لايلـزم
ن
 حيث يعيب الطاعن القرار ف

ي تعرف عليها و أن المحكمة أخذته بعدم عرض قيمـة تحريـر
 إلا بالمصاريف التر

 على علم بها. العقد مع أنه لم يكن 

ض فيـه  حقا فإن الشفيع لايلزم بعرض و أداء إلا ما كان على علم به أو يفتر

ي أداها المشفوع منه و كان أداؤها من مســتلزمات البيـع
 ذلك من المصاريف التر

 زيادة على الثمن و أن المحكمة رغم تأكيدها علــى أن الطـاعن عـرض و أودع

ة و التنـتر رفضـتدرهما مق 1029زيادة على الثمن   ــابل التسـجيل و الذعـت 

 استحقاقه الشفعة بناء على أنه لم يودع بقية المصاريف الأخرى كمقابل تحريــر

ن بأسباب ما إذا كان الشــفيع علـى علـم بـهذه المصـاريف  العقد دون أن تبي 

 الزهيدة أو كان من المفروض أن يكون على علم بها لكونها مسجلة علـى ظـهت  
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ي تكون واجبة على
اء أو على الرسم العقاري علاوة على أن الغرامة التر  عقد السرر

ي 
ن
ي نتيجة خطأ صادر عنه لا يلزم بها الشفيع و أن المحكمــة لمـا بتـت ف  المشتر

ي القـانون و
ن
 الدعوى على هذا النحو لم تجعل لما قضت به أساســا صحيحـا ف

 عرضت قرارها للنقض. 

 لهذه الأسباب

 نقض و الإحالة. قضن بال

 الرئيس : السيد عمور

 المستشار المقرر : السيد أحمد عاصم

 المحامي العام : السيد سهيل

 ذ. درايكي  –الدفاع: ذ. جعفر 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 5166الرقم التر

 المدنية

ي ).....( .  1994ماي  4ر بتاريــــخ الصاد 1620القرار 
 ملف مدنن

اء–شفعة عقار غت  محفظ ي العلم بالسرر
 الأجل–نفن

اء إذا كان القيام داخل أربعة أعوام عملا بقول ابن عبد - ي العلم بالسرر
ي نفن
ن
إن الشفيع يصدق ف

هما من فقهاء المالكية و بما جرى به العمل من طرف المجلس  الحكم و ابن الموازو غت 

 محكمة النقض ( . الأعلى ) 

1620/1994 

............................................................. 

 47العدد  - 2000الإصدار الرقمىي دجنتر  -مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

ي ص   -
 37مركز النسرر و التوثيق القضان 
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 1620القرار 

 1994ماي  4الصادر بتاريــــخ 

ي 
 89 3749ملف مدنن

اء–شفعة عقار غت  محفظ ي العلم بالسرر
 الأجل –نفن

هما من فقهاء المالكيــة و بمـا  -عملا بقول ابن عبدالحكم و ابن المواز و غت 

اء إذا كان القيام داخل أربعة أعـوام ي العلم بالسرر
ي نفن

ن
 إن الشفيع يصدق ف

 جرى به العمل من طرف المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( . 

ي الفقه المالكي يعد قانونا ملزما بالنسبة للعقار غــت  و العمل القضا-
ن
ي ف

 ن 

 المحفظ، و يعتتر خرقه خرقا للقانون يعرض للنقض. 

 باسم جلالة الملك

 إن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

 و بعد المداولة طبقا للقانون 

 حيث يستفاد من وثائق الملف و من القــرار المطعـون فيـه أن المطلـوب

، أحمـد، عبدالسـلام،ضدهم  ن  ورثة الحاج عبداالله البقالىي و هم: محمــد، الأمـي 

 أمام مركزية أصيلــة بمقـال ضـد 87.7.21فاطمة، أمينة و رحمة تقدموا بتاريــــخ 

ن عيش و لحســن بـن ي بن علوش بصفته البائع و ضد الطالبي 
 المسمى العياسر

ي يعرضون فيه أن موروثهم الحاج عبدا
 الله بن عبدالســلام البقـالىي امحمد اقريشر

يكلـة الواقعـة بمـزارع مجـلا و  خلف القطعة الأرضية المسماة بوكـوارع و التر

ن ورهونة تحد قبلة بالخندق أو ان الشتاء و شــرقا قديمـا بملـك محمـد  وبنونيي 

 امحمد المدعو امكوك و الآن على ملك محمد بن محمد الشاوي الجلادي و غربــا

كة على وجه المناصفة مع المدعـى بملك ورثة  الحاج و بحرا بمقطع الريــــح، مشتر

ة أن المدعـى عليـه الأول ي المدة الأخـت 
ن
ن ف  عليه الأول، و أنه بلغ لعلم العارضي 



299 
 

ي و الثـالث و عمـلا
ي الأرض إلى المدعى عليهما الثــانن

ن
 عمد إلى تفويت حصته ف

امات و الع 974بمقتضيات الفصل  ن ي من قانون الالتر
ن
ن محقــان ف  قود فإن العارضي 

ين مـع تسـجيل جاع الأرض كلــها مـن يـد المشـتر  المطالبة بالشفعة و استر

ن   استعدادهم لأداء الثمن و مصاريف البيع بعد اطلاعهم على عقد البيع ملتمسـي 

ن المدعـى عليـهما يي 
ي شفعة الأرض المذكورة من يد المشــتر

ن
 الحكم بأحقيتهم ف

ي و الثالث
 و بإلزامهما بتسليم الأرض فارغة من أية شائبة مع النفاذ المعجـل الثانن

 و الصائر 

ي مقـالهم تـاريــــخ
ن
ن لم يبينـوا ف  وأجاب المدعى عليهما الطالبان بأن المدعيي 

 العلم للتأكد من تقديم الدعوى، داخل السنة من تاريــــخ العلم و أن القــدر الـذي

اه العارضان من المدعىي عليه الأول  ي يملكـها شـياعااشتر
 هو نصف القطعة التر

اء عدد  ن و ذلك حسب رسم السرر  و عليه فإن الطلــب يجـب أن 437مع المدعي 

ي نصف نصف القطعة الذي هو ربعها إذ أن نصــف النصـف الآخـر
ن
 ينحض ف

ن رفض الطلب خارج أجل السنة مــن تـاريــــخ العلم.   مازال يملكه المدعى عليه ملتمسي 

ر لرفع الدعوى ضـدهكما أجاب المدعى ي بن علوش بأنه لا متر
  عليه العياسر

 لأنه باع النصف الذي كان يملكه و من حقه ذلك. 

 و بالتالىي فـإن 87و عقب المدعون بأنهم لم يعلموا بتاريــــخ البيع إلا خلال سنة 

ي و الثـالث
ي و أن المدعى عليهما الثــانن

 طلب الشفعة قدم داخل الأجل القانونن

ن لمنعهم من الشفعة بالإضافة إلى أن أحـدعملا على إخ ائهما عن العارضي   فاء شر

 و هو محمد البقالىي المتضف باسم إخوانه فيما خلفه مورثهم يشــتغل
ن  العارضي 

 أستاذا بمدينة الدارالبيضاء فمن المستحيل أن يعلم بهذا البيع. 

كة، و عقد شــراء م  ـورثو أرفق المدعون مقالهم برسم إراثة و رسم السرر

اء بينما أدلى الطــرف ن و شهادة العمل و رسم إثبات الغيبة و رسم السرر  العارضي 



300 
 

اء.  ن و صورة من عقد السرر  المدعى عليه بصورة لفيفية لإثبات علم المدعي 

 أصدرت المحكمة حكمها برفض طلب الشفعة بعلــة أن 88/3/15و بتاريــــخ 

ن أدليا بما يفيد علم المدع ن بالبيع بــأكتر مـن سـنة والمدعى عليهما الطالبي   ي 

 مشاهدة التضف بالحرث ورعىي الماشية و تنقية الأرض بمقتضن اللفيفية عـدد

 أما لفيفية ثبوت الغيبة فلا يمكن الأخذ بها ترجيحا لجانب إثبات العلم عــن 147

ي العلم مما يستوجب رفض الدعــوى، اسـتأنفه المدعـون بمقتضـى
 جانب نفن

ي استئناف، 
ي  88.7.27الأولى سجلت بتاريــــخ عريضتر

ن
 جاء فيــهما 88.7.29و الثانية ف

جيح لفيفية العلــم علـى ي غت  معلل لأن المحكمة اكتفت بتر
 بأن الحكم الابتدان 

جيح و أنهم أدلــوا ي عملية التر
ن
 لفيفية عدم العلم دون بيان المعيار الذي اعتمدته ف

 ــد البقـالىي الموظـف و المقيـمبلفيفية إثبات الغيبة كما أدلى أحدهم وهو محم

ي مدينة البيضاء أي غيابه عن البلد الموجـود
ن
 بالبيضاء بما يثبت إقامته باستمرار ف

 به العقار المتنازع عليه، و أن لفيفية إثبات الغيبة و عدم العلــم كـانت مدعمـة

 مبحجج أخرى لها من المصداقية مالها، و كانت بذلك حجة أقوى من لفيفية العلـ

 المدلى بها من طرف المستأنف عليهم، كما أنه من الثابت فقها و قضاء أنه عنــد

ن الشفيع و المشفوع منه حول العلم أو عدمه فــإن القـول قـول  قيام خلاف بي 

ن استنادا على قول الشيخ خليـل: "و  الشفيع مع يمينه و هم مستعدون لأداء اليمي 

 هة أخرى فإن لفيفيــة إثبـات العلـمصدق أن أنكر علمه" هذا من جهة و من ج

 جاءت عامة و مبهمة و مفتقرة إلى استفسار شهودها بصورة فردية مــن جـانب

ي التوثيق المخاطب عليها، و أن هناك مخالفة للنصوص القانونية الجــاري
 قاضن

ي مجال الشفعة العقارية المتصلة بالعقار غت  المحفــظ حيـث قـرر
ن
 بها العمل ف

ي 
ن
ع ف ي  976 الفصل المسرر

ن
امات و العقود بأن أجل التقادم المحـدد ف ن  من قانون الالتر

 سنة لممارسة حق الشفعة ينطبق من تاريــــخ قيام الطرف البائع لحصته المشـاعة
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ي النازلة لا توجد وسيلة ماديــة أو قانونيـة
ن
 بإعلام جميع الأطراف المعنية و أنه ف

ي مجلس عقــدبثبوت هذا العلم، و أن علم الشفيع لا يفتر 
ن
ا ف  ض إلا إذا كان حاصرن

ي 
ن
ن ف  البيع بتاريــــخ إبرامه لاحتساب أجل سقوط حق ممارســة الشـفعة ملتمسـي 

 الأخت  إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد وفق طلبهم و لو مع تعزيز هــذا

ن على عدم العلم بالبيع الموجب للشفعة وقت إبرامه.  ن العارضي   المقتضن بيمي 

ن أن يبلغــواو أجاب   المستأنف عليهما الطالبان بأنه ليس واجبا على البائعي 

ه و أن الفصـل   مـن قـانون 975الأطراف بأنهم باعوا حظوظهم شياعا أو غــت 

ي سقوط حق القائم بالشفعة بعد مضـي سـنة و أن
ن
امات و العقود صريــــح ف ن  الالتر

 ة المدرجـة بـالملف، والشفعاء على علم بالبيع و تاريخه كما هو ثابت من الحج

ي أثبتت التصـرف
ة هو الحجة التر ي المدة الأخت 

ن
 مما يفيد ادعاءهم عدم العلم إلا ف

ي شـهد شـهودها
 بالحرث و رعىي الماشية و تنقية الأرض بمقتضن اللفيفية الــتر

ن بأن علــم الشـفيع لا هم، أما قول المستأنفي  ن الآن و غت   بالتضف أمام القائمي 

ض إلا إ ي مجلس البيع بتاريــــخ إبرامه فـهو خـلاف النصـوصيفتر
ن
ا ف  ذا كان حاصرن

ك للقيام فوق العــام يسـقط حقـه مـع عية حيث قال ابن عاصم: "و التر  السرر

ا ببلد البيع و علمه بالبيع.   المقام، و قال الشيخ التاودي: أي مع كونه حاصرن

ن بالبيع و تاريخــه بالحجـة الشـا  هدة بعلمـهم ولقد ثبت علم المستأنفي 

ن على مشهد منهم مــدة طويلـة  حضورهم بالبلد بالإضافة إلى تضف العارضي 

 تاريــــخ تسجيل الدعوى الحالية حيث قـال 87إلى سنة  1981من الزمن أي من سنة 

: و محل قبول قوله إذا ادعى عدم العلم، إذا كان البائع يلىي النظـر  الشيخ التسولىي

ي يلىي النظر معه مع الشفيع، وأما إذا كان ال
ي يلىي النظر مع الشفيع و أما إذا كان المشــتر

مشتر

 . ي
ي الأخـت  تـأييد الحكـم الابتدان 

ن
ن ف  فلا يقبل قوله أنه لم يعلم، ملتمســي 

 قضت محكمة الاستئناف بطنجة بإلغاء الحكم الابتدائـي 89أبريل  7و بتاريــــخ 
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ن مـنو تصديا الحكم على المدعى عليهما عيش و لحســن بت ن المدعـي   مكـي 

ن  ن بأداء اليمي  يكنــا و علـى المدعـي 
ي الأرض المدعى فيها و المسماة بوكرارع و التر

ن
الشفعة ف

عية على أنهم لا علم لهم بالبيع إلا بتاريــــخ  و بتحميـل الطرف المستأنف  1987.6.23السرر

ي النازلــة لكون الشفيع
ن
وط الشفعة متوفرة ف يك بجزء شائع  عليه الصائر بعلل منها أن شر شر

ي العقار المطلوب شفعته ... الخ وبكون تــاريــــخ تملك الشفيع للجزء الذي يشفع به سابقا 
ن
ف

على تاريــــخ تضف شــريكه ... الخ و أن يكون الشفيع حائزا كمالك لواجبه المشاع الذي يشفع 

 به هذا من جهة. 

ي حول العلم و من جهة ثانية فإنه من المقرر فقها أنــه إذا وقـع خـلاف ب ن البـائع و المشتر ـي 

ي تثبت علمه به و من ادعى  اء و عدمه فإن القول الشفيع بيمينه حيــث لا حجـة للمشتر بالسرر

:"مع يمينــه"  ي
خلاف ذلك عليه إثباته قال الشيخ خليــل "و صدق إن أنكر علمه، قال الزرقانن

 لب و هذا هو القرار المطلوب نقضه. و مـن تم ينبغـي إلغـاء القـرار المستأنف و الحكم وفق الط

 فيما يتعلق بالفرع الرابع من السبب الثالث المتخذ من خرق قواعد الإثبــات

جيح و النصوص الفقهية على مذهب الإمام مالك ممــا وافـق الراجـح أو المشهور أو ما  و التر

 جرى به العمــل، ذلـك أن الظـروف و القرائـن تفيـد كلـها أن

ن  اء إلى تــاريــــخ تقييـد المقال، و المطلوبي   سكتوا عن القيام بطلبهم للشفعة من تاريــــخ السرر

تسبيب هذه القرائن، فإنه كان على القرار المطلوب نقضـه أن يرجـح بسببها اللفيفية عدد 

ي حق محمد  357المثبتة للعلم و يطرح اللفيفية عدد  473
ن
ي حـاولت إثبات الغيبة ف

الـتر

بالقانون الفقهي و قرائن  357مـن اللفيفية  473م لرجحان اللفيفية عــدد البقالىي و عدم العل

الأحوال و الإمارات الدالـة علـى أن لهـم علما بالبيع و أنه لا غيبة هناك، و إن كانت هناك غيبة 

ي العام ممــا 
بالنســبة لمحمـد فـهي كالحاصرن و بسبب ذلك تكون الشفعة انقطعت مجرد مضن

 لنقض. يعـرض القرار ل

ن  ن صحة ما عابه الفرع على القرار المطعون فيه ذلك أن الطــاعني   حقا تبي 

اء الواقع سـنة، ن بالسرر ن كانوا عالمي  و لم ترفع  1981أثارا أن القرائن دلت على أن المطلوبي 

اء و قد نـص فقهاء من المالكية  1987الدعوى منهم إلا سنة  فالقرائن دلت على العلم بالسرر

هم على تقييد قول الشـيخ " و صدق إن أنكر علمه خارج كابن عبدالحك يم و ابن المواز و غت 

السنة و إذا كان القيام داخل أربعــة أعـوام مـن تاريــــخ البيع و هي مدة كافية لحصول العلم 

يك جديد و قــد جرى العمل من طرف المجلس الأعلى ) محكمة النقض  يك بظهور شر للسرر
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ن منشور بمجلة القضاء و القانون عدد  1986.3.18اريــــخ بتــ 415( حسب قراره عدد  بغرفتي 

 و بالتالىي فــإن القـرار جـاء 139

 مخالفا لما جرى به العمل و هو قانون داخلىي بالنسبة للعقـار الغـت  المحفـظ و

 معرضا للنقض. 

ن إحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيــها  و حيث إن مصلحة الطرفي 

 طبقا للقانون. 

 هذه الأسبابل

 قضن بنقض القرار و إحالة الملف على نفس المحكمة لتبـت فيـه طبقـا

ن بالصائر.   للقانون و على المطلوبي 

ي سجلات محكمة الاستئناف بطنجة إثر الحكــم
ن
 كما قرر إثبات حكمه هذا ف

 المطعون فيه أو بطرته. 

 ولــه بقاعـةو به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريــــخ المذكور ح

كبة مــن  الجلسات العادية بالمجلس الأعلى ) محكمة النقض ( بالرباط و الهيأة الحاكمة متر

 –رئيـس الغرفة السيد محمد بوزيان و المستشارين الســادة : محمـد واعزيـز مقـررا 

 المحـامي  -عبدالحق خالص  -عبدالخالق البارودي 
ي و بمحضن

 عمر أيت القاضن

 حمد شواطة و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد بولعجول. العام السيد أ

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 5514الرقم التر

 المدنية

ي  1994شتنتر  27الصادر بتاريــــخ  1168القرار 
 .  89 6700ملف مدنن

 أجله  -شفعة الأخذ بال –البت فيه  –حق التملك 
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ي دعوى الاستحقاق.  -
ن
ي لمن لم يسلم له حق التملك بالشفعة، حتر يبت ف

 لا يقضن

إذا ارتبطت دعوى الاستحقاق بدعوى طلب الأخذ بالشفعة فيسري الأجل من تاريــــخ الحكم -

 . ي
ر
 الاستحقاف

 المحكمة لما لم تراع ذلك و رفضت طلب -

ن بها تكون قد خالفت قاعدة: من كمل له الأخذ بالشــفعة بعلـة عـدم إثبات غيبة القائم ي 

 الاســتحقاق يحق له الأخذ بالشفعة و تعرض بسبب ذلك قرارها للنقض. 

1168/1994 

............................................................ 

 48العدد  - 2000الإصدار الرقمىي دجنتر  -مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

ي ص مر  -
 146كز النسرر و التوثيق القضان 

 1168القرار 

 1994شتنتر  27الصادر بتاريــــخ 

ي 
 89 6700ملف مدنن

 أجله -الأخذ بالشفعة  –البت فيه  –حق التملك 

ي دعـوى الاستحقاق.  -
ن
ي لمن لم يسلم له حق التملك بالشــفعة، حـتر يبـت ف

 لا يقضن

بالشـفعة فيسـري الأجل من تاريــــخ إذا ارتبطت دعوى الاستحقاق بدعوى طلب الأخــذ -

 . ي
ر
 الحكم الاستحقاف

ن  - المحكمة لما لم تراع ذلك و رفضت طلب الأخذ بالشــفعة بعلـة عـدم إثبات غيبة القائمي 

بها تكون قد خالفت قاعدة: من كمل له الاســتحقاق يحق له الأخذ بالشفعة و تعرض بسبب 

 ذلك قرارها للنقض. 

 باسم جلالة الملك

 جلس الأعلى ) محكمة النقض ( ... إن الم

 بعد المداولة طبقا للقانون

 حيث يستفاد من وثائق الملف و مستنداته و مــن القـرار المطعـون فيـه
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 جمـادى 15بتـاريــــخ  1986/56الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان تحت رقـم 

 سـتاذقـدم الأ  79/2/8أنه بتاريــــخ  87/163بالملف عدد  88/2/4هـ موافق  1408

 عبدالكريم شهبون مقالا للمحكمة الابتدائية بشفشاون نيابة عن السادة رحمــة و

ي مواجهة السيد عبدالقادر بــن
ن
 عبدالقادر و عائشة و فاطمة أبناء علىي العافية ف

ي الزرير عرض فيه أن موروثهم ترك لهم مــن جملـة المتخلـف قطعـة
 العياسر

ي و كــانتم م الم 3000أرضية مساحتها حوالىي 
 حدودة بالمقال و بالحكم الابتدان 

 هذه القطعة بيد أخيهم محمد بن علىي العافيــة و عندمـا عزمـوا علـى قسـم

اها  المتخلف فوجئوا بأن القطعة المذكورة يحتلها المدعى عليه زاعما أنه اشــتر

ن عــن شفشـاون و لذلـك يطلـب  من أخيهم محمد مع العلم أنهم كانوا غائبي 

 دعون الحكم لهم بالتخلىي عن حظوظهم عن طريــق الاسـتحقاق و التخلـيالم

اه المدعى عليه عن طريق الشفعة بعد إبراز المدعى عليه رسـم  كذلك عما اشتر

اء.   السرر

اه من بائع يتوفــر  و أجاب المدعى عليه بأن المدعى فيه حوزه و ملكه اشتر

اء مضن عليه أكتر م  ن سبع سنوات. على ملكية المبيع و أن السرر

ن برسم إراثة عدد   و بملكيــة للـهالك موروثـهم 291و أدلى محامي المدعي 

 عارضهما المدعى عليــه برسـم 363و بملكية أخرى تحت عدد  188تحت عدد 

اء ملحق بملكية عدد   مـن 156و برسم شــراء عـدد  157و بلفيفية عدد  187شر

ي على ملكية عــدد البائع له عبدالسلام أحمد بن عبدالسلام م
 و بشـراء 159بتن

ي على ملكية عدد  410و آخر تحت عدد  158
 و بنسخة حكــم ابتدائـي 449مبتن

ي تقريـره أن 78/29عدد 
ن
ة أنجزها الخبــت  ذاكـرا ف  فأمرت المحكمة بإجراء ختر

ي يسكنها المدعى عليه تبلغ 
 م مربعا و تحتوي على أربعــة 7268مساحة الدار التر

ن و الجواب عنها قضت المحكمة الابتدائيــةغرف و بع ة إلى الطرفي   د تبليغ الختر
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ن عن حظوظـهم حسـب المسـاحة  بإلزام المدعى عليه بالتخلىي لفائدة المدعي 

اء عدد   بعد التضيــــح بأنه كان يحوز ذلك عن حسن نيـة و 410الواردة برسم السرر

 مه و بعد اسـتئنافهبحفظ حقه بالرجوع على البائع و برفض طلب الشفعة لتقاد

ن فقضــى المجلس الأعلى ) محكمة النقض  ن قضت فيه بالنقض من طرف المدعي  من الطرفي 

ي 
ن
 (  بنقضه و إحالته على نفس المحكمة بعلة أن الدعوى حسب المقال الافتتـاخي ف

اه  طلب استحقاق المدعى فيه حسب حظوظهم فيه على الشياع و عمــا اشـتر

 حمد عــن طريـق الشـفعة و بعـد الإحالـة و الإدلاءالمدعى عليه من أخيهم م

 بالمستنتجات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف متبنيــة

ن  ي و هذا هو القرار المطعون فيه من طرف المدعـي 
 أسباب و علل الحكم الابتدان 

ي النقض ال
ن
ي أجاب عن المطلوب ف

ر
 وكيــلبواسطة محاميهم الأستاذ محمد العراف

 شعبان بمذكرة 

 أسباب النقض: 

لـة عـدم ن ل متن ن  فيما يرجع للسبب الخامس المؤسس على تعليل فاسد المتن

ي مقـالهم واجبـهم الأصلـي اسـتحقاقا و
ن
 التعليل ذلك أن المنوب عنهم طلبوا ف

اع غت  أن محكمــة الاسـتئناف لم تسـتجب لطلـب ن
 شفعة ما بيع من أرض التن

ن بالحكم و لشفعة المبيع بعلة أن المنوب عنهم لم يثبتــواالمنوب عنهم الطاع  ني 

 عينتهم و هذا التعليل فاسد و غت  صحيح لأن الشفعة يستحقها طالبها إذا كــان

كة عملا بقول خليــل رحمـه ي السرر
ن
 بيده الواجب الأصلىي الذي يشفع به ما بيع ف

يك" و مادام المنوب عنهم قد استولى   لهم المدعى عليــهالله " الشفعة حظ شر

كاء مع البائع فإن موجب الشفعة يكـون  على واجبهم الأصلىي الذي به يكونون شر

 غت  موجود الذي هو الواجب الأصلىي و من تم طلب المنوب عنــهم الاسـتحقاق

 . ي
ر
ي الباف

ن
 لحظوظهم و الشفعة ف
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ي مقالهم الافتتاخي الاســتحقاق لحظوظـهم
ن
ن قد طلبوا ف  حقا فإن الطاعني 

ي النقــض مـن أخيـهم محمـد و محكمة الاستئناف إر 
ن
اه المطلوب ف ي عما اشتر

ر
ي الباف

ن
ثا و الشفعة ف

عللت قرارها بأن طلبهم الشفعة لا يستحقونه لأنهم لم يثبتــوا الغيبة. و مع ذلك قضت لهم 

ي 
ن
ي المدعــى فيـه ف

ن
 بالاستحقاق لحظوظهم الإرثية ف

ي الشفعة هو تابع للأصل ال
ن
ن أن حقهم ف  ذي هــو الاسـتحقاق و القـاعدة أنحي 

 التابع يعطىي حكم المتبوع الأمر الذي يجعل تعليـل محكمـة الاسـتئناف تعليـلا

 فاسدا يعرض حكمها للنقض. 

 من أجل ما ذكر

 قضن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( بنقض القرار المطعــون فيـه و إحالـة القضيـة و

 ا من جديد بهيأة أخــرى طبـق القـانون وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيه

ي النقض الصائر. 
ن
 بتحميل المطلوب ف

ي سجلات المحكمة المصــدرة لـه إثـر الحكـم المطعون فيه أو 
ن
كما قرر إثبات حكمه هذا ف

 بطرته. 

 و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريــــخ المذكور أعــلاه بقاعـة

كب  الجلسات العادية بالمجلس الأعلى ) محكمة النقض ( بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة تــتر

 مـن السادة: 

 رئيس الغرفة عبدالعلىي العبودي رئيسا

 محمد المالكي مقررا -و المستشارين: 

 محمد بنونة عضوا -

ي "  -
 محمد عبدالرحمان الكتانن

 محمد السلاوي "  -

 المحامي العام محمد القري ممثل النيابة 
 العامة. و بمحضن

 و بمساعدة كاتب الضبط محمد كصوان. 
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................................................................................................................

......... 

 26العدد  - 2000الإصدار الرقمىي دجنتر  -مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( 

ي ص مركز النسرر  -
 36و التوثيق القضان 

 474القرار عدد 

ي عدد  1979/6/6الصادر بتاريــــخ 
 67708ملف مدنن

 القاعدة

ي للشخص هو محل سكناه العادي و مركز أعمالــه و مصالحه و ليس  -
إن الموطن الحقيفر

ورة أن يكون هو الموطــن المسـجل علـى الرسـم العقاري لأحد أملاكه.   بالضن

ي الفصل لا يسري أجل الثلاث -
ن
ي  31ة أيام المنصوص عليه ف

 من ظــهت  ثـانن

 ) عدل (  لممارسة حق الشفعة إلا إذا وقع التبليغ إلى الشــفيع شـخصيا 1915يونيه 

ي موطنه لأقاربه أو خدمه. 
ن
ي التبليغ الذي يقع ف

 فلا يكفن

 باسم جلالة الملك

 خمـن طـرف بنشـي 1979/3/28بناء على طلب النقض المرفوع بتــاريــــخ 

ي ضد حكم محكمة الاسـتئناف
ن
 عبدالرحمن بواسطة نائبته الأستاذة لطيفة المعروف

ي القضية المدنية عدد .  1978/1/3بفاس الصادر بتاريــــخ 
ن
  5992ف

 تحت إمضاء الأســتاذ 78/7/8و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريــــخ 

 وله و الراميـةعبدالجليل الادريشي النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور ح

 إلى رفض الطلب. 

ي 
ن
  1974شتنتر .  28و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف

ي . 
ن
  1979/2/12و بناء على الأمر بالتخلىي و الإبلاغ الصادر ف

ي 
ن
ي الجلسـة العلنيـة المنعقـدة ف

ن
ن القضيـة ف  و بناء على الإعــلام بتعيـي 

.1979/5/30 



309 
 

ي و بعد الاستماع بهذه الجلسة إ
ن
 لى المستشار المقرر السيد أحمــد عـاصم ف

 . ي
 تقريره و إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكريم الوزانن

ن و عدم حضورهما.   و بعد المناداة على الطرفي 

 و بعد المداولة طبقا للقانون. 

 فيما يتعلق بالوسيلة الأولى : 

 الصــادر عـن حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطلوب نقضه

 أنـه بمقتضـى عقـد سـجل 1978محكمة الاستئناف بفاس بتاريــــخ ثالث ينــاير 

اير  19بالمحافظة العقارية بتاريــــخ   باع الطاهر ميسوم و الطيب ميسوم و 1977فتر

ي العقار المحفظ بالرسـم
ن
 محمد ميسوم و الهادي ميسوم جميع حقوقهم المشاعة ف

ي 5127العقاري رقم   بن الشيخ عبد الرحمــان و أن ميسـوم المـهور إلى المشتر

ن العقار المذكور على الشياع طلب بتاريــــخ  اير  18المكي الذي يملك مع البائعي  الحكم  76فـتر

اير من نفس السنة عرض  ي بعد أن كان قد طلب بتاريــــخ سابع فــتر له بالشفعة من يد المشتر

اء و إيداع مبلغ البحث و المصاريف ، فأجاب المدعى ع ليــه بأنه كان قد بلغ إلى المدعىي السرر

ي نفــس عنوانـه
ن
يد المضمون ف  عن طريق التر

 المسجل بالرسم العقاري فعاد الطىي بملاحظة غت  مطلوب ثم وجهه إليــه عـن

ي لاحظت أنه مجــهول بـالعنوان و أن هـذا الأخـت  لم
 طريق كتابة الضبط التر

ي الفصل يطالب بالشفعة خلال أجل الثلاثة أيام 
ن
 يناير مــن 31المنصوص عليها ف

ي يونيه
ي  1915ظهت  ثانن

ي الشفعة قد سقط بمضن
ن
) أنظر مدونة الحقوق العينية ( و أن حقه ف

قضت ابتدائية فاس بالشفعة أيدتها محكمة الاســتئناف بفـاس  77يناير  31المدة، و بتــاريــــخ 

 فع بالسقوط بعلة أن المدعــىبـالقرار المشار إليه أعلاه و المطلوب نقضه و رفضت الد

ي العنوان الذي وجه إليه فيه. 
ن
 لم يتوصل بالإعلام بوقوع البيع لأنه لم يكن يقيم ف

من قانون المسطرة المدنيــة لكون المطلوب  175حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 

ي النقض قام بإيداع الثمــن بصنـدوق المحكمـة دون أن يقـوم بعرضه عليه. 
ن
 ف

ن من الاطلاع على وثــائق الملـف أنل  كن خلافا لما يدعيه الطاعن فقد تبي 
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اير  ي النقض كان قد طلب بتاريــــخ سابع فتر
ن
 عرض مبلغ الثمن علـى 76المطلوب ف

الطاعن و إيداعه بعد ذلك بصندوق المحكمة و أن عون التنفيذ قد انتقل بـالفعل إلى عنوان 

بأنه غت  موجود بـالمغرب و أنه يوجد بالجزائر الطاعن، و بعد ما صرحت له زوجة أخيه 

ي النقض يضع رهن إشارته مبلغ الثمـن  و المصاريف مقابل الشفعة 
ن
أشعرها بأن المطلوب ف

ي العقـار المحفـظ بالرسـم العقـاري رقـم 
ن
 فالوسيلة خلاف الواقع.  5127ف

 فيما يتعلق بالوسيلة الثانية : 

ي يونيـه  31ل حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفص
 1915من ظــهت  ثـانن

المتعلق بالعقار المحفظ ) أنظر مدونة الحقوق العينية ( لكونه كان قد وجه إلى المطلــوب 

ي نفـس عنوانه المسجل بالرسم العقاري إشعارا بوقوع البيع أعيد إليه مــن طـرف 
ن
ي النقـض ف

ن
ف

يد بملاحظة غت  مطلوب ثم وجهه غليه بعد ذلك ع  ن طريق كتابة الضبــطإدارة التر

ي لاحظت أنه مجهول بالعنوان و أن التبليــغ إلى العنـوان المسـجل بالرسـم العقاري كان 
التر

كافيا لسريان أجل الثلاثة أيام لطلب الشــفعة و أن المحكمـة لمـا صرحت مع ذلك بقبول 

 الشفعة تكون قد خرقت النص المذكور. 

ي طبقا 
من قانون المســطرة المدنية هو محل  519للفصل  لكن من جهة فإن الموطن الحقيفر

ورة أن يكون هو الموطن  سكتن الشخص العادي وقت وقوع التبليغ الذي ليس بــالضن

 المسجل بالرسم العقاري و من جهــة أخـرى فإنـه يجـب

ي الفصل 
ن
من القانون المحتج بـه أن يكون  31لسريان أجل الثلاثة أيام المنصوص عليها ف

ن لم تعتد التبليغ  قد وقع فعلا إلى الشخص نفسه و لهذا تكون المحكمة على صـواب حي 

ي العنوان فالوسيلة 
ن
بمجرد توجيه الإعلام الذي عاد لصاحبه لعدم العثور على المعــتن به ف

 غت  مرتكزة على أساس. 

 من أجله

 قضن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( برفض الطلب و على صاحبه بالصائر. 

ي قاعــةو به ص
ن
 در الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريــــخ المذكور حوله ف

كبــة  الجلسات العادية بالمجلس الأعلى ) محكمة النقض ( بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متر

 –مقــررا  –مـن سيادة الرئيس الأول إبراهيم قدارة و المستشارين السادة أحمد عاصم 
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 المحامي العــام السيد عبد  –بوعبيد عبد الرفيع  –أحمد العلمىي 
مصطفن بودورة و بمحضن

 . ي
ن
ي و بمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروف

 الكريم الوزانن

 26العدد  - 2000الإصدار الرقمىي دجنتر  -مجلة قضاء المجلس الأعلى ) محكمة النقض (  

ي ص   -
 39مركز النسرر و التوثيق ا  لقضان 

  تعليق

ي الفصل  يعتتر أجل الثلاثة
ن
ي يونيـه 31أيام المنصوص عليه ف

 من ظهت  ثــانن

ي يجـب على  1915
ا لا يتناسب لا مع الإجراءات الــتر )    ( لممارسة حق الشفعة أجلا قصت 

ة منها إعداد المال اللازم لتغطية ثمـن البيع و المصاريف  الشفيع أن يقوم بها خلاله و هي كثت 

ي بعـض 
ن
الأحيـان ثم الالتجـاء إلى المحكمة بطلب عرض ذلك على و كذا قيمة التحســينات ف

ي صنـدوق المحكمة إذا رفض قبول العرض . كما لا يتناسب 
ن
المشفوع منه و إيداعه بعد ذلــك ف

ي 
ن
مع الأجل الممنوح للشفيع الـذي حضن مجلس العقد " شهران من تاريــــخ تحرير العقد" ف

ن أن الشــفيع الـذي حضن مجلس العقد" شهران ن أن  حي  ي حي 
ن
من تاريــــخ تحرير العقد "ف

ي حقه أجل الشفعة لم يفرض عليه هــذا الموقـف
ن
 الشــفيع الـذي حضن مجلس العقد ليسرى ف

 فرضا و لم يفاجأ به و إنما كان نتيجة مبادرة منه بينما أن الشــفيع الـذي أعلـم

 البيعبوقوع البيع قد فرض عليه الموقف فرضا و قد يكــون توقيـت إعلامـه بـ

ي الأجل المحدد لــه أو لا يمارسها 
ن
مقصودا و مع ذلك فلا خيار له فإما أن يمارس حق الشفعة ف

 بالمرة. 

ن من حيث أجل الشفعة فـإن ن الحالتي  ن بي   و لهذا فإنه إذا كان لابد من التميت 

ه ي الوقت الذي أراده لــه غـت 
ن
 الشفيع الذي فرض عليه أن يمارس حق الشفعة ف

ه. يكون أولا ب  الرعاية من غت 

 31لكن لما كانت مهمة القضاء تطبيق القانون، و لما كان النــص المذكـور" 

ي 
 إلى جانب تضييقه على الشفيع فإنه لم يضع الحلــول لكافـة المشـاكل الـتر

 يطرحها: فلم يحدد كيفية التبليغ، و من يقوم بالتبليغ، و ما هو مضمون التبليـغ و

 ق القانون إيجاد الحلول المناسبة من خلال النص. لما كانت من مهام تطبي



312 
 

 فقد كان لابد من أن يتدخل القضاء و أن يكون تدخله بتفست  النص لفـائدة

ي قـرر المجلس الأعلى ) محكمة  الشفيع فعن سؤال من يقوم بالتبليغ هل البــائع أم المشـتر

ي تحريك أ
ن
ي مناسبة أخرى أن التبليغ الذي يعتد به ف

ن
جل ثلاثة أيام المنصوص النقض ( ف

ي الفصل 
ن
ي لا عن البائع" .  31عليـه ف  هو الذي يصدر عن المشتر

ي حالـة
ن
 أما عن كيفية التبليغ فإن المسطرة المدنية الواجبــة التطبيـق إلا ف

ي موطن الشخص لأحـد
ن
 نص خاص تعتتر التبليغ قد وقع بكيفية صحيحة إذا تم ف

انه الذين  يقيمون معه.  أقاربه أو خدمه أو أحد جت 

 و كان من المفروض أن يعتتر التبليغ لخادم الشفيع أو حتر لجــاره محركـا

لأجل الثلاثة أيام إلا أن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( انطلاقا من الأسباب المذكورة 

ي هذه الحالة و قرر أن التبليغ الذي 
ن
أعــلاه ارتـأى أن يستبعد القواعد العامة بشأن التبليغ ف

 عتــد به هو الذي يقع إلى الشفيع نفسه. ي

ي أن يعلم الشفيع بوقـوع
 السؤال الأخت  هو: ما مضمون التبليغ هل يكفن

 بفر

وط البيع خصوصا منها المتعلقة بالثمن و كذلك بيــان مصاريف  البيع أم لابد من بيان شر

ي لا هذا و لا ذاك، و أنه لابد من أن تبلــغ إلى الشـفي
 ع نسخة من عقد البيع. البيع أم لا يكفن

ي الموضوع، نرجو أن تتاح له الفرصة 
ن
لم نقف على اجتهاد للمجلس ) محكمة النقض ( ف

ي ستؤدي 
ي جعلته لا يعتد إلا بالتبليغ الشخضي هــي الـتر

رات التر ليقــول رأيه و ربما كانت المتر

 به إلى القول بوجوب تبليغ نسخة من العقد لأنه أكتر ضمانة. 

................................................................................................................

.......... 

 اجتهادات محكمة النقض 

ي :  تيتر
 الرقم التر

 العقارية

بيع مفرز … الشياع … القرار ).....( الصادر بتاريــــخ ).....( ملف عقاري ).....( الشفعة 

يك لا الشفعة كما حدد يكه بثمنه و السرر يك أخذ مبيع شر ها ابن عرفة هي : استحقاق شر

ي المطلوب شفعته . 
ن
كته مشاعا ف  يتحقق معناه إلا بوجود حظـه المثبت لسرر
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 إذا ثبت أن المبيع هو جميع المدعى فيه لا جزءا مشاعا منه فلا شفعة . 

871/1982 

................................................................................................................

....................................................................... 

مركز النسرر و التوثيق -  75العدد -  2012الإصدار الرقمىي - مجلة قضاء محكمة النقض 

ي ص 
 70القضان 

  5364القرار عدد 

  2010دجنتر  28الصادر بتاريــــخ 

ي عدد 
ي الملف المدنن

ن
  2009/4/1/851ف

كة  ي ظل القانون الجديد. - حق الأفضلية - الملكية المشتر
ن
 ممارسته ف

ي توجد بها الشقة موضوع 
كة بالنسبة للعمارة التر عدم تعديل القانون الأساسي للملكية المشتر

وط المنصوص ع ي هذا الحق قائما بنفس السرر
ي ذلك القانون ممارسة حق الأفضلية يبفر

ن
ليها ف

 المودع بالمحافظة العقارية، ولا

ي العقار 
ن
ة ف كة الجديد بهذا الخصوص، إذ العتر يرجع إلى ما تضمنه قانون الملكية المشتر

ي الرسم العقاري. 
ن
 المحفظ بما هو مسجل ف

ي 
ن
ورة الحصول على إذن السنديك أو وجوب رفع الدعوى بواسطته ف لا تأثت  للدفع بضن

ك حق الأفضلية. ممارسة الما  لك المشتر

 رفض الطلب 

 باسم جلالة الملك 

ي 
ن
 حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة ف

 2007/4/20النقض تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقال بتاريــــخ 

 وعدد 1/73565شقق ذات الرسوم العقارية عدد  3عرضت فيه أنها تملك 

ن  1/73568وعدد  1/73567 س خي راسي  بالعمارة المسماة عمارة جهان والكائنة بزنقة شر

ي مؤرخ 29736cالدار البيضاء )ذي( الرسم العقاري الأصلىي عدد / 
. وأنه بمقتضن عقد توثيفر
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ي 
ن
ي نفس العمارة إلى المدعى عليها  2006/6/6ف

ن
كة وفاباي محلا تجاريا يوجد ف باعت شر

ي  1/73562مر بالمحل ذي الرسم العقاري عدد الطالبة، ويتعلق الأ 
ن
سي  70والكائن ف

زنقة شر

ن الدار البيضاء، وأن  خي راسي 

 حسب تقييد كناش 1/73562هذا العقد قد وقع تقييده بالرسم العقاري عدد 

ي العقد ومصاريف 2006/6/6بتاريــــخ  1195عدد  204
ن
 وأن ثمن البيع المضح به ف

 العارضة بمجرد ما علمت بوقوع هذا البيع ورغبة درهما، وأن 632150العقد تبلغ 

ي 
ي المبيع، فإنها تقدمت بالعرض العيتن

ن
ي الشفعة ف

ن
ي ممارسة حقها ف

ن
 منها ف

ي الذي تم إيداعه
 وبالإيداع، ملتمسة الحكم بالمصادقة على العرض العيتن

ن العارضة من 2007/4/3بصندوق المحكمة بتاريــــخ ،  والقول تبعا لذلك بتمكي 

 وبتملكها له. وأمر المحافظ على 1/73562ذي الرسم العقاري عدد  شفعة العقار 

 الأملاك العقارية للدار البيضاء بتنفيذ الحكم الصادر باستحقاق العارضة

ي الرسم العقاري 
ن
الشفعة، وأمره كذلك بالتشطيب على اسم المدعى عليها الذي تم تسجيله ف

  2006/6/6المذكور بالمحافظة يوم . 

 المدعى عليها ورجوع شهادة التسليم المتعلقةوبعد عدم جواب 

 باستدعائها وتبليغ المقال إليها بملاحظة أن زوجها رفض التوصل، حكمت

ي الذي تم إيداعه بصندوق المحكمة
 المحكمة بالمصادقة على العرض العيتن

ن المدعية من شفعة العقار ذي الرسم العقاري عدد 2007/4/3بتاريــــخ   وبتمكي 

ورته نهائيا، فاستأنفتهوبالإذن  1/73562  للمحافظ بتسجيل هذا الحكم بعد صت 

ي دعواها
ن
 المدعى عليها بانية استئنافها على أن المستأنف عليها لم تدخل ف

ي 
ر
 المحافظ على الأملاك العقارية وبأنها )المستأنف عليها( لم تدل بتنازل باف

ي ممارسة الشفعة ولا بإذن السندي
ن
ن على الشياع عن حقهم ف  ك لها برفعالمالكي 

ن معها، وبأن البيع كلفها مبلغا إجماليا يفوق ما  الدعوى وحدها دون بقية المالكي 

 عرضته المدعية لأن المدعى عليها أدخلت تزيينات على المحل التجاري من
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ي تدلىي بها 
 درهم، وأنه أمام 369500أجل إصلاحه قدرها حسب الوصولات التر

 درهم وأنشأت عليه 1000000مبلغ هذه المصاريف اضطرت لإجراء رهن مقابل 

 سنوات، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف بقرارها عدد 9كراء لمدة 

ن أجابت 1/2237  المشار إليه أعلاه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلتي 

 عنهما المطلوبة والتمست رفض الطلب. 

ي شأن وسيلة النقض الأولى بفرعيها حيث تعيب الطاعنة ا
ن
 لقرارف

ي خرق )مقتضيات الفصل 
ن
ي فرعها الأول بخرق القانون المتجلىي ف

ن
 39المذكور ف

كة الصادر بتاريــــخ 18.00من القانون رقم   المتعلق بنظام الملكية المشتر

 (، ذلك أن ما تعيبه الطالبة على القرار المطعون فيه مخالفته لروح2002/10/3

ي ا 39الفصل 
 لذي يمكن خلاله ممارسة حقالمذكور الذي حدد الإطار القانونن

 الأفضلية، لأن إنشاء حق الأفضلية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتأنر إلا

ين 3بحصول الملاك على أغلبية  ن الحاصرن كي 
 أرباع أصوات الملاك المشتر

ي مواجهة الطالبة دون
ن
ة المطلوب ضدها لحق الأفضلية ف ، لكن مباشر ن  والممثلي 

ام مقتضيات الفصل   المشار إليه أعلاه، واكتفاءها 18.00ن القانون رقم م 39احتر

وط القانونية ة دعوى الشفعة دون إنشاء حق الأفضلية وفق السرر  بمباشر

 المنصوص عليها وانسياق محكمة الاستئناف خلف مزاعم المطلوب ضدها، يعتتر 

ي صريــــح واجب التطبيق، لأنه خلافا لما
 إخلالا سافرا بمقتضيات نص قانونن

ورةاعتمدته مح ي تعليلها بشأن صرن
ن
 كمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ف

ي الواجب توفره لإنشاء حق الأفضلية مستندة على
ام النصاب القانونن  احتر

ي يوجد بها الرسم العقاري
كة للعمارة التر  القانون الأساسي المنظم للملكية المشتر

اع يبفر تعليلا فضفاضا وتأويلا خاطئا، ويخرج  ن ي موضوع التن
 عن السياق القانونن

 ذلك أن اكتفاء محكمة الاستئناف مصدرة القرار 18.00الذي سنه القانون رقم ،
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 المطعون فيه على الاستنباط والتأويل الخاط  للقول بنشوء حق الأفضلية دون

وط القانونية المنصوص عليها بمقتضن المادة  ام السرر  18.00من القانون ، 39احتر

ي حكم العدم، مما يكون معه ذلكيفرغ القرار المذكور من 
ن
 مضمونه ويجعله ف

را ووجيها للتضيــــح بنقض القرار المذكور أعلاه.   سببا متر

كة للعمارة ي بخرق القانون الأساسي للملكية المشتر
ي الفرع الثانن

ن
 كما تعيبه ف

 منه(، أن ما تؤاخذه الطالبة كذلك على قرار 23جهان )مقتضيات الفصل 

ي الذيمحكمة الاستئناف، موضو 
، كونه تجاهل الإطار القانونن  ع الطعن الحالىي

 المشار إليه أعلاه، الذي جعل التنصيص 18.00من القانون رقم  39حددته المادة 

 على كيفية ممارسة حق الأفضلية وآجاله خاضع للنظام الأساسي للملكية

، كما ه اع الحالىي
ن ي يوجد بها الرسم العقاري موضوع التن

كة للعمارة التر  والمشتر

(، ذلك أنه بالرجوع إلى القانون 3ثابت من النظام الأساسي لإقامة جهان المدلى به )وثيقة رقم 

منه كأساس لكيفية ممارسة حق الأفضلية  23الأساسي للعمارة جهان، يتجلى أنه أفرد المادة 

كة، إذ نص على أن حق ممارسة الأفضلية مخول للسنديك  ي إطار نظام الملكية المشتر
ن
ف

ي ذات الوقت علىومحيلا 
ن
 ف

ة من 1946/11/16من ظهت  ، 27المادة   إلا أن العمل بمقتضيات المادة الأخت 

الصادر بتاريــــخ  18.00وقع إلغاؤه بمقتضن القانون رقم  1946/11/16ظهت  

 من القانون المذكور أعلاه. وبالتالىي  61كما تنص على ذلك المادة   2002/10/3،

 أرباع أصوات 3أن ينشأ إلا بتوفر أغلبية فإن ممارسة حق الأفضلية لا يمكن 

ن عملا بما تمليه مقتضيات المادة  ن أو الممثلي  كي 
 من القانون رقم 22الملاك المشتر

 وعلى هذا الأساس فإن تجاهل محكمة الاستئناف مصدرة القرار 18.00. 

ي المادة 
ن
 من القانون الأساسي الذي 23للمقتضيات القانونية المنصوص عليها ف

ورة توفر منح للس أرباع أصوات الملاك  3نديك ممارسة حق الأفضلية، متوقف على صرن

ط لنشوء حق الأفضلية، يجعل قرارها مخالفا لروح  ن كسرر ين أو الممثلي  ن الحاصرن كي 
المشتر
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را للتضيــــح بنقض القرار  القانون الواجب التطبيق مما يعتتر معه ذلك سببا وجيها متر

 المذكور أعلاه. 

 ، حيث إن شهادات المحافظة على الأملاك العقاريةلكن، فمن جهة أولى

 المدلى بها 2007/4/27و 2007/4/19و 2007/4/18المؤرخة على التوالىي بتواريــــخ 

ي 
ن
ي النقض بالرسالة المؤرخة ف

ن
 المقدمة 2007/6/5من طرف المدعية المطلوبة ف

 والمنصوص على وجودها بالملف حسب محضن الجلسة 2007/6/6لجلسة 

: "ب : وأنه لا يوجد لحد الآن أي تقييدالمذكورة،   هي شهادات تنص على ما يلىي

ي أو تحمل عقاري على الرسم العقاري المذكور ما عدا: التحملات
 لحق عيتن

كة المقيد بالرسم العقاري وط المنصوص عليها بنظام الملكية المشتر  والسرر

 هذا الرسمالأصلىي المذكور طبقا للقانون، والنظام الخاضع لهما الملك موضوع 

ي 
ن
 العقاري"، وبذلك فإن هذه الشهادات تفيد أن نفس القانون الأساسي المدلى به ف

 الأول مازال مسجلا على الرسم العقاري الأصلىي وعلى الرسوم الفرعية ومنها

 الرسم العقاري موضوع الدعوى، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه

ي الصفحة 
ن
ي النقضمن القرار المذكور على  3نصت ف

ن
 إدلاء المدعية المطلوبة ف

 بالوثائق المدعمة للطلب ومنها الشهادات المذكورة أعلاه، وأن المحكمة

ي القرار المطعون فيه: "وحيث
ن
ي تعليلها إذ جاء ف

ن
 المذكورة اعتمدت هذا التقييد ف

ي غت  محله إذ بالرجوع إلى القانون الأساسي المنظم
ن
 إن ما تمسكت به يعتتر ف

اع يتضح أنه نصللملكية المش ن كة للعمارة الموجودة بها الشقة موضوع التن  تر

كة دون  على حق الأفضلية، وأنه بدخول القانون الجديد المنظم للملكية المشتر

ن  ي القانون الأساسي المذكور فإن ذلك يدل على كون الملاكي 
ن
 إحداث تغيت  ف

ن تمسكوا بحق الأفضلية"، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القر  كي 
 ار المطعونالمشتر

 فيه تكون قد بنت تعليلها على أن عدم تعديل القانون الأساسي المنظم لحق
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ي توجد بها الشقة موضوع
ي العمارة التر

ن
ن ف كي 

ن المشتر  الأفضلية بالنسبة للملاكي 

اع، وبقاءه مسجلا على الرسم العقاري الأصلىي وعلى الرسم العقاري موضوع
ن  التن

ي القانونالدعوى، يبفر الحق المذكور قائما ب
ن
وط المنصوص عليها ف  نفس السرر

 الأساسي المودع بالمحافظة العقارية، ما دام لم يتم التشطيب على القانون

 الأساسي المذكور أو تعديله، وأن المحكمة لما نصت على أن ما ذكر يجعل

ن بحق الأفضلية المذكور تكون قد اعتمدت ما هو مسجل على  ن متمسكي  كي 
ن المشتر الملاكي 

 لعقاري من تقييد طبقا لأحكام القانون، وبذلك فإنها تكونالرسم ا

 39قد عللت قرارها المطعون فيه تعليلا كافيا وسليما ولم تخرق روح الفصل 

ي الوسيلة. 
ن
 المذكور ف

 ومن جهة ثانية، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت بقاء

 لى الرسم العقاري المتعلقحق الأفضلية مسجلا على الرسم العقاري الأصلىي وع

ن على الشياع، تكون قد  بالشقة موضوع الدعوى، وعدم تعديله من طرف الملاكي 

ة بالعقار المحفظ هي  ت الحق المذكور قائما طبقا للقانون، ما دام أن العتر  اعتتر

 بما هو مسجل على الرسم العقاري المتعلق به. 

 عون فيه أجابت وعنومن جهة ثالثة، فإن المحكمة مصدرة القرار المط

ورة الحصول على إذن السنديك قبل رفع الدعوى أو  صواب عن الدفع بضن

 كون الحق بالأفضلية هو من حق السنديك وحده بأن ذلك لا تأثت  له على

ي القرار المطعون فيه: "وحيث تمسكت كذلك
ن
 سلوك حق الأفضلية إذ جاء ف

 إن إعلام السنديك بعدم وجود إذن السنديك لممارسة حق الأفضلية. وحيث

تب عليه أي جزاء"، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار  ليس إلزاميا ولا يتر

ي الوسيلة تعليلا كافيا وسليما
ن
 المطعون فيه عللت قرارها بالنسبة لكل ما ذكر ف

ي وجوهها الثلاثة غت  ذات أساس. 
ن
، وأن الوسيلة بالتالىي ف ي

 ولم تخرق أي مقتضن قانونن
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ي شأن وسيلة النق
ن
 ض الثانية المتخذة من ضعف التعليل وفساده يوازيف

 انعدامه، ذلك أن ما تعيبه الطالبة كذلك على قرار محكمة الاستئناف المطعون

ي أثارتها
 فيه، عدم تضمينه تعليلا كافيا قانونيا وشافيا ينسجم مع كل الأسباب التر

ي معرض استئنافها، بل اكتفن باعتماد تعليل فضفاض ضعيف لا
ن
 الطالبة ف

ي كان من
 يتماسر مع جدية الأسباب المثارة، مما أفقده القيمة القانونية التر

 المفروض أن تكون سيمته المثلى ويتجلى ضعف التعليل وفساده بشكل صريــــح

ي غت  محله، إذ
ن
: "وحيث إن ما تمسكت به يعتتر ف  وواضح من خلال التعليل التالىي

كة للعمارة الموجودة فيهابالرجوع إلى القانون الأساسي المنظم للملكية ال  مشتر

اع يتضح أنه نص على حق الأفضلية، وأنه بدخول القانون ن  الشقة موضوع التن

ي القانون الأساسي المذكور،
ن
كة دون إحداث تغيت  ف

 الجديد المنظم للملكية المشتر

ن تمسكوا بحق الأفضلية ...الخ". ذلك كي 
ن المشتر  فإن ذلك يدل على كون الملاكي 

 هذا القبيل يعكس ضعف التعليل وفساده الذي لم ينسجم معأن تعليلا من 

 جدية الأسباب المثارة ولم يتطابق مع النصوص القانونية الواجبة التطبيق، لأن

اع ن ي بالدرجة الأولى انسجامه مع طبيعة التن
ي السليم يقتضن

 التعليل القانونن

ي المعروضة عليها من جهة ومتطابق مع الأسباب القانونية المعتمد علي
ن
 ها ف

ي 
ن
ي الخاص بها ف

 المرحلة الاستئنافية، لدرجة أنه يسهل معه معرفة التقييم القانونن

 النازلة المعروضة عليها بكل موضوعية وتطبيق سليم للنصوص القانونية

ي النازلة الحالية، لأن محكمة الاستئناف مصدرة
ن
ي ف

 الواجبة غت  أن ذلك ينتفن

 يتعارض بشكل كلىي مع ظروف القرار المطعون فيه تبنت تعليلا خاصا بها 

 النازلة، واضعة كل الأسباب القانونية الوجيهة المثارة من طرف الطالبة جانبا

 دون أن توليها أية أهمية مكتفية بتعليل هش وفضفاض وغت  منسجم مع

ي من محكمة
 الظروف الحقيقية المعروضة عليها، لأن طبيعة الأمور تقتضن
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، باعتبارها درجة ثانية منالاستئناف بالدرجة الأولى، وهي تن اع الحالىي
ن ي التن

ن
 ظر ف

ي كل ملابسات القضية
ن
، التقضي والاطلاع بشكل مستفيض ف ي

 درجات التقاضن

 والتطبيق السليم للنصوص القانونية الواجبة، صونا لحقوق الأطراف وتعديلا

وعة لكل طرف  لكل تقصت  من شأنه المساس بحق من الحقوق الثابتة والمسرر

ي النازلة الحالية، بالنظر إلى ماعلى حدى، إلا 
ن
 أن الأمر يختلف بشكل جدري ف

اعتمدته محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه، من تعليل فاسد، يجعل قرارها 

 مشوبا بالغموض والإبهام، مما يعتتر معه ذلك سببا موجبا للتضيــــح

 بالنقض. 

ي ت
ن
 عليل القرارلكن، فمن جهة أولى حيث إن الوسيلة اكتفت بطعنها ف

 المطعون فيه المذكور فيها بأنه ضعيف وفاسد وغت  متطابق مع النصوص

ن أين يتجلى كل ما ذكر من طعون  اع دون أن تبي  ن
القانونية، وبأنه غت  منسجم مع طبيعة التن

ي هذا الباب. 
ن
ي الوسيلة، مما يجعل الوسيلة غامضة ف

ن
 تدعيها الطالبة ف

ن    ما هي الأسباب القانونية الوجيهةومن جهة ثانية، فإن الوسيلة لم تبي 

ي تدعىي أن القرار المطعون فيه وضعها جانبا ولم
 المثارة من طرف الطالبة التر

ن أين تتجلى هشاشة التعليل وكونه فضفاضا وعدم انسجامه  ، ولم تبي  ي
ن
يولها الاهتمام الكاف

ي 
تدعىي الطالبة مع الظروف الحقيقية المعروضة على المحكمة وما هي النصوص القانونية التر

ي وجهيها 
ن
خرقها وأين يتجلى فساد التعليل المزعوم من طرف الطالبة، فالوسيلة لذلك ف

 غامضة وبالتالىي غت  مقبولة. 

 لـهـذه الأسـبـاب 

 قضن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( برفض الطلب. 

ي قديم  –الرئيس: السيد محمد الخيامي   المحامي  –المقرر: السيد عبد النتر

 م: السيد عبد اللطيف أجزول. العا

............................................................. 
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مركز النسرر و التوثيق -  75العدد -  2012الإصدار الرقمىي - مجلة قضاء محكمة النقض 

ي ص 
 32القضان 

  3531القرار عدد 

  2011غشت 23الصادر بتاريــــخ 

ي عدد 
ي الملف المدنن

ن
  2010/7/1/1098ف

 عقار محفظ. - دعوى إتمام إجراءات البيع - التقادم 

دعوى إتمام إجراءات بيع عقار محفظ بتحرير ملحق لعقد البيع واستخراج رسم عقاري 

ي مبدئها دعوى 
ن
ي، فهي وإن كانت ف خاص به هي مطالبة بنقل ملكية المبيع إلى المشتر

ي لا شخصية فإنها تؤول إلى دعوى عقارية تستهدف ضمان نقل الملك
ي،والتر ية إلى المشتر

ي الرسم العقاري، ولهذا تعتتر دعوى تسجيل غت  خاضعة للتقادم، 
ن
تتحقق إلا بالتسجيل ف

امات والعقود لتعلقها بتقادم  387ولا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل  ن من قانون الالتر

ام.  ن  الدعاوى الناشئة عن الالتر

 نقض وإحالة

............................................................. 

مركز النسرر و التوثيق -  74العدد -  2012الإصدار الرقمىي - مجلة قضاء محكمة النقض 

ي ص 
 26القضان 

  5349القرار عدد 

  2010دجنتر  27الصادر بتاريــــخ 

ي عدد 
ي الملف المدنن

ن
  2006/4/1/708ف

ي المال المشاع - إثبات - شفعة  
ن
يك ف  حقيق. الأمر بإجراء ت- صفة شر

لما استبعدت المحكمة رسم المخارجة المستدل به من طرف الوريث، طالب الشفعة، 

ي العقار المبيع وردت طلب 
ن
كاء أبيه الموروث ف ي الشياع مع شر

ن
يك ف لإثبات صفته كسرر

ن المكان للتأكد من علاقة  ي عـي 
ن
ي المدعى فيه، دون أن تجري بحثا ولـو ف

ن
استحقاقه نصيبه ف

ي استحقاقه للنصيب وقدره، فإن العقار المطلوب شفع
ن
ته بموضـوع الرسـم المـذكور، وف

 قرارها يكون ناقص التعليـل المـوازي لانعدامـه
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 وبالتالىي معرضا للنقض. 

 نقض وإحالة 

 باسم جلالة الملك 

 حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الـصادر عـن

ي الملـف رقـم  2004/11/11محكمة الاستئناف بتطوان بتاريــــخ 
ن
ادعـاء طالبة  2003/36ف

 النقض بأن والدها ومورثها كان يملك ضمن فريق أولاد بـن نجمـة قطعـة

 أرضية فلاحية تسمى تكلت تلقب بقطعة السلمانية بحدودها ومساحتها الـواردة

ي زيات بو أحمـد، وبـأن بعـض
ي بختبتن

 بالمقال الافتتاخي تقع بمحارث الزاوية بتن

كاء  أبيها المذكورة أسماؤهم بالمقال قاموا ببيعهـا للمـدعى عليهمـا بتـاريــــخ شر

اه 2000/2/20، رت من جراء البيع طالبة الحكـم بـشفعتها مـا اشـتر  وأنها تضن

ن على أن ثمن البيـع ظاهره  ائهما المرفق مع أدائهما اليمي  المدعى عليهما حسب سند شر

 يه أنها من ورثة والدها المذكور،كباطنه، كما تقدمت بمقال إصلاخي جاء ف

 وأن هذا الأخت  خرج مع فريق بن نجمة بالقطعة الأرضية الكائنة بموضـع تكلـت

ن أولاد بـن نجمـة ، وبأنها لازالت مشاعة بي   بحدودها المذكورة بالمقال الإصلاخي

ي القطعة الأرضـية المـذكورة، وباسـتحقاقها
ن
 طالبة الحكم باستحقاقها نصيبها ف

ن لهما علـى أن الـثمن المحدد  شفعة ي المباع للمدعى عليهما وتوجيه اليمي 
ر
النصيب الباف

ي للبيع، وأدلت بتوكيل خاص وبـصورة مطابقـة لرسوم الإراثة 
بالعقد هو الثمن الحقيفر

ي 
ن
اء، فأجاب المدعى عليهما ببطلان التوكيل العرف  والمخارجة والسرر

ي 
ن
ي عل 2000/4/18المؤرخ ف

 مها بالتوكيـل وبالـدعوى المرفوعـةوبأن المدعية تنفن

ي ستشفع بها المدعية، وإلى إثبات
 باسمها، وبأن الدعوى تفتقر إلى بيان الحصة التر

 تملك وحيازة الحصة، وبأن حدود القطعة المطلـوب شـفعتها تخـالف حـدود

ي قطع أرضـية
ياها، وأن رسم المخارجة المحتج به يتضمن ثمانن ي اشتر

 القطعة التر

اء أو المذكورة بالمقال،بموضع تك  لت وليس من بينها قطعة تنطبق على محل السرر
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ن لهـا مـدة  يا قطعتهما بناء على رسم إثبات حيازة البائعي 
 سـنة، 30وأنهما اشتر

 وتقدمت المدعية بمذكرة تصحيحية تضمنت الحدود الحقيقيـة للمـدعى فيـه،

 ـم أنجـز بعـد تـاريــــخوبطلب استفسار شهود رسم إثبات الحيازة وبأن هذا الرس

ة لمطابقة الرسوم المدلى بها للتأكـد ممـا إذا اء، فأمرت المحكمة بإجراء ختر  السرر

 كانت الحدود الواردة بالمقال الإصلاخي هي جزء من القطعـة الأرضـية برسـم

اء عدد   أم لا، وبعد وضع الخبت  لتقريره عقب الطرفان عليـه وأدلـت 1590السرر

 يتضمن شهادة شهوده كون المدعى فيـه 02/298ات حال عدد المدعية برسم إثب

 لازال على الشياع وطعن المدعى عليهما بعدم ثبوت موجبات الشفعة المتطلبـة

 قانونا، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية وفق الطلب بحكم اسـتأنفه

 قرارهـاالطرف المدعى عليه وألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض الطلـب ب

 المطعون فيه. 

ي الوسيلة الوحيدة انعدام التعليل المتجلىي 
ن
 حيث تعيب الطالبة على القرار ف

ي نقصانه وفساده، ذلك أن المدعية أدلت لإثبات دعواها برسم مخارجة عدد 
ن
 177ف

ي القطعـة المـذكورة 1970/4/20بتاريــــخ 
ن
كاء أبيها ف ي الشياع مع شر

ن
كتها ف  يثبت شر

كة ثابتة، غت  أن القرار المطعون فيه لم يتعرض مما تكون معه حالة  الشياع والسرر

ن ولم يناقش مضمونهما ورد رسم المخارجة بعلة أنه غت  مخاطـب  لهذين الرسمي 

ن له أنه يتـوفر ي التوثيق اطلع عليه وتبي 
ن أن الطالبة أجابت بأن قاضن ي حي 

ن
 عليه ف

ي مثله فأذن للطالبة باستخر 
ن
وط المتطلبة ف اج نسخة منه مخاطب عليها وهي على كافة السرر

المدلى بها مما يجعل الانتقاد الموجه إلى الرسم غـت  صـحيح وكـان القرار ناقص التعليل، ومن 

ن أولاد بنعيش وأولاد بن مرزوق  جهة أخرى فإن رسم المخارجة يؤكد أن قـسمة تمـت بي 

إليه بموجب القسمة وأولاد نجمة وأن كل فريق مـازال يملـك مـع فريقه النصيب الذي آل 

ي 
ن
ن أفراد كل فريق وأدلت أيضا برسم إثبات حال مؤرخ ف المذكورة على وجه الشياع بي 

ن أولاد نجمة قائمة، إلا أن القرار  284تحت عدد  2004/8/30 كة والشياع بي 
يؤكد أن التر

ي ذل
ن
 بقوله أن رسم المخارجة غت  مخاطب عليه معتمدا ف

ك المطعـون فيـه لم يناقـشه واكتفن



324 
 

ي على نسخة الرسـم المـذكور 
علـى إفـادة الناسخ الحسن العلمىي ولم يناقش خطاب القاضن

ي 
ن
المستخرجة طبقا للإجراءات المقررة، إضافة إلى أن طالب الإفادة من الناسـخ لا دخل له ف

ي 
ن
ي وهـو مـؤرخ ف  النازلة، كما أن رسم الحيازة مقام بطلب من المشتر

اء محررا بتاريــــخ مما يكون معه رسم ال 2000/3/4  سابق على رسـم 2000/2/20سرر

 الحيازة، وأن القرار فاسد التعليل بما يوازي انعدامه ويوجب النقض. 

ن صحة ما أثارته الطاعنة ذلك أنها أدلت برسم مخارجة عدد   177حيث تبي 

ي 
ن
ن الفرقاء الثلاثة وهم أولاد بنعيـش وأولاد 1970/4/20ف  يفيد أن القسمة تمت بي 

 ق وأولاد بنجمة ومنهم والد الطاعنة عبد الرحمان بنجمة، كما أدلت برسمبن مرزو 

ي 
ن
ن أولاد بنجمة و بإراثة عدد  2004/8/30إثبات حال مؤرخ ف كة بي   202يتعلق بالسرر

 تفيد أنها من ورثة عبد الرحمان بنجمة، وقد ردت المحكمـة 1996/11/28وتاريــــخ 

 يما إذا كان أصله مخاطبا عليـه،بأنه مجرد زمام دون أن تبحث ف 177الرسم عدد 

ي المدعى فيه لتعلقه بالرسم المذكور، وبأنهـا لم
ن
 وردت طلب استحقاقها نصيبها ف

ن المكان للتأكـد ي عي 
ن
ي المدعى فيه، دون أن تجري بحثا ولو ف

ن
 تكن حائزة لنصيبها ف

ي طلـب
ن
ن المذكورين وتبحث ف  من علاقة العقار المطلوب شفعته بموضوع الرسمي 

 قها نصيبها وقدره ولما لم تقم بذلك فقد جاء قراها ناقص التعليـل وهـواستحقا

 بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض. 

 لهذه الأسباب 

 قضن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( بجميع غرفه بنقض القرار المطعون فيه. 

اث  ي رئيس غرفة الأحوال الشخصية والمـت 
 –الرئيس: السيد إبراهيم بحمانن

 رؤساء الغرف: محمد الخيامي رئـيس الغرفـة- السيدة عائشة القادري  المقرر: 

اهت  رئيـسة ن
 المدنية، السيد الطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية، السيدة مليكة بتن

 الغرفة الاجتماعية، السيد عبد الرحمن مزور رئيس الغرفة التجارية، السيد أحمـد
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ن رئيس الغرفة الإدارية   م: السيدة فاطمة الحلاق. المحامي العا- حني 

............................................................. 

............................................................. 

مركز النسرر و التوثيق -  74العدد -  2012الإصدار الرقمىي - مجلة قضاء محكمة النقض 

ي ص 
 46القضان 

  312القرار عدد 

  2011يناير  25لصادر بتاريــــخ ا

ي عدد 
ي الملف المدنن

ن
  2009/4/1/2513ف

 استحقاق شفعة المبيع. - عدم قبول الطلبات الجديدة - استئناف  

تب عن الطلب  طلب استحقاق المدعىي للشقص الذي يمكن أن يشفع به لا يتر

 بالأصلىي المتعلق بممارسة حق الشفعة، وإنما هو طلب ذو موضـوع مغـاير يتوجـ

، وإن محكمـة ن ي علـى درجـتي 
 تقديمه أمام محكمة أول درجة تقيدا بمبدأ التقاضن

 الاستئناف لما ردت طلب الاستحقاق المقدم أمامها بعلة أنه طلب جديـد ولا يعـد

تبا عن الطلب الأصلىي تكون طبقت مقتضيات الفـصل   مـن قـانون 143طلبا متر

 المسطرة المدنية تطبيقا سليما. 

 طلب الشفعة يستوجب أولا إثبات الشفيع ملكيته للشقص الذي يمكنولما كان 

 أن يشفع به، فإن المحكمة لما ردت دعواه بعلة أن طلبه مقدم قبل أوانه، ولا يمكـن

ي استحقاقه لواجبه الذي يشفع به تكون قـد عللـت
ن
 الفصل فيه ما لم يتم الحسم ف

 قرارها تعليلا كافيا. 

 رفض الطلب 

 

 ملك باسم جلالة ال
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 حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيـه الـصادر عـن

ي الملف  2009/2/19محكمة الاستئناف بالرباط بتاريــــخ 
ن
 34تحت رقـم  12/08/123ف

ي النقض أمام المحكمة الابتدائية بالرباط أنهما يملكان حظوظا مـشاعة  ادعاء طالتر

ات، وعل ي العقار المسمى "حمري" بالصخت 
ن
يا منف  ما مؤخرا أن المدعى عليهما اشتر

ي 
ن
اء عـدلىي مـؤرخ ف

ي العقـار المـذكور بـسرر
ن
يكهما إسماعيل )ز( جميع واجبه ف  شر

ن الحكم باستحقاقهما شفعة المبيع وبإخلاء المدعى عليهما منـه  طالبي 

 بعد يمينهما على أن ظاهر الثمن كباطنه والإشهاد علـى اسـتعدادهما لأداء كامـل

 لمصاريف، وأجاب المدعى عليهما بأن رسم المخارجة المحتج به من قبـلالثمن وا

ن تعرضا علـى مـسطرة ن لا ينطبق على ما بيدهما من عقار وأن المدعيي   المدعيي 

 ولم يرفعـا دعواهمـا الحاليـة إلا بتـاريــــخ 2002/4/24تحفيظ نفس العقار بتاريــــخ 

ائهما علـى مطلـب بعد حوالىي أربــع سنوات على تاريــــخ تقييد  2006/1/18  عقد شر

اء، وما دام الأمر كـذلك  التحفيظ علما بأن التعرض حجة قاطعة على العلم بالسرر

 فإن أجل السنة المخول لهما لشفعة العقار قد مضن ودعواهما غت  مقبولـة لهـذا

ي الأخت  فإنهما يوضحان أن هذا العقار تم تشييد بناية عليه تفوق قيمتهـا
ن
 السبب، وف

ين م اءعسرر ن إيداع هذا المبلغ إضافة إلى ثمـن الـسرر  ليون درهم وجب على المدعي 

 والمصاريف، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب بحكـم

 استأنفه المدعيان وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه. 

، المتخـذة الأو ن ن الأولى والثانية مجتمعـتي  ي شأن الوسيلتي 
ن
 لى مـن خـرقف

لة انعدامه، ذلك أن الثابت من ن ل متن ن  القانون والثانية من نقصان وفساد التعليل المتن

ن غاية ما ن الطرفي   وقائع الدعوى ووثائق الملف أن العقار موضوع الدعوى مشاع بي 

ي الأمر أن البائع للمشفوع منهما عمد إلى مساحة منه معينة وطلب تحفيظها وكأن
ن
 ف

ن ا ن يتعرضـانقسمة أجريت بي  ن أن ذلك لم يقع مما جعل العارضي  ي حي 
ن
 لأطراف، ف
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 على مطلبه للحفاظ على حقهما فيما طلب تحفيظه وللحيلولة دون جعله خاصـا

 بطالب التحفيظ من جراء تحفيظه وأنه لما أثت  أن العقار محل الـدعوى موضـوع

ي الاستحقاق ولـو أن هـذه الم
ن
ن منازعان ف  قولـة غـت  مطلب تحفيظ وأن المدعيي 

ن وباعتبار التضيــــح باستحقاقهما لواجبهما الذي يشفعان بـه  صحيحة فإن الطالبي 

ة عن الطلب الأصلىي الذي هو طلـب الـشفعة طلبـا مـن محكمـة تبا مباشر  متر

 الاستئناف الحكم بالتضيــــح باستحقاقهما لواجبهما الذي يـشفعان بـه، وأن القـرار

 قبول طلب الاستحقاق على أنه طلـب جديـدالمطلوب نقضه عندما صرح بعدم 

 قدم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف والحال أن الطلب المذكور إنما قدم لتـدعيم

 يكون قد أساء فهـم وتطبيـق 143الطلب الأصلىي مما يجعله مقبولا عملا بالفصل 

 وزالفصل المذكور، وأن المقرر فقها أن من حق المالك على الـشياع الـذي لا يحـ

 واجبه الذي يشفع به أن يطلب الحكم له بمقال واحد باستحقاق الحظ واستـشفاع

 المبيع، وأن القرار المطعون فيه عندما لم ينح هذا المنج يكـون خارقـا لقواعـد

 الفقه وعرضه للنقض. 

 ومن جهة ثانية، فإن الثابت من وثائق الملف أنهما مالكان علـى الـشياع مـع

 سل الذي عرضاه أعلاه المؤيد بوثائق سالمة من كـل طعـن، وأنالبائع وفق التسل

ي المدعى فيه، وأن القرار المطعون
ن
يكهما ف  طلبهما انصب حول استشفاع ما باعه شر

 فيه عندما قضن بعدم قبول طلبهما اعتقادا منه أن تعرضهما انصب حـول الحـق

ء وموضوع موضوع طلب الشفعة، مع أن الأمر ليس كذلك وأن موضوع التعرض ي
 سر

لة انعدامه، ومن جهة أخرى ن ل متن ن ء آخر، يكون فاسد التعليل فسادا يتتن ي
 الشفعة سر

ن أثارا أنهما مالكـان علـى ي أن الطالبي 
ن
ن الافتتاخي والاستئناف  فإن الثابت من المقالي 

ي العقار المدعى فيه وذلك برسم المخارجة المضمن بتوثيق الرباط بتـاريــــخ
ن
 الشياع ف

 م الناص على ما يلىي "لما صار علـى ملـك 20500ك  6462ص  4129ع  2005/8/7
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ي )ز( وإسماعيل )ز(... وواجب الأشقاء الثلاثة محمد والخضت  وعبد  العرنر
ن  الشقيقي 

ي كافـة الأسـهم 
ن
 المـشاعة ... كافـة 2842/1402اجمليد... جميع النصف المشاع ف

 مذكورة والمحدودة" ممـاال 100000القطعة الأرضية المسماة حمري ذات المساحة 

ن مالكان، مع أخيهما محمد على الشياع لما يعادل مساحته ثـلاث  يؤكد أن العارضي 

ي المدعى فيـه وثبـوت
ن
ن لحظ شائع ف  هكتارات تقريبا، وأمام ثبوت ملكية العارضي 

اه المدعى عليه مـن شـريكهما، ي طلب شفعة ما اشتر
ن
ن ف  حالة الشياع يكونان محقي 

ن أدليا بالمخارجة عـدد وأن الحكم الم  لإثبـات 54ستأنف أثبت بنفسه أن العارضي 

 أنهما مالكان على الشياع، وقال عن رسم المخارجة المذكور، وبـالحرف: "إن هـذا

ن والبـائع للمـشفوع مـن ن المدعيي   مع ذلك حجة على وجود شياع بي 
 الأخت  يبفر

ن  ن خرجا بها المسميتي  ن اللتي   معا بالحمري." غت  أن الحكـميدهما بالنسبة للقطعتي 

 قضن برد طلب الشفعة بعلة أنه سابق لأوانه، لكون البائع طلب تحفـيظ القطعـة

ن للحظ الـذي يشفعان  المذكورة وتعرض طالبا الشفعة على مطلبه وأن استحقاق العارضي 

ي التعرض وأن هذه العلة غت  سـليمة مـا دامـت المحكمة نفس
ن
ها تقر به لن يتم إلا بعد البت ف

بوجود حالة الشياع وبالإدلاء برسم مخارجة يثبتها ومـا دامـت المحكمة مصدرة الحكم 

وريا ي الاستحقاق بعد أن وجدته أمرا صرن
ن
 المستأنف لم تبت ف

ي الشفعة وأن القرار المطلوب نقضه لم يجب عما أثت  أعـلاه ممـا يجعلـه
ن
 للبت ف

 ناقص التعليل ويوجب النقض. 

ن للـشقص الـذي يمكـن أنلكن من جهة، لما    كان طلب استحقاق المدعيي 

ن تقديمه تب عن طلب الشفعة وإنما هو طلب ذو موضوع مغاير يتعي   يشفعا به لا يتر

، ولما كان المقال الافتتـاخي  ي
اما لمبدأ درجات التقاضن  بمقتضن مقال افتتاخي احتر

ي النازلة إنما تضمن طلب الحكم باستحقاقهما شفعة جميع 
ن
ي للدعوى ف

 الحظوظ التر

اها المدعى عليهما من البائع فإن محكمة الاستئناف لـذلك لمـا ردت طلـب  اشتر

 الاستحقاق المقدم خلال المرحلة الاستئنافية بعلة أنه طلب جديد لا يندرج ضـمن



329 
 

من قانون المسطرة المدنية تكون قد عللت قرارهـا تعلـيلا سليما،  143مقتضيات الفصل 

لما كان طلب الشفعة يستوجب إثبات الشفيع ملكيتـه للشقص الذي ومن جهة ثانية فإنه 

يمكن أن يشفع به، فإن المحكمة الابتدائية المؤيـد حكمهـا بـالقرار المطعون فيه لذلك لما 

ن بعلة أن طلبهما مقدم قبـل أوانـه ولا يمكن الفصل فيه ما لم يتم الحسم  ردت دعوى المدعي 

ي استحقاقهما لواجبهما الذي ي
ن
ن تكون ف شفعان به وهـي علة كافية للرد عما أثت  بالوسيلتي 

بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيـا، وأن القرار المطعون فيه لما أيد هذا الحكم يكون قد تبتن 

ي وكان 
علله وبالتالىي يكون قد طبـق القانون تطبيقا سليما ولا يرد أي خرق لأي مقتضن قانونن

 ما بالوسـيلة علـى غت  أساس. 

 لهـذه الأسـبـاب 

 قضن المجلس الأعلى ) محكمة النقض (برفض الطلب. 

 المحـامي - المقرر: السيدة عائشة القادري  –الرئيس: السيد محمد الخيامي 

 العام: السيد عبد اللطيف أجزول. 

............................................................. 

مركز النسرر و التوثيق -  73العدد -  2012ر الرقمىي الإصدا- مجلة قضاء محكمة النقض 

ي ص 
 62القضان 

  2039القرار عدد 

  2010ماي 4الصادر بتاريــــخ 

ي عدد 
ي الملف المدنن

ن
  2008/4/1/4302ف

 ممارسة الشفعة قبل تسجيل البيع بالرسم العقاري . - عقار محفظ  

ه من القـو  ي غت 
ن
ي مقتضيات قانون التحفيظ العقاري ولا ف

ن
ن ليس ف  اني 

ط تسجيل عقد البيع لممارسة حق الشفعة أو يمنع الـشفيع  أي نص يشتر

ي الشفعة و لو قبل تسجيل البيع بالرسم العقاري. 
ن
 من استعمال حقه ف

 رفض الطلب 

 باسم جلالة الملك 
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 حيث يستفاد من محتويات الملف، والقرار المطعـون فيـه الـصادر عـن

ي الملـف 2008/05/30وتـاريــــخ  84د محكمة الاستئناف بالجديـدة تحـت عـد
ن
 ف

 بمقـال أمـام 2007/10/11أن أيت حمو السعدية تقـدمت بتـاريــــخ  2008/55/5

ي 
ن
 المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرضت فيه أنها تملـك حصـصا مـشاعة ف

ي الملـك 4375" موضوع الرسم العقاري عدد 01الملك المسمى "صانصينو 
ن
 د، وف

ي الملك المسمى 4165مد" موضوع الرسم العقاري عدد المسمى "دار سي أح
ن
 ز، وف

ي الملـك المـسمى "دار جمـال"  08/42140"جمال" ذي الرسم العقاري عدد ،
ن
 وف

ي الملـك المـسمى "دار سـي احمـد" 32029Jموضوع الرسم العقاري عدد / 
ن
 ، وف

ي الملـك المـسمى "صـريــــح ووردا 15128موضوع الرسم العقاري عدد 
ن
 ن" ج، وف

ي تملك بدورها14404Jموضوع الرسم العقاري عدد / 
 ، وأن بنتها نعيمة صريــــح التر

ي العقارات المذكورة قامت ببيع حصصها إلى المـدعى عليـه
ن
 حصصا مشاعة ف

 ومصادق 2005/01/25عبد االله لعفو وذلك بمقتضن عقود عرفية محررة بتاريــــخ 

 محافظة العقاريـة، وأنهـاوغت  مسجلة بال 2005/01/28على إمضاءاتها بتاريــــخ 

ي استحقاق جميع الحصص المشاعة موضوع عقود البيع المـذكورة
ن
 رغبة منها ف

ي المدعى عليـه، ي على المشتر
 بالشفعة بادرت إلى سلوك مسطرة العرض العيتن

ي ممـا
 إلا أنه تعذر العثور عليه واتضح أنه يتهرب من لقـاء المفـوض القـضان 

 2007/10/09الغ المعروضة بصندوق المحكمة بتاريــــخ اضطرت معه إلى إيداع المب

 والتمست الحكم بصحة العرض والإيداع المـذكورين 2344حسب الوصل عدد ،

ي الأملاك
ن
 وباستحقاقها بالشفعة لجميع الحصص المشاعة المبيعة للمدعى عليه ف

ن على أ ن ظاهر الثمن موضوع الرسوم العقارية المشار إليها أعلاه، و بأداء المدعى عليه اليمي 

ي 
ن
ة لتحديد الثمن الحقيقـي للحصص المبيعة ف كباطنه، والأمر عند الاقتضاء بإجراء ختر

 العقارات أعلاه، ثم أدلت بصور لعقـود البيـع المـذكورة
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 ولشواهد من المحافظة العقارية ومحضن تعذر العثور على المشفوع منه ومحضن 

ن محل إقامتهـا وأنإيداع مبلغ الشفعة، وأجاب المدعى عليه بان ا  لمدعية لم تبي 

 عقود البيع المستدل بها غت  مسجلة بالرسوم العقارية، وبالتـالىي فـإن نعيمـة

كاء، و أن المدعية قد فاتها الأجـل ي السرر
ر
 صريــــح لا زالت تملك حصصها مع باف

 ملتمسا رفض الطلب، و بعد تمام المناقشة قضت المحكمة باستحقاق المدعيـة

ي العقـارات موضـوعلشفعة جميع ال
ن
 حصص المشاعة المبيعة للمدعى عليـه ف

 –ج  14404- 08/32029- 08/42140- ز 4165- د 34375الرســوم العقاريـــة 

 والمـصادق علـى 2005/01/25بمقتضن عقود البيع المحررة بتاريــــخ - ج 15128

ن على أن من البائعة له نعيمة صريــــح مع أداء ال 2005/01/28صحة توقيعاتها بتاريــــخ  ـيمي 

 ظاهر الثمن كباطنه. استأنف المدعى عليه الحكم المذكور متمسكا بـأن

ن مسكنها أو موطنها ولم تدل بما يفيد أن العقد مسجل بالرسـم  المدعية لم تبي 

ي ادعت أنها وضعتها
، وأن المبالغ التر ي

امها لمسطرة العرض العيتن  العقاري و احتر

 ريف، ونسبة الحصص موضوع النازلة لابصندوق المحكمة لا تشمل جميع المصا

ي طلبها لشفعة جميع الحصص المبيعة، والتمس إلغاء الحكـم
ن
 تسعف المدعية ف

 المستأنف والتضيــــح من جديد برفض الطلب، وبعد الجواب الرامي إلى التأييـد

 وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييـد الحكـم المـستأنف وذلـك

 لمطلوب نقضه. بمقتضن قرارها ا

ي شأن الوسائل الأولى و الثانية و الثالثة مجتمعة 
ن
 ف

 حيث يعيب الطاعن على القرار المذكور خرق القانون و انعدام التعليـل،

 ذلك أن المقال الافتتاخي لم يتضمن موطن أو محل إقامة المدعيـة خلافـا لمـا

 ثـالا للقـانون ومن قانون المسطرة المدنيـة، وذلـك امت 32ينص عليه الفصل 

 ليتأنر للأطراف المعنية توجيه مقالات الطعن لمكان معلوم، والمدعية لم تعرب
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ي ممارسة حق الشفعة وأن ذلـك لا يمكـن اسـتنتاجه، وأن مسطرة العرض 
ن
صراحة عن رغبتها ف

و الإيداع غت  قانونية، والمبالغ المودعة لا تستغرق أصل المبلغ و توابعه من مصاريـف 

ي لم ينتقل إلى سكتن الطاعن أو التحر 
يــر والتنـتر والتـسجيل والتحفـيظ. والمفـوض القضان 

ك استدعاء وبطاقة زيارة و اعتتر أن ذلك يعد 
مقر عمله، بل ادعى أنه لم يجده واكتفىبتر

ي ولا يمكن اعتباره، وأن إشعار الأطراف وإن اقتضن الأمر بالإشهار 
امتناعا وهو أمر غت  قانونن

  إجراءاتأو النسرر 

 مسطرية حاسمة لصحة القرار أو الحكم، ثم إنه بمراجعـة الحـصص المبيعـة

ة أقل بكثت  من الحقوق موضـوع طلـب ن أن هذه الأخت   وحصص المدعية يتبي 

ي تقديم طلب استشفاع جميع المبيع. 
ن
 الشفعة وهو ما لا يسعفها ف

 نـه يعتـتر من قانون المسطرة المدنية فإ 33لكن، حيث إنه طبقا للفصل 

ن الوكيل اختيارا لمحل المخابرة معه بموطنه، وأن الفـصل   مـن ظهـت   34تعيي 

يــــع المطبق على العقارات المحفظة ينص على أنـه 1915/06/02  المتعلق بالتسرر

ي جزء منهـا"،
ن
ي مجموع الحصص المبيعة على الشياع لا ف

ن
 "يجب الأخذ بالشفعة ف

ي الشفعة يتم بعر 
ن
 ض وإيداع الثمن ومصاريف العقـد داخـلوأن إعلان الرغبة ف

 الأجـل. والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما ثبت لها من خلال وثائق الملـف

 أن المطلوبة تقدمت بدعواها بواسطة محام واختـارت عنـوان مكتبـه محـلا

ي ممارسة الشفعة بـسلوكها لمـسطرة
ن
 للمخابرة معها وأنها أعلنت عن رغبتها ف

ي المبـالغالعرض والإيد
ن
 اع كمـا يجـب، وأن الطاعن لم يوضح مقدار الـنقص ف

ن المدعية لمحام ينوب عنهـا ي تعليل قرارها: " بأن تعيي 
ن
 الذي يدعيه، وأوردت ف

 يعتتر منها تعيينا لمحل المخابرة معها بمكتب المحامي المذكور طبقا لمـا يـنص

 لعرض والإيداع تمتمن قانون المسطرة المدنية، وأن مسطرة ا 33عليه الفصل 

اء والمصاريف بصندوق المحكمة بعد أن  بطريقة قانونية بحيث تم إيداع ثمن السرر

ي تم إيداعها شـاملة
 تعذر العثور على المشفوع منه والاتصال به، وأن المبالغ التر
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 للثمن والمصاريف وليس بها أي نقص كما يزعم المستأنف الذي لم يوضـح نـوع

 ه ما دامت المستأنف عليها هي الشفيعة الوحيـدة فـإنالنقص الذي يدعيه، وأن

ي التبعيض
ن
 من حقها بل من واجبها أن تشفع جميع الحصة المبيعة وإلا سقطت ف

 الممنوع قانونا و فقها..." فإنها تكون قد ردت عن صواب عما استدل به الطاعن

 تخـرق أي أمامها بما يناسب قانونا لـرده، وعللت بذلك قرارها تعليلا كافيا ولم

، وما بالوسائل أعلاه على غت  أساس.  ي
 مقتضن قانونن

 وفيما يعود للوسيلة الرابعة 

ي 
ن
 حيث أثار الطاعن بأن موضوع الطلب ممارسة شفعة حقـوق مـشاعة ف

 رسم عقاري، وبأنه من المعلوم أن الحقوق المتعلقة بـذلك لا يمكـن اعتبارهـا

ن تسجيلها بالرسـم ال  عقـاري، والمدعية لم تستظهر خـلالوالتمسك بها إلا حي 

 المسطرة بما يفيد أن العقد قد تم تسجيله بالرسم المـذكور، وأنـه أثـار ذلـك

 ابتدائيا واستئنافيا والتمس اعتبار الطلب غت  مؤسس، وأن أساس كل طلب نص

ي البيع الـذي ترتـب
ن
 أو نصوص قانونية تعتمد، والقاعدة أن الشفعة لا تثبت إلا ف

ي بصفة نهائية و بذلك فإن البيع موضوع الشفعة هوعنه نق  ل الملكية إلى المشتر

ي الرسم العقاري، )الفصل 
ن
 من قانون التحفيظ العقـاري(  67البيع الذي سجل ف

 وأن مصدر حق الشفعة هو الحصص المبينة بالرسم العقاري بناء على عقد بيع. 

ي مقتضيات قانون التحفيظ العقاري
ن
 المستدل به ولا لكن، حيث أنه ليس ف

ط تـسجيل عقـد البيـع ه من النصوص القانونية الأخرى أي نص يشتر ي غت 
ن
 ف

ي الـشفعة ولـو قبـل
ن
 لممارسة حق الشفعة أو يمنع الشفيع من استعمال حقه ف

 تسجيل البيع بالرسم العقاري والمحكمة مصدرة القرار المطعـون فيـه عنـدما

 هناك ما يمنع قانونا من تقديم طلـب ردت على ما استدل به الطاعن بأنه ليس

اء على الرسم العقاري فإنها تكون بنت قرارهـا علـى  الشفعة قبل تسجيل السرر
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، وما بالوسيلة على غت  أساس.  ي
 أساس سليـم ولم تخرق أي مقتضن قانونن

 لـهـذه الأسـبـاب 

ن برفض الطلب.   قضن المجلس الأعلى ) محكمة النقض ( بغرفتي 

ي العلوي رئيس الغرفـة السيد ابراهيم
ي رئيسا والسيد أحمد اليوسفن

 بحمانن

ي القسم الثالث، والسادة المستشارون: محمد تيـوك مـقــررا والحنفـي المساعدي 
المدنن

ي وحسن  ي وعبد الكبت  فريـد ومحمد ترانر
وجميلة المدورو محمد بن يعيش وأحمد الحضن

 ـومنصف وبحضور المحامية العامـة الـسيدة آسـية ولعل

يك.   وبمساعدة كاتب الضبـط السيد عبد الحق بنتر

.............................................................. 

مركز النسرر و التوثيق -  73العدد -  2012الإصدار الرقمىي - مجلة قضاء محكمة النقض 

ي ص 
 145القضان 

  441القرار عدد 

  2010مارس  24الصادر بتاريــــخ 

ي الملف ا
ن
  2010/1/3/381لتجاري عدد ف

كة ذات المسؤولية المحدودة   شر

داد الحصص المفوتة- تفويت حصص -  تحديد ثمن الحصص. - استر

ت عرض المدعى عليه   المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتتر

ي عقـد التفويـت عرضـا صـحيحا 
ن
كة للثمن المحدد ف ي السرر

ن
يك ف  السرر

ن  ومنتجا لآثاره القانونية وقضت ي حـي 
ن
 باستحقاقه للحصص المفوتة، ف

كات ذات المسؤولية المحـدودة ،  5/96أن القانون رقم   المتعلق بالسرر

ي الفقرة الثالثة من المـادة 
ن
منـه مـسطرة تحديـد ثمـن  الحصص المفوتة للغت  دون  58حدد ف

ي عقد التفويت أو كان
ن
كة بغض النظـر عمـا إذا  كان الثمن محددا ف غـت  محـدد.  موافقة السرر

من نفس القانون فان تحديد قيمة الحقوق المفوتة يتم بناء  على رأي 14وبمقتـضن المادة 

ي المستعجلات 
خبت  يعينه الأطراف ، و إذا لم يتفقـوا يقـوم بـه رئـيس  المحكمة بصفته قاضن
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داد الحصص المفوتة يتم مقابل تأدية الثمن المح ت أن  استر ن اعتـتر ي . فالمحكمـة حـي 
ن
ـدد ف

ن   .  5/96من القانون رقم :  14و 58عقـد التفويت، تكون قد خرقت مقتضيات المادتي 

 نقض وإحالة 

 باسم جلالة الملك 

  134حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 

ي الملـف عــدد  2010/02/02الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريــــخ 
ن
ف

تقــدمت الطالبــة شــركة "ك.ب.سبور" بمقال  2009ينــاير 30أنــه بتــاريــــخ  2009/11/962،

ي مجال الرياضة، وأنها أنشأت إلى 
ن
إلى المحكمة التجارية باكادير عرضت فيه أنها تـستثمر  ف

 جانب المدعى عليه عمر المسعودي شـركة

كة "كوفورم" الكائ ي نفس المجال تمت تسميتها بسرر
ن
 ن مقرها الاجتمـاعىي تعمل ف

 مـن 51الجي المحمدي، تملك فيها العارضة نـسبة % 40بالطريق الرئيسية رقم 

 وعلى إثر انعقـاد 2007/11/24وبتاريــــخ  49الأسهم ويملك المدعى عليه نسبة ،%

ي 
ي تفويت مجموع الحصص الـتر

ن
ت المدعية عن رغبتها ف  جمع غت  عادي، عتر

كة، وطبقا  ي رأسمال السرر
ن
 مـن القـانون المـنظم 58لمقتضيات المـادة تملكها ف

كات ذات المسؤولية المحدودة تم إشعار المدعى عليه بـذلك غـت  أنهـا  للسرر

ي التفويت، وأشعرت
ن
اجع عن رغبتها ف  ونظرا لعدة مستجدات، اضطرت إلى التر

ة و بعد استصداره أمـرا قـضائيا بعـرض مبلـغ قـدره  المدعى عليه، ومباشر

ه يمثل قيمة الأسهم المـراد تفويتهـا، باعتبـاره  1.428.310,00  دراهم الذي اعتتر

ي بمـسطرة العـرض
دادها، وقام العون القضان  ي استر

ن
يكا له حق الأسبقية ف  شر

ي محضن العرض إلى كونه حـضن إلى مقـر العارضـة، والتقـى
ن
، وأشار ف ي

 العيتن

ا بـالرفض،بالمسمى هشام بنيس الذي رفض التوصل، مما جعله يحرر محـ  ضن

 وعلى إثره تم وضع المبالغ بصندوق المحكمة الابتدائية بالرباط، ومباشـرة بعـد

يك وحيد،   ذلك قام المدعى عليه بعقد جمع عام غت  عادي ونصب نفسه كسرر
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 ثم تقدم إلى مصلحة السجل التجاري لدى المحكمة التجاريـة بأكـادير قـصد

كاء الواردة أسماؤ   هم بالسجل التجاري وسـجل نفـسهالتشطيب على كل السرر

كة وسحب المفاتيح الخاصـة بالخزانـة يك وحيد، ثم حضن إلى مقر السرر  كسرر

 واستحوذ على مجموعة من المبالغ المالية، ولم يتم إشعار العارضة إلا بتـاريــــخ

ي اللجـوء إلى القـضاء للحفـاظ علـى 2009/01/29،
ن
 مما تكون معه محقة ف

كة  5/96من القـانون  58وع إلى مقتضيات المادة مصالحها. وهكذا فبالرج الخـاص بالسرر

 ذات المسؤولية المحدودة يلاحظ أنها نظمت مسألة تفويت الأنـصبة،

 المـذكورة 58ولا وجود لأي مصطلح اسمه " شفعة". فالفقرة الثالثة من المادة 

ن على الـسرر  كة الموافقة على التفويت تعي   30كاء داخل أجل تنص على أنه: " إذا رفضت السرر

ي 
ن
اء الأنصبة بـثمن محدد، كما نص على ذلك ف اء أو العمل على شر يوما من تاريــــخ الرفض، شر

 14. وكل شـرط مخـالف يعتـتر كـأن لم يكن......"، وتنص الفقرة الثانية من المادة  14المادة 

 على أنه: ".............و تحدد قيمـة 

 ه الأطراف أو إذا لم يتفقوا رئيس المحكمةهذه الحقوق بناء على رأي خبت  يعين

م المقتـضيات  بصفته قاضيا للمستعجلات....."، غت  أن المدعى عليه لم يحـتر

ي اعتمدها لاغية، فهو تقدم بطلب
 المذكورة، مما تكون معه عملية التفويت التر

ي شفعة الأسهم المراد تفويتها مع أن القـانون المتعلـق
ن
 إيداع بناء على رغبته ف

كات ذات المسؤولية المحدودة لا ينص على هذا المصطلح، بل إن أسهم  بالسرر

داد، والمدعى عليه إنما عتر عن كات لا تقبل الشفعة، وإنما حق الاستر  هذه السرر

ي ممارسة حق الشفعة، خارقا بذلك مقتضيات المادة 
ن
 المشار إليهـا، 58رغبته ف

 ء نفسه دون الاعتمـاد علـىوأكتر من ذلك عمد إلى تحديد مبلغ البيع من تلقا 

كة مجموعة ن العارضة وشر ي العقد الرابط بي 
ن
ي المنصوص عليه ف

 المبلغ الحقيفر

 درهم . وعلى فرض أن المدعى عليه سـلك 68.217.000,00موفينغ المغرب وهو

ي 
 مسطرة الشفعة، فكان لزاما عليه اللجوء إلى المحكمة لاستصدار حكم قضان 
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ي شفعة الأسه
ن
ي بأحقيته ف

ي يقضن
 م المراد تفويتها. مما تكون معه كل الإجراءات التر

ات  قام بها باطلة، لذلك تلتمس المدعية الحكم بالتشطيب علـى كـل التغـيت 

ات 10239والتقييدات الواردة على الأصل التجاري عدد   المتعلقة بإحداث تغيت 

ن إنـشائه،   والأمـرغت  قانونية، مع الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه حـي 

ي استحوذ عليهـا المـدعى
ة حسابية لتحديد قيمة المبالغ المالية التر  بإجراء ختر

ة. وتقـدمت المدعيـة بمقـال ي تحديد مطالبها بعد الختر
ن
 عليه، وحفظ حقها ف

ي الدعوى جاء فيه بأنهـا طلبـت التـشطيب علـى
ن
 إصلاخي مع إدخال الغت  ف

 التقييـدات اللاحقـة بالـسجل التقييدات اللاحقة بالأصل التجـاري عـوض

ي 
ن
كة كوفـورم ف  التجاري، ملتمسة الإشهاد لها بإصلاح الخطأ المذكور وإدخال شر

 الدعوى والحكم وفق مطالبها. وتقدم المدعى عليـه مـولاي عمـر المـسعودي

 بمذكرة جوابية مقرونة بطلب مقابل التمس بمقتضاها الحكم بـرفض الـدعوى

ي الطلب المقابل، الحكـم باسـتحقاقه للعدم ارتكازه على أسا
ن
 س. واحتياطيا ف

ي  %51
ن
كة كوفورم موضوع عقد البيع المـؤرخ ف  مـع 2008/12/13من أسهم شر

كة  ن الحكم المـذكور بالـسجل التجاري للسرر أمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بتضمي 

ي 
ن
ها الصائر. وتقدمت وتحميـل المـدعى علي 2009/01/09تأكيدا للجمع العام المؤرخ ف

ي مؤدى عنـه الرسـوم القـضائية بتاريــــخ 
ن
أكدت فيه دفوعها  2009/3/25المدعية بطلب إضاف

يكة، ملتمسة الحكم على  رت من حرمانها من ممارسة حقها كسرر السابقة مضيفة أنها تضن

درهم، والحكم وفق مقالها الافتتاخي  1.000.000,00المدعى عليه بأدائه لها تعويضا قدره 

ي الدعوى والتمس 
ن
كة كوفورم ف للدعوى. كمـا تقـدم المدعى عليه بمذكرة مع طلب إدخال شر

الحكم وفق طلبه المقابل، وبعد ذلك تقدمت المدعية بطلب إدخـال شـركة كـروب موفينغ 

ي تملكها العارضة 
اء مجموع الحصص التر ي الدعوى باعتبارها من تقدمت بطلب شر

ن
المغرب ف

كة كوفور  ي رأسمال شر
ن
 م، والحكم وفق الطلب . ف

 وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية ، أصدرت المحكمة التجارية حكمهـا 

ي 
ن
 بقبول الطلبات الأصلية والإضـافية و المقابلـة وطلبـات الإدخـال ، وف
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ي السجل 
ن
ها المدعى عليه أصليا ف ي باشر

الموضوع، بالتشطيب على التقييدات التعديلية التر

كة كوفو  وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تسجيل مقرر  10239رم عدد ،التجاري لسرر

يك الوحيد بتاريــــخ ، ي الطلبات،  2009/01/09السرر
ر
وتحميـل المـدعى عليه الصائر، ورفض باف

كة كاب  استأنفه المدعى عليه عمر المـسعودي  استئنافا أصليا، كما استأنفته المدعية شر

الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب  سبور استئنافا فرعيا، فألغتـه محكمة

ي الطلب المعارض الحكم باسـتحقاق المـستأنف الحـصص موضـوع النـزاع 
ن
، وف الأصلىي

 وتحميـل المستأنف عليها الصائر، وهو القرار المطعون فيه. 

 

ي من الوسيلة الثانية: 
ي شأن الشق الثانن

ن
 ف

 لى أساس وخـرق الأحكـام حيث ينع الطاعن على القرار عدم الارتكاز ع

كة المحـدودة المـسؤولية، وخـرق  ي السرر
ن
داد الحصص المبيعة ف  المنظمة لاستر

 من القـانون  58وفساد التعليل، ذلك أن المادة  5/96من القانون رقم ، 58المادة 

داد الحصص المفوتة للغت  يتم مقابل تأدية  5/96رقم   لا تتضمن ما يفيد أن استر

ي القـرار الثمن المدفو 
ن
 ع أو قيمة الأسهم إذا لم يكن ثمنهـا محـددا. كمـا جـاء ف

 المطعون فيه عن غت  صواب، فالمادة المذكورة نظمت بدقة كيفية تحديد ثمـن 

ي هذا الصدد صراحة على أحكـام المـادة 
ن
ي  أوجبت تحديد  14الحصص، فأحالت ف

منـه الـتر

إذا لم يتم الاتفـاق فبواسطة رئيس المحكمة الثمن بناء على رأي خبت  يعينه الأطراف. أو 

ط مخالف يعـد كأن لم يكن.  ي المستعجلات، وكل شر
 بصفته قاضن

داد الحصص المفوتة للغت  يتم   والقرار المطعون فيه الذي اعتتر " إن استر

 مقابل تأدية الثمن المدفوع أو قيمة الأسهم إذا لم يكن ثمنها محددا "، قد

ي حددت بكيفية دقيقة كيفيةا 58خرق مقتضن المادة 
 لمذكورة التر

كة المحدودة المسؤولية إلى الغت   ي السرر
ن
داد الحصص المفوتة ف  استر

المحال عليها بمقتضن المادة المشار إليها ، واعتمد  14بواسطة خبت  عملا بمقتضن المادة 

 تعليلات فاسدة بمثابة انعدام التعليل ، مما يكون  معه عرضة للنقض. 



339 
 

ي حيث، إن ا
 لمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغـت الحكـم الابتـدان 

 فيما قضن به من رفض طلب الطاعن الرامـي إلى اسـتحقاق الحـصص 

 المبيعة، وقضت من جديد باستحقاقه للحصص المذكورة معللة ما انتهت 

 إليه : " بأنه ما دام المستأنف )الطالب( لم يوافق على التفويت ولم يبلـغ

ي خولها له به، فإن
ن الحقوق التر  من بي 

داده للحصص المبيعة يبفر  استر

كة باعتبارهمـا يعطيـان للمـساهم مركـزا   القانون والنظام الأساسي للسرر

ي تم تفويتها للغت  بأي صفة 
داد الأسهم التر  قانونيا يحق له بمقتضاه استر

 يكـن من الصفات ....مقابل تأدية الثمن المدفوع أو قيمة الأسـهم إذا لم

داد الأسهم المبيعة، وعرض  ي استر
ن
 ثمنها محددا... وعتر المستأنف عن رغبته ف

ي عقد التفويت...وان التفويت تم بموجب عقد يتضمن ثمـن 
ن
 الثمن المحدد ف

 التفويت المحتسب على أساس قيمة السهم الواحد ، وان مـا دفعـت بـه

ي للبيع المستأنف عليها من كون الثمن الذي أنجز به العـرض ا
ي لا يمثـل الثمن الحقيفر

لعـيتن

ي إطار إثبات صورية الثمن،  68.217.000,00لان الثمن هو 
ن
درهم لم تثبته بأية حجة ف

داد الحصص  ي استر
ن
ن معه الاستجابة للطلب المـضاد  والحكم بأحقية المستأنف ف ...مما يتعي 

ت المحكمة بمقتضاه أن عرض المطلو  اع " وهـو تعليـل اعتتر ن
ي محل التن

ن
ب للـثمن المحـدد ف

 عقـد

ن أن القـانون رقـم ي حـي 
ن
 التفويت عرض صحيح ومنتج لآثاره القانونية، ف

ي الفقرة الثالثة من المادة  5/96
ن
كات ذات المسؤولية المحدودة ، حدد ف  58المتعلق بالسرر

كة بغض النظر عما إذا  منه مسطرة تحديد ثمـن الحـصص المفوتـة للغـت  دون  موافقة السرر

كة كا ي عقد التفويـت  أو كان غت  محدد، إذ نص على انه: " إذا رفضت السرر
ن
ن الثمن محددا ف

كاء داخل أجل  ن على السرر يوما من تاريــــخ الرفض، شـراء أو العمل  30الموافقـة علـىالتفويت تعي 

ي المادة 
ن
اء الأنصبة بثمن محدد كما نص على ذلك ف  " . 14على شر

ة فإنهـا تـنص علـى أن تحديـد قيمـة  الحقوق المفوتة يتم بناء وبالرجوع إلى هذه المادة الأخت   

ي المستعجلات 
على رأي خبت  يعينه الأطراف ، أو إذا لم يتفقوا  رئيس المحكمة بصفته قاضن

داد الحصص المفوتة يتم مقابل تأدية  ت أن استر ي اعتتر
. ومحكمة الاسـتئناف التجاريـة التر
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ي عقد التفويت، 
ن
ن الثمن المحدد  ف من قانون  14و 58تكون قد خرقت مقتضيات المادتي 

 وعرضت قرارها للنقض فيما قضن به بالنسبة للطلب المقابل.  5/96

 لهـذه الأسبــاب 

 قضن المجلس الأعلـى ) محكمة النقض ( بنقض القرار المطعون فيه . 

 السيدة الباتول الناصري رئيسة و السادة المستشارون : فاطمة بنشي مقررة 

 المحامي العام و 
عبد الرحمان المصباخي و نزهة جعكيك والسعيد شوكيب أعضاء وبمحـضن

 السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحـة موجب . 

............................................................. 

كة التوصية بالأسهم كة التوصية البسيطة وشر كة التضامن وشر كة ذات المسؤولية  شر والسرر

كة المحاصة  المحدودة وشر

 2021يوليو  22صيغة محينة بتاريــــخ 

كة التوصية   5.96القانون رقم  كة التوصية البسيطة وشر كة التضامن وشر المتعلق بسرر

كة المحاصة كما تم تعديله كة ذات المسؤولية المحدودة وشر  بالأسهم والسرر

يف رقم  ي  49.97.1الظهت  السرر
ن
اير  13) 1417شوال  5 الصادر ف ( بتنفيذ القانون 1997فتر

كة  5.96رقم  كة التوصية بالأسهم وشر كة التوصية البسيطة وشر كة التضامن وشر المتعلق بسرر

كة المحاصة كة ذات المسؤولية المحدودة وشر  الأسهم المبسطة والسرر

كة  ي السرر
ن
 الفصل الثالث: الأنصبة ف

   54المادة 

كة ذات المسؤ   ولية المحدودة إصدار قيم منقولة تحت طائلة بطلان الإصدار. يمنع على السرر

كة ضمان إصدار قيم منقولة تحت طائلة بطلان الضمان.   يمنع أيضا على السرر

   55المادة 

 لا يمكن أن تمثل الأنصبة بسندات قابلة للتداول. 

   56المادة 
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ن الأزواج أو الأقارب أو  الأصهار إلى الدرجة الثانية تتنقل الأنصبة بحرية عن طريق الإرث أو بي 

 بإدخال الغاية. 

ي النظام الأساسي على أن أحد الأشخاص المشار إليهم أعلاه أو 
ن
غت  أنه يمكن أن ينص ف

وط المنصوص عليها فيه. ولا يمكن أن  يكا إلا بعد قبوله وفق السرر الوارث، لا يصبح شر

ي القبول ، الآجال الم
ن
كة للبت ف ي المادة تتجاوز الآجال الممنوحة للسرر

ن
؛  58نصوص عليها ف

ي نفس المادة ، تحت طائلة 
ن
ولا يمكن للأغلبية المتطلبة أن تفوق الأغلبية المنصوص عليها ف

ن  ط. وتطبق أحكام الفقرتي  ي حالة رفض القبول. ويعتتر  58من المادة  4و 3بطلان السرر
ن
ف

ي  القبول حاصلا إذا لم يتحقق داخل الأجل المحدد أي حل من الحلول المنصوص
ن
عليها ف

 . ن ن المذكورتي   الفقرتي 

   57المادة 

كاء  ي عدد السرر
ن
ي المادة السابقة وأدى ذلك إلى الزيادة ف

ن
إذا تعدد المفوت لهم المشار إليهم ف

ي المادة 
ن
ي يد شخص واحد  47على القدر المحدد ف

ن
ي حكم أنصبة ف

ن
، فإن أنصبتهم تعد ف

كة. ويمثل المفوت إليهم المذكورين و  كة ، ما لم تفوت بالنسبة إلى السرر احد منهم أمام السرر

ي المادة 
ن
ن ف  المذكورة.  47أنصبتهم إلى واحد أو عدد منهم للأغيار ضمن الحد المعي 

   58المادة 

ن على الأقل لثلاثة  كاء الممثلي  كة للأغيار إلا برضن أغلبية السرر لا يمكن تفويت أنصبة السرر

كة.   أرباع أنصبة السرر

يك كة أكتر من شر كة وإلى كل واحد من حينما تضم السرر وع التفويت إلى السرر ، يبلغ مسرر

ي المواد 
ن
كاء، إما طبق الكيفيات المنصوص عليها ف من قانون المسطرة  39و 38و 37السرر

كة عن حق  المدنية أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. وإذا لم تعلن السرر

ن يوما ابتداء من آخر التبليغا داد داخل أجل ثلاثي 
ي هذه الفقرة الاستر

ن
ت المنصوص عليها ف

 اعتتر ذلك قبولا للتفويت. 

ن يوما من تاريــــخ  كاء داخل أجل ثلاثي  ن على السرر كة الموافقة على التفويت تعي  إذا رفضت السرر

ي المادة 
ن
اء الأنصبة بثمن محدد كما نص على ذلك ف اء أو العمل على شر . وكل 14الرفض شر

ط مخالف يعتتر كأن لم يكن. ويمكن تمد يد هذا الأجل بطلب من المست  مرة واحدة بأمر شر

ي المستعجلات، دون أن يتجاوز هذا التمديد ثلاثة أشهر. 
 من رئيس المحكمة بصفته قاضن

ي نفس الأجل تخفيض رأس المال 
ن
يك المفوت أن تقرر ف كة أيضا باتفاق مع السرر يمكن للسرر

ائها بالثم يك وإعادة شر وط بمبلغ القيمة الإسمية لأنصبة هذا السرر ن المحدد وفق السرر
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رة لا تتجاوز  كة مهلة أداء متر ي المستعجلات أن يصدر أمرا بمنح السرر
المبينة أعلاه. ولقاضن

ي ابتداء من تاريــــخ قرار 
تب على المبالغ المستحقة فائدة بالسعر القانونن ستة أشهر؛ وتتر

 . 46الجمعية لتخفيض رأس المال، وتطبق إن اقتضن الحال أحكام المادة 

ن إذا انض  ي الفقرتي 
ن
مت المهلة المحددة ولم يحصل أي حل من الحلول المنصوص عليها ف

ي الأصل.  4و 3
ن
يك إنجاز التفويت المقرر ف  أعلاه، جاز للسرر

ي غت  حالة إرث أو هبة للزوج أو للأصول أو للفروع إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية، لا 
ن
ف

ن  يك المفوت التمسك بأحكام الفقرتي  أعلاه، ما لم يكن مالكا لأنصبته منذ  5و 3يمكن للسرر

ن على الأقل.   سنتي 

ط مخالف لأحكام هذه المادة كأن لم يكن.   يعتتر كل شر

   59المادة 

ي 
ن
وط المنصوص عليها ف كة طبق السرر وع رهن أنصبة السرر كة على مسرر إذا وافقت السرر

ن  ي ترتب على هذه الموافقة قبول المفوت له عند تح 58من المادة  2و 1الفقرتي  قيق جتر

اء الأنصبة  كة بعد حصول التفويت إعادة شر للحصص المرهونة، ما عدا إذا فضلت السرر

 بدون تأخت  قصد تخفيض رأسمالها. 

   60المادة 

كاء.  ن السرر  يمكن تفويت الأنصبة بكل حرية بي 

طا يحد من قابلية الأنصبة للتفويت، طبقت أحكام                إذا تضمن النظام الأساسي شر

ي النظام الأساسي على تخفيض الأغلبية 58ادة الم
ن
ي هذه الحالة التنصيص ف

ن
، غت  أنه يمكن ف

ي المادة المذكورة. 
ن
 أو تقصت  المهلة المقررة ف

   61المادة 

 . 16يخضع تفويت الأنصبة لأحكام المادة 

   16المادة 

كة بالتف ويت ضمن يجب أن يتم تفويت الأنصبة كتابة، تحت طائلة البطلان. وتواجه السرر

ي الفصل 
ن
يف المشار إليه أعلاه المتعلق  195الشكليات المنصوص عليها ف من الظهت  السرر

امات والعقود؛ غت  أنه يمكن تعويض التبليغ بإيداع نظت  من عقد التفويت بمقر  ن
بقانون الالتر

كة مقابل تسليم المست  شهادة بهذا الإيداع للمودع.   السرر



343 
 

ي السجل التجاري. لا يواجه الأغيار بالتفويت إلا 
ن
 بعد إتمام تلك الشكليات وبعد شهره ف

.......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


